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  داء:ــــــــــــــھإ

  

 

لعزیزا أبيلى ینبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرة.... إ  
 

لى نبع الحنان الذي لا ینضب... أمي الغالیةإ  
 

وأبنائيخوتي إلى من یحملون في عیونھم ذكریات طفولتي وشبابي........إ  
 

من سكنت روحھ روحي........... زوجي الكریمإلى   
 

سرى والمعتقلینجل حریة غیرھم........ الأألى من ضحوا بحریتھم من إ  
 

الحر وكل بقاع العالم ..... شھداء فلسطینكرم منا مكانة...ألى من ھم إ  
 

لى كل محبي العلم والمعرفةإ  
 

الأفاضلي تذتساألى إ  
 

...المتواضع  نجاح ھذا العملإلى كل من ساھم في إ  
 

 أھدي ثمرة ھذا المجھود.
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  ر:ـــــدیـقـوتر ـــــة شكــــلمــك

 

 

العمل المتواضع الوجیز  لإنجاز ھذانا � المنة من قبل ومن بعد على نعمة العلم، وأن وفق

 وإخراجھ حیز الوجود...

الذي رغم استجابتھ لمتطلبات الدراسة والبحث العلمي وإلزامیتھما، إلا أنھ یحمل في ھذا العمل 

.ة.طیاتھ وسیلة للاستمرار والمسؤولیة وجانب من جوانب الأمان  

تاذنا الفاضل الدكتورلولا إشراف أسوما كان لھذا العمل أن یتم على أحسن وجھ   

بر النضج واستقامة الكتابة." رشید المرزكیوي " الذي سایر البحث وسیره نحو    

..فلھ منا جزیل الشكر وخالص الاحترام والتقدیر والامتنان  

 كما أتقدم بجزیل الشكر لكافة أساتذتي دون استثناء..

. عزوجل،وما كان من توفیق فھو بفضل من اللهما خفقت فیھ فھو بتقصیر مني  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 ــة :ــــــــــــــــــدمـمـقـال

  

ب بصورة موازیة لوجود الإنسان على الأرض، و مثلت ومازالت تمثل جزءا وظھرت الحر

الأضرار و والخسائر أساسیا من العلاقات السوسیولوجیة بینھ وبین الآخر، فبالرغم من 

نفسھا كمؤسسة عنف لھا ة مازالت تفرض الكوارث الإنسانیة المتولدة عنھا، إلا أن ھذه الأخیر

ل ما زالت تحظى في بعض حالاتھا بالشرعیة ب   ،ضوابطھا على المجتمع الدوليقوانینھا و

  اعتمادا على مبدأ حق الدفاع عن النفس و الأمن الجماعي.

في سلم و أمان بعیدا عن ورغبتھ في أن یعیش  ،الحاصل أن وعي الإنسان وتطور فكرهو

انتھاكات حقوق الإنسان من جھة والقتل والتشرید من جھة، وكثرة الحروب و الحروب والظلم

الاتفاق على و ،العمل على تدوینھاو ،ذه الحقوقكسبھ فكرة التجمع للوقوف على ھأ،أخرى

  .لو كلف ذلك استعمال القوةوحتى لى الحفاظ علیھا إالسعي و ،توصیفھا

لذي یعمل على جعلھا وفي المقابل ھو ا فالإنسان إذن  ھو الذي یصنعالحروب وینخرط فیھا،

  یسعى إلى التخفیف من حدتھا.و، أكثر إنسانیة

فإذا  - نسنة الحربأ - أو بمعنى آخر ،تعالت الأصوات المنادیة بترشید الحرب ،بناء على ذلك

والممتلكات ، خسائرھا في الأرواحنسنتھا تعني الحد من أن إف ،كانت الحرب ظاھرة إنسانیة

نھ أوذلك بالامتناع عن استخدام ما من ش ،سائلھاوو ،ریق تھذیب طرقھاالأموال عن طو

  .حاربینتحاربین وغیر المتالآلام غیر الضروریة للموةالتسبب في المعانا

تقتضي التوسع في حمایة المقاتلین وغیر المقاتلین من ضحایا  ،نسنة ھذهلأن عملیة اأأي  

  النزاعات المسلحة.

سنة أننھ من الممكن إف ،نسنة طرقھا ووسائلھاأ بطبیعتھا تأبى بمعنى آخر، إذا كانت الحرب

 . ضحایاھاحمایة وذلك بضمان  ،جانب منھا على الأقل

نقاذ ضحایا الحروب نسانیلإأصبحت الحاجة ملحة لتفعیل القانون الدولي الإ ،وبناء علیھ

ھذه الحمایة ھي ف.المؤلمة التي تفرزھا ھذه الأخیرةمن النتائج وحمایتھم ،والنزاعات المسلحة
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الأساسیة التي ترتكز علیھ قواعده، والركیزة  ،نسانيالموضوع الجوھري في القانون الدولي الإ

ما أشخاص لم یشتركوا في القتال إنساني ھم والأشخاص المحمیون بمقتضى القانون الدولي الإ

  .1خرھم توقفوا عن المشاركة لسبب أو لآأصلا، أو اشتركوا لكن

على تقسیم أساسي لأشخاصھ المستفیدین من الحمایة  نسانيالإ قوم القانون الدوليی،خرآبمعنى    

  غیر المقاتلین.فئة و ،المقاتلینفئة :تینیوھو تقسیم إلى فئتین رئیس ،التي تقدمھا قواعده

نساني الإالأشخاص الذین یحق لھم وفقا لقواعد القانون الدولي  المقاتلین :فئة بیقصد   

مما  ،وبالتالي ھم وحدھم الذین یجوز توجیھ الأعمال العدائیة ضدھم ،قتالیةمباشرة الأعمال ال

وذلك وفقا للقیود التي یضعھا القانون  ،أو أسرھم ،أو جرحھم ،یجعلھم الوحیدین المسموح قتلھم

  الذي یحكم العملیات القتالیة.

جلھ ، ولأقتالیةیحق لھم مباشرة الأعمال الفھم الأشخاص الذین لا  غیر المقاتلین :فئةأما   

ما داموا  ،وممتلكاتھم ،ویلتزم باحترام حیاتھم ،یحظر على العدو مباشرة الأعمال العدائیة ضدھم

ولا یأتون ضد قوات العدو عملا من الأعمال القتالیة التي تضر  ،من جانبھم یقفون موقفا سلبیا

  أو بمجھودھا الحربي. ،بأفراد القوات المسلحة المعادیة

وھو الفصل بین  ،م الذي یعتمده القانون الدولي الإنساني غرض أساسيولھذا التقسی  

ص الذین وبین الأشخا ،)فلھؤلاء أحكام وشروط خاصة بھم( ،الأشخاص الذین یجوز قتالھم

                                                 
 

يعرف القانون الانساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار :  القانون الدولي الانساني -1

لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام 

اك في النزاعات المسلحة مثل والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية  وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتر 

  وتلتها عدّة إتفاقيات وبرتوكولات هامة . 1864ب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة الجرحى والغرقى وأسرى الحر 

نزاع من آلام .  ، بما نتج عن ذلك الكما يعرفه " عامر الزمالي" : بأنه فرع من فروع  القانون الدولي العام �دف قواعده إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح 

  كما �دف إلة حماية الأموال والممتلكات التي ليست لها علاقة مباشرة بالأعمال العسكرية .

صيغ لكي يطبق في حالات النزاع المسلح ، وهو يسعى إلى التخفيف من آثار الحرب عن طريق : أولا، فرض    spécial":هو قانون خاص  Hans Haugو يعرفه " 

المشاركة في  في كيفية إدارة الحرب ، وثانياظظظنعن طريق إجبار المتحاربين على عدم الاعتداء وعلى احترام الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن قيود على المتحاربين

  العمليات العدائية.

دف أساسا إلى معالجة المشكلات الانسانية الناجمة مبائرة من في حين تعرفه "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" : هو مجموعة القواعد  الدولية الاتفاقية أو العرفية التي �

، وتتوخى حماية الأشخاص في استخدام وسائل وطرق القتالمن حق وحرية أطراف نزاع  مسلح  -لأسباب انسانية- النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، والتي تحد

  والممتلكات التي تتأثر .
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ولا یساھمون في  ،وھم أشخاص لا یحملون السلاح في وجھ العدو ،)المدنیون( یجوز قتالھملا

  ة خاصة تختلف عن الحمایة الممنوحة للمقاتلین.مما یمنحھم حمای ،الأعمال القتالیة

مجموعة متنوعة  ،مدنیینالمقاتلین والذي یشمل الھذا التقسیم الرئیسي للأشخاص ویندرج تحت 

ما و،منھم من یدخل ضمن فئة الأشخاص الذین توجھ ضدھم الأعمال القتالیة،من الأشخاص

 ،وغرقى ،ومرضى ،ن جرحىم ،وقوع ضحایا بین قوات الأطراف المتحاربةمن یستتبعھ 

أسرى حرب، ولھؤلاء شروط خاصة ینبغي أن تتوافر فیھم حتى یتمكنوا من التمتع بالحمایة و

  .لیھ بالتفصیل في موضوعنا ھذاإطرق وھو ما سنت ،المقررة في القانون الدولي الإنساني

نبغي ة بھم ین الذین خصصت لھم أحكاماً خاصیالقتلى والمفقود منھم من یدخل ضمن فئةو

الذین لھم  ،والخونة ،المرتزقة، یوجد أیضا فئة الجواسیس، ، والى جانبھممراعاتھا من الطرفین

الحمایة المقدمة ومن ناحیة الأحكام التي تنطبق علیھم   -  وضعھم الخاص مقارنة ببقیة المقاتلین

  .1لھم

ت لازمة من حتى صار، كأبرز ظاھرة مرافقة للنزاع المسلح تأتي ،ظاھرة الأسرالحاصل أن 

لوازمھ، لذلك تم إفراد اتفاقیة خاصة بالأسرى ضمن اتفاقیات جنیف الأربع، تم فیھا معالجة 

كافة الجوانب القانونیة المتعلقة بھا. فالقانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة 

مدنیا كان  ،نسانمتطلبات حمایة الإو ،الأمنة القائمة بین متطلبات السیادة ویعمل على المفارق

أخلاقي من جھة وضغط سیاسي وباعتبار أحكامھ مصدر التزام قانوني من جھة، ،أو مقاتلا

خاصة مع المقاتلین  ،أخرى، حیث تدفع السلطات للتصرف وفق الحدود الدنیا للتعامل الإنساني

 . أسرى الحرب وتحدیدا الذین أصبحوا عاجزین لسبب أو لآخر عن مواصلة القتال

 

                                                 
 

تحصر الحمایة على  1949بدایة حركة التقنین حتى إبرام وتوقیع اتفاقیات جنیف الأربع في عام لقد كانت هذه الحمایة في   - 1

ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة، ماعدا بعض المواد التي عالجت وضع الحمایة في المنازعات المسلحة غیر الدولیة كالمادة 

نب الحمایة، وازاء هذا القصور جاء البروتوكول الإضافي لیسد الثالثة المشتركة، ولكنها معالجة جزئیة لم تتطرق لكافة جوا

 الثغرات التي حوتها الاتفاقیات الأربع ولیمنح ضحایا المنازعات المسلحة الدولیة حمایة قانونیة أملتها الاعتبارات الإنسانیة.
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  الإطـــــــار المفـــــاھیمي:  أولا 

موضوع ن دراسة أي موضوع یقتضي منا بدایة تحدید المفاھیم المرتبطة بھ، ولدراسة إ

التاریخي لوضعھم  والتطور ،ارتأینا التطرق بدایة إلى المقصود بأسرى الحرب ،الأسرى

، أو حقبة زمنیة ن وضع أسرى الحرب ومركزھم القانوني لیس ولید بیئة معینةالقانوني، وذلك لأ

القواعد والأحكام العرفیة والقانونیة منذ أزل  من  نتاج التطور المتنامي لمجموعة محددة، بل ھو

  بعید.

  :ربــرى الحــود بأســصـمقـال -  1

إن محاولة تحدید المعنى الدقیق لمصطلح أسرى الحرب لھو من الصعوبة بما كان، إلا أننا 

 ،أو من خلالھا، في نقطتین رئیسیتین: الأولى سنتناول فیھاسنحاول تحدید معالم ھذا الوصف 

  .ثم القانون الدولي الإنساني ،اللغة، الفقھ الإسلامي :تعریف أسرى الحرب في كل من

فسنتطرق من خلالھا إلى التمییز بین  مفھوم أسرى الحرب وباقي المفاھیم  ،أما النقطة الثانیة 

یثیر نوعا من الخلط مع مجموعة من المفاھیم المشابھة، خاصة وأن مركز أسیر الحرب 

  ونذكر على وجھ الخصوص المعتقلون والسجناء. ،الأخرى

  رب:ــرى الحــف أســعریـت   -  

  .ثم القانونیة ، الفقھیة،  سنتطرق إلى تعریف أسرى الحرب من الناحیة اللغویة

 ة: ــغـي اللــفمفھوم الأسیر  -

وفي ،1ھو الأخیذ والمقید والمسجون ،في القاموس المحیطى جمع أسیر، والأسیر كما جاء الأسر 

، وسمي سجون، والجمع أسراء وأسارى وأسرىیعرف ابن منظور الأسیر بكونھ المالسیاق ھذا

بذلك لأنھ عادة ما یقید بشيء من الجلد ونحوه من كل ما یربط بھ، ثم صار یطلق على الشخص 

  یر مقید.سواء كان مقیدا أو غ ،الذي یقع في ید الأعداء

                                                 
 

 .6، ص 1999، الفیروز أبادي: القاموس المحیط، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان - 1
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یقول ابن منظور: أسرت الرجل أسرا وإسارا، فھو أسیر ومأسور، والجمع أسرى وأسارى 

ویقال استأسر أي كن أسیرا لي. والأسیر، الأخیذ وأصلھ من ذلك، وكل محبوس في قید أو سجن 

  .1ھو أسیر

مجاھد : الأسیر المسجون، والجمع أسراء وأسارى وأسارى وأسرى، وقال ثعلب: لیس  یقول

، ولكنھ لما أصیب بالأسر صار كالجریح جعل  أسرى من باب جرحى في المعنىالأسر بعاھة فی

  .2واللدیغ، فكسر على فعلى كما كسر الجریح ونحوه

لقنب أي شددتھ، وسمي الأسیر ویعرف الأصفھاني الأسیر لغة المشدود بالقید، من قولھم أسرت ا

دا، ویتجور بھ فیقال أنا أسیر نعمتك، وأسرة ومقید وإن لم یكن مشدوثم قیل لكل مأخوذ بذلك، 

  . 3الرجل من یتقوى بھ

  ي:ــلامـھ الإســـفقـي الــفمفھوم الأسیر  -

وقیل  ،4الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرھم یقصد بالأسیر في الشریعة الإسلامیة المقاتلون من

  أمان. ین إذا دخلوا دار الإسلام بغیر ن من الحربیھو من یظفر بھ المسلموأیضا 

، كما یعرف على أنھ من یقع في ید قوم بینھم وبین قومھ عداوة یتوقع منھا قیام الحرب المسلحة

وقد لا یكون  ، سریھ، وقد یكون ھو من المحاربیني ھذا الأسیر انتماؤه إلى أعداء آویشترط ف

أن وذلك لتعدد الطوائف التي یمكن  ،وھذا التعریف یسمح بدخول أصناف كثیرة فیھ .5كذلك

یجري علیھا الأسر، ولتغیر الظروف التي یقع فیھا الأفراد في الأسر، فیدخلون في عداد الأسرى 

  لم یكونوا منھم.لو و

ن على القتال من الرجال الذین اشتركوا بالفعل أولئك القادرو،ویعنى بالأسرى في الفقھ الإسلامي

المدنیون من  ،عداد الأسرى وبالتالي یخرج من .في الأعمال العدائیة ضد الدولة الإسلامیة
                                                 
 

 . 60ابن منظور: لسان العرب، مادة أسر، الجزء الأول، ص : - 1

 .7، وانظر كذلك:  مختار الصحاح 1914انظر:  لسان العرب  - 2

 .13العلامة الراغب الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القران، ص - 3

 .429وهبة الزحیلي: الفقه الإسلامي وأدلته، ص  - 4

 .88كام الأسرى والسبایا في الحروب الإسلامیة، ص عبد اللطیف عامر: أح - 5
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ورجال الدین ممن لا یشتركون في  ،والأطفال ،الرجال والشباب الذین لایقاتلون، وكذلك النساء

ولایدخل  ،المعركة، وتتعین معاملة من لایقاتل ولایشترك في الأعمال العدائیة معاملة المدنیین

  . 1في عداد الأسرى

إلا إذا دعت ولایحجر علیھا  ،یحد من ھذه الحریةفحریة الإنسان ھي الأصل في الإسلام، ولا 

الضرورة ذلك. ولما لم یكن ھناك مفر من صدام المسلمین بغیرھم، كان لابد أن تترتب على ھذا 

 وتجري .2وقوع الأسرى من الطرفین المتحاربین ،الصدام نتائج، وأن یكون من بین ھذه النتائج

ن الكریم) تمد على نص صریح من الكتاب (القرآععلى ھؤلاء الأسرى القواعد والأحكام التي ت

قال الله   والسنة النبویة، كما تعتمد أیضا على الاجتھاد الفقھي إذا اتسع النص للتأویل والاستنباط.

أي من ھو محبوس وواقع تحت . 3}ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا{تعالى: 

  ت عرفیة والتزامات قانونیة. أو بتعھدا ،سیطرة، أو مشدود بقوة ظاھریة

نبي قل لمن في أیدیكم من الأسرى إن یعلم الله  في قلوبكم خیرا یؤتكم یاأیھا ال{ویقول عزوجل: 

والأسرى جمع أسیر، وھم الذین أخذوا وأسروا وكانوا تحت سلطان  .4}خیرا مما أخذ منكم

  المسلمین. 

أي أنھ  .5}رى حتى یثخن في الأرضماكان لنبي أن یكون لھ أس{وقال سبحانھ وتعالى أیضا 

  لیس من شأن نبي أن یأسر أفرادا ویجعلھم ذخیرة دنیویة.

أي شددنا .}نحن خلقناھم وشددنا أسرھم وإذا شئنا بدلنا أمثالھم تبدیلا{ویقول سبحانھ أیضا: 

وقدرنا أمور معاشھم في الحیاة الدنیویة، فھم تحت سلطاننا وجبروتنا لا یملكون  ،ضبطھم

                                                 
 

عبد الغني عبد الحمید محمود: حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشریعة الإسلامیة،  - 1

 .283ص

 .264، ص 1997ریا وهبة الزحیلي: أثار الحرب في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) الطبعة الرابعة، دار الفكر، دمشق،سو - 2

 .8سورة  الإنسان: الآیة  - 3

 .70سورة  الأنفال: الآیة   - 4

 .67سورة  الأنفال: الآیة  - 5
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فالأسر لیس بمعنى الخلق، بل بمعنى التقدیر وجل. م نفعا ولاضرا إلا ماشاء الله عزلأنفسھ

  .1والجعل تحت الأسر والحكم، فھو یتحقق بمعنى ما یؤسر ویضبطوالضبط 

 وعملوا على  ،سلامالأعداء الذین أظھروا العداء للإیعرف الأسرى بكونھم  ،بصیغة أخرى

تجدر الإشارة إلى أنھ لایشترط قیام حالة الحرب حتى و. محاربتھ، فسقطوا في أیدي المسلمین

یتحقق وضع الأسر في الفقھ الإسلامي، فقد یحدث الأسر دون قتال، مثل أن تلقي السفینة شخصا 

  .2أو یؤخذ بحیلة ،من الكفار إلى ساحل بلاد المسلمین، أو أن یضل أحدھم

الحبس والضبط بأن یكون تحت  ھو، والخلاصة في معنى الأسیر أن الأصل واحد في ھذه المادة

فإن لھ أحكاما في الفقھ  ،نظره وضبطھ وسلطانھ. والحاصل أن الأسیر إذا وقع في الأسر

وھو ما سنتطرق لھ في غیر ھذا  ،وتقرر حقوقھ وواجباتھ ،الإسلامي یتحدد بموجبھا مصیره

  الموضع.

  :يــالإنسان يــون الدولــانـي القـفمفھوم الأسیر  -

قیة أخرى، شرائع أخلا كما ھو كذلك في ،ينسانمصطلح في القانون الدولي الإ أسیر الحرب ھو

فیجري احتجازه  ،یقع في قبضة الأعداء ،أحد أفراد القوات المسلحة لطرف محارب ویقصد بھ

لم الثالثة نصوص اتفاقیات جنیف  لكن. ى المشاركة في أعمال القتالإلأسیرا لمنعھ من العودة 

المصطلح، واقتصرت في ھذا الشأن على تحدید الفئات التي تدخل  تتضمن أي تعریف لھذا

 ،التي یكون علیھا الشخص أثناء النزاع المسلحولعل مرد ذلك ھو كثرة الوضعیات ،ضمن ھؤلاء

نعكس لامحالة على نص المادة الرابعة من ا وھو ما ،ویثبت لھ بموجبھا المركز القانوني للأسیر

  اتفاقیة جنیف الثالثة.

بیان المقصود بأسرى لى محاولة إتدعونا   ،ضرورة البحث والتقصي في ھذا الموضوع إلا أن

نورد التعریف الذي قال بھ الدكتور عمر سعد  ،وفي ھذا الصددالحرب في القانون الدولي، 

                                                 
 

 .52المجلد الثاني، ص  5أحمد جبار وهیثم أمیر عبد الحمید: مجلة آداب دي قار، العدد  - 1

  ، 1997لرسالة، القاهرة، مصرحسن محمد علي عبارة: بحوث في الحرب الإسلامیة، الطبعة الأولى، مؤسسة ا - 2

 .264ص 
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الأشخاص الذین یتم إلقاء القبض علیھم مؤقتا من طرف أسرى الحرب ھم  " والذي مفاده أن،الله

  . 1"وإنما لأسباب عسكریة ،سلح لیس لجریمة ارتكبوھاالعدو في نزاع م

تتوفر في اصطلاح أسرى الحرب بناء على ما التي یتمیز بجملة من الخصائص  ،ھذا التعریف

وللأفراد سكریین من رعایا الدولة المحاربة، تقرره المواثیق الدولیة، حیث أنھ یضمن للع

نتفاع من الا، إذا وقعوا في قبضة الخصم، لدوليالذین یكتسبون ھذه الصفة من القانون ا المدنیین

یجعل الأسر مجرد إجراء مؤقت، إذ  ،ھذا من جھة، ومن جھة أخرى وضع أسرى الحرب.

 ،ھذا فضلا على اعتبار الأشخاص محتجزین نھم فور انتھاء العملیات الحربیة.یعادون إلى أوطا

قانون الدولي، وحمل ھؤلاء الأشخاص لا لارتكابھم أفعالا مجرمة، وإنما نتیجة أعمال یجیزھا ال

وحمایتھم من  ،یقتضي بالضرورة واجب المعاملة الإنسانیة لشخصھم ،لصفة أسیر الحرب

 .2والتمتع بالضمانات والامتیازات المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ،الاعتداء

كل  ھو ،أو بالأحرى ،مع في قبضة العدو أو في أیدي الخصكل مقاتل وق، ھوذنإأسیر الحرب

  3.في قبضة الخصم ،ووقع نتیجة لذلك ،شخص شارك في الأعمال العدائیة

 ،قبضة الأعداء رب یقع فيأحد أفراد القوات المسلحة لطرف محا ،وھو حسب معجم القانون

  .4فیجري احتجازه أسیرا لمنعھ من العودة للاشتراك في أعمال القتال

تل الذي یتم احتجازه من قبل قوة محاربة ومناوئة خلال ھو المقا ، أسیر الحرببعبارة أخرى

ویفرج عنھ بعد انتھاء  ،نسانیة طیلة أسرهإویعامل بسبب عجزه عن القتال معاملة  ،القتال

  .أو لأسباب أخرى ، العملیات العدائیة

ووقع لأي  ینصرف وصف أسیر الحرب إلى كل مقاتل شارك في الأعمال العدائیة ،وبھذا التعبیر

التي كان  مجموعاتحر ال، سواء كان السبب ھو تمكن العدو من دكان في قبضة الخصمسبب 
                                                 
 

 ، ص: 1997عمر سعد االله: تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان  - 1

، ص 1997عمر سعد االله: تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان  - 2

154. 

 من البروتوكول الملحق الأول. 1الفقرة  45أنظر: المادة  - 3

 القاهرة. 1420/1999معجم القانون، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة - 4
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أصیب أو الجروح التي  ،في قبضة الخصم بسبب مرضھ ھعو، أو وقینتمي إلیھا، أو استسلامھ

أو بسبب إصابة الطائرة التي كان على متنھا  ،، أو غرق السفینة التي كان على متنھابھا

  .أو السقوط في الماء ،جبرھا على الھبوطأما  ،دوأو بنیران الع ،بالعطب

ن الجرحى والمرضى التابعین أ عندما نصت على ،ولىھ وأكدتھ اتفاقیة جنیف الأتوھو ما أوضح

تنطبق علیھم أحكام القانون و ،، یعدون أسرى حربأیدي العدولدولة محاربة الذین وقعوا في 

تحدیدا و ،م المنصوص علیھا في الاتفاقیةاإلى جانب الأحك ،الدولي المتعلقة بأسرى الحرب

  منھا.)12( المادة

في الحرب  كما نصت اتفاقیة جنیف الثانیة المتعلقة بحمایة جرحى ومرضى وغرقى المقاتلین

وقع في ،أو غریق تابع لدولة محاربة ،مریض أو ،كل جریح حیث أن، على ذات الحكم ،البحریة

  .نون الدولي المتعلقة بأسرى الحربحكام القاوتنطبق علیھ أ ،أیدي الخصم یعد أسیر حرب

، حیث (الأسرى)ي مباشرتھ للأعمال العدائیة ضدھمیصبح العدو مقیدا ف ،وبثبوت ھذه الحالات

-قائما  -أو جرحھم یستمر  ،وقتلھم ،خر في الحربحق العدو في مھاجمة مقاتلي الطرف الآأن 

م باستسلامھم أو وقوعھم ما إذا القوا سلاحھ، أاملین للسلاح وقادرین على القتالفقط ما داموا ح

صبحوا غیر قادرین على الاستمرار في القتال بسبب سقوطھم جرحى أو أأو  ،رفي الأس

واجبات تقضي بھا تجاھھم  نما تترتبإو ،مرضى، لم یعد للعدو أن یستمر في الاعتداء علیھم

  .وتفرضھا الاتفاقیات ،الإنسانیة ویؤكدھا العرف

الشخص الذي یوصف بأنھ عاجز ا ن لا یقوم ھذأمرتبطة ومشروطة ب ،ه الأحكاملكن مراعاة ھذ

وألا یحاول الفرار  ،بأي عمل عدائيـــجلھ أحكام الحمایةوھو السبب الذي وصفت لأــ عن القتال 

  .1وحمایتھ وتقدیم المساعدة لھ ،حتى یستفید من عدم جواز الھجوم علیھ

                                                 
 

إلا أن وقوع هذا الشخص جریحا أو مریضا أو غریقا أو أسیرا یستلزمه لكي یستفید من أحكام اتفاقیة جنیف الثالثة أن یكون - 1

ف المقاتل النظامي أو المقاتل القانوني، بمعنى ان یكون من بین الأشخاص الذین حددهم القانون الدولي الإنساني متمتعا بوص

 وحدد شروطهم.
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ینصرف إلى كل شخص  ،ي القانون الدولي الإنسانيفإن مفھوم الأسیر ف ،بناء على ما سبق

فوجود الأسرى مرتبط بالحرب نفسھا، 1.وإنما لأسباب عسكریة ،لا لجریمة ارتكبھا ،یؤخذ

  وھؤلاء ھم أھم غنائم المعركة.

  :ةـابھــاھیم المشــي المفــرب عن باقـرى الحـز أسـتمیی– 2

یر ومصطلحات متشابھة، تشیر في ھي تعاب ،أو مسجون ،أو محتجز ،أو معتقل ،أسیر حرب

وقد أصبحت مترادفة المعنى في الأحادیث تھم. الأشخاص المحرومین من حریإلى مفھومھا 

، وھنا الإنساني يفي سیاق القانون الدول ،فإن لكل منھا معنى قانوني محدد ،العامة، ومع ذلك

  .الآخروجب تمییز كل منھما عن 

 :تمییز أسرى الحرب عن المحتجزین -

ولا مفر منھ في النزاع المسلح، ینظمھ عدد كبیر من أحكام   ،ھو حدوث أمر مشروع الاحتجاز  

  .2التي تسعى لإعطاء تعبیر محدد للمبدأ الرئیسي للمعاملة الإنسانیة ،القانون الدولي الإنساني

الشخص الذي جرى حرمانھ من حریتھ، على  یمكن استخدام وصف "المحتجز" لمجرد وصفو

  قبل المحاكمة، محتجز بعد إدانة جنائیة. ال:  محتجزسبیل المث

أو في زمن الحرب: مدني محتجز، أو أسیر حرب محتجز. وینبغي أن یتم فھمھ كمصلح عام  

 دون تحدید أسباب الاحتجاز أو شكلھ. ،یشیر إلى أن الشخص قد جرى حرمانھ من حریتھ

  - یجوز لأسباب أمنیة -ى الأمورعل ةإجراء استثنائي للسیطر ھوالاحتجازفإن  ،بناء علیھو 

أو النظام العام في غیر حالات  ،الأمر بھ في النزاع المسلح، أو بغرض حمایة أمن الدولة رإصدا

  .3النزاع

  تمییز أسرى الحرب عن السجناء: -
                                                 
 

 .403مرجع سابق، ص  ،وهبة الزحیلي: أثار الحرب في الفقه الإسلامي - 1

القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات للصلیب الأحمر الدولي حول:   31راجع التقریر الصادر عن المؤتمر الدولي ال  - 2

 .17المسلحة المعاصرة، ص 

یلینا بیجیتش: المبادئ والضمانات الإجرائیة المتعلقة بالاحتجاز والاعتقال الإداري في النزاعات المسلحة وغیرها من حالات  - 3

 العنف، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر.
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تقع على أفراد ارتكبوا أفعالا مجرمة بمقتضى  ،عقوبة سالبة للحریة علىالسجن یدلمصطلح 

في حین أن احتجاز أسرى الحرب لا یكون نتیجة ارتكابھم أفعالا محظورة،  القانون الداخلي،

  وإنما لمنع وصد الطرف المعادي من مواصلة القتال لیس إلا.

فالأسیر ھو أي مقاتل وقع في قبضة طرف معاد أثناء نزاع مسلح دولي، ویجب أن یمنح ھؤلاء 

ة الخاصة التي یوفرھا القانون المقاتلون وضع أسرى الحرب، ویحق لھم الحصول على الحمای

والأحكام ذات الصلة في البروتوكول الأول  ،الدولي الإنساني بموجب اتفاقیة جنیف الثالثة

الإضافي، وكذلك في القواعد المطبقة في القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد حقوق 

  .1الإنسان

  تمییز أسرى الحرب عن المعتقلین: -

خلال نزاع مسلح  ،استثنائیا ،ل " عادة لوصف مدني حرم من حریتھمصطلح " المعتقیستخدم

رتكابھ جریمة ضد الدولة أو لا ،أو لحمایتھ،لأسباب أمنیة قاھرة ، وذلكأو غیر دولي ،دولي

  المحتلة.

استنادا إلى الخطر الجدي الذي قد ،وذلك لأسباب غیر جنائیة ،فالاعتقال ھو احتجاز شخصي

  من السلطة الحاجزة في نزاع مسلح. ھ الشخص المعتقل على أیشكلھ النشاط الذي یقوم ب

 لأسباب غیر جنائیة ( أي إداریة)، استثنائي فإن الاحتجاز ،أما خارج نطاق النزاع المسلح

  .2أو الاشتباه في ارتكابھا ،للغایة، وغالبا ما یتم الحرمان من الحریة نتیجة ارتكاب جرائم جنائیة

ھا الإضافیین، والأحكام ذات الصلة في بروتوكولی،ة جنیف الرابعةوتحمي المعتقل أحكام اتفاقی

  طبقة في القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد حقوق الإنسان.وكذلك القواعد الم

                                                 
 

، المكتب الإقلیمي الإعلامي بالقاهرة، مصر ص 2010ني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ینایر استكشاف القانون الإنسا - 1

18. 

للصلیب الأحمر الدولي حول: القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات  31أنظر التقریر الصادر عن المؤتمر الدولي ال - 2

 .18المسلحة المعاصرة،  مرجع سابق، ص 
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ھو أن كلاھما مقید الحریة، إلا أن نظام  ،فإن مرد التشابھ بین المعتقل و الأسیر ،وبناء علیھ

على  ، كما سبقت الإشارة ،نظام الأسر، فالاعتقال یسري الاعتقال یختلف في عدة جوانب عن

المدنیین وقد یكون قسرا ورغما عن إرادة الشخص، وقد یكون بناء على طلب منھ لظروف 

  .1تجعل  الاعتقال أمرا ضروریا

 أثناء النزاعات المسلحة الدولیة، القانون الدولي الإنساني یسمح باعتقال أسرى الحربو 

ولھم الحق في المشاركة المباشرة في العملیات  ،ن لطرف في نزاع مسلحباعتبارھم مقاتلی

، وأن یقتل أو یجرح أشخاصا ما العدائیة، وھذا یعني أنھ یجوز لھم استخدام القوة ضد ھدف

  وأن یدمر أھدافا عسكریة أخرى للعدو. آخرین یشاركون في العملیات 

م، تنص اتفاقیة جنیف الثالثة على أنھ وبما أن ھذا النشاط ضار بشكل واضح بأمن الطرف الخص

،  ولكن یجب أن ینتھي ھذا الاعتقال ، " یجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال"

 .2عند وقف العملیات العدائیة الفعلیةویتم الإفراج عنھم، 

لا یتسع المجال لتعدادھا، وسنكتفي  ، جوھریة ،عموما تظل الفوارق بین كل ھذه المفاھیم

  وتطور وضعھ القانوني تاریخیا.بالتفصیل في مفھوم الأسیر 

  ربــرى الحـي لأســـع القانونـي للوضــاریخـور التـا : التطــانیــث

كان الأسرى  ،شھدت قضیة أسرى الحرب تطورا ملحوظا  عبر التاریخ، ففي العصور القدیمة

لم یكن ھناك ما یمنعھم من  یثح ،ویقعون في ملكیة آسریھم ،یشكلون جزءا من الغنائم الحربیة

  أو التنازل عنھم لسید أو سادة أخر.    ،أو بیعھم ،أو تشغیلھم بشكل إجباري ،أو استرقاقھمقتلھم،

اختلفت معاملة  فقد ،الدیانات السماویة ارتبطت قضیة الأسرى ارتباطا وثیقا بما  تضمنتھو 

مم قانونا لمعاملة م تعرف الألحیث ،ثم الإسلام ،والمسیحیین ،الأسرى عند كل من الیھود

الذي وضع شروطا لمن یؤسر، فلایقع في الأسر إلا المحارب، وقد وضع  ،الأسرى قبل الإسلام

                                                 
 

 .1949من اتفاقیة جنیف الرابعة  42 راجع: المادة- 1

للصلیب الأحمر،  31القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة، تقریر صادر عن المؤتمر الدولي  - 2

 مرجع سابق.
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، حتى أصبح لھ نظاما خاصا، وشروطا لوقوع الأسر ،مفقھاء الإسلام أوصافا لمن یجوز أسرھ

ون الدولي الحدیث فقھ القانسلامیة قبل أن یعرفھا معروفة ومدونة في الشریعة الإ اوحدود

سلامي نظریاتھ الخاصة كان للفقھ الإ،بل لما ظھرت تشریعات الأسر في القانون الدولي بقرون.

  ي أحیانا.القانون الدول مع ھافیبھ، والتي یلتقي 

  مة:ــور القدیـي العصــرب فــرى الحـأس– 1

على سبیل  قر استرقاقھمأ ثمأجاز العرف قتل الأسرى في الأصل، ،في العصور القدیمة

وفي معظم النظم التشریعیة  ،وروما ،كانت الحرب أھم مصادر الرق في أثینافقد التخفیف، 

سلام، حیث كانت عادة الغزو والقتال منتشرة بین كذلك في جزیرة العرب قبل الإالقدیمة، و

ة د والنساء من القبیلوتسبي الأولا ،نتصرة أن تأسر الرجالمالقبائل، وكان یجوز للقبیلة ال

وكان ھؤلاء الأسرى تحت رحمة سابیھم، ومن ثم كانوا معرضین للقتل والاسترقاق ، المعادیة

ثم صار یستعبد ویباع رقیقا  .1لھةللآ، وكان الأسیر یذبح أو یقدم قربانا محسب مشیئتھ

    كسلعةتجاریة.

 "أدما"نجد ما یعرف بلوحة العقبان التي خلدت ذكرى السومریین على دولة  ،على سبیل المثالو

وبعض أسراھم، بالإضافة  ،وقواتھ ،قبل المیلاد، حیث سجل في اللوحة صورة الملك 2900سنة 

  .2وأسره لثلاثة ملوك ،إلى لوحة النصر التي تحكي انتصارات الملك على أعدائھ

 ،التاریخ، حیث سجل على السومریین معاملتھم السیئة للأسرىمنذ فجر  ،ذنإعرف الأسر لقد 

فإنھم كانوا  ،ظ بھما، وفي حال الاحتفللآلھةأو یذبحون ویقدمون قربانا  ،عبیدا فكانوا یباعون

  .عقابا شدیدایعذبون ویعاقبون 

                                                 
 

لطبعة أنظ رفي هده الصدد: عبد اللطیف عامر، أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الإسلامیة، دار الكتاب المصري، ا - 1

  . 91و 90م، ص 1986ه/1406الأولى 

محمود عبد الجواد الشریف: قانون الحرب (القانون الدولي الإنساني) الطبعة الأولى، المكتب المصري الحدیث، - 2

 .381، ص 2003مصر
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على خلاف ذلك،  كان الأسرى یمنحون بعض الحقوق والضمانات في عھد حمورابي، حیث 

 ویسأل عن إطعامھ دون مقابل في حال مرضھ وشیخوختھ، ،كان السید مسؤولا على صحة عبده

كما اعتبر أولاد العبد أحرارا في حال تزوج من حرة، إضافة إلى حقھ في تملك العقارات 

وكان یمنحھ جزءا من  ،والمنقولات، وكان السید یوكل إلى عبده القیام ببعض الأعمال التجاریة

  .1الربح الذي قد یمكنھ فیما بعد من شراء حریتھ

وتعذیبھم، كما  الأسرى ننوا في وسائل قتلوتف ،في حین اشتھر الأشوریون  بالغلظة والقسوة

 استخدموھم في تشیید القصور والمعابد.

لى إأواخر عھدھا، ثم رأت بعد ذلك تشریع قوانین تھدف  ىالأسیر حتتقتل كانت دولة الرومان و

نسانیة، وربما یسخر للعمل في الأعمال مع نزع كل حقوقھ الإ ،إبقاء الأسیر حیا للاستفادة منھ

وكَثرَُ  ،أو استحیائھ ،قد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبدهف  ئة.دنیوالمھن ال

الرقیق في عھدھم حتى ذكر بعض مؤرخیھم أن الأرقاء في الممالك الرومانیة یبلغون ثلاثة 

 .أمثال الأحرار

ون ھؤلاء فكانوا یضع ،كانوا یستخدمونھم أیضًا كوسائل للترفیھ والتسلیةأنھم  ،والأدھى من ذلك

بینما یستمتع الأمراء والوزراء بمشاھدة  ،الأسرى مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة

في عھد الإمبراطور  -على سبیل المثال- والأنكى من ذلك ما حدث .2الوحوش وھي تفترسھم

لمدة خمسة  - وكان الیھود یسمونھا أورشلیم-حیث حاصر الرومانُ الیھود في القدس "،فسبسیان"

، ثم سقطت المدینة في أشدّ ھزیمة مُھینة عرفھا التاریخ، میلادیة 70سنة  شتنبر انتھت في ،أشھر

الیھود لھم من شدّة  بستجااوقد،حیث أمر الرومان الیھودَ أن یقتلوا أبناءھم ونساءھم بأیدیھم

رعة ومن یفَزُْ بالق ،ثم بدأ الرومان یجرون القرعة بین كل یھودییّن. وطمعًا في النجاة ،الرعب

ولم ینجُ منھم سوى  ،وسقطت دولتھم، حتى أبُیِد الیھود في القدس عن آخرھم، یقوم بقتل صاحبھ

                                                 
 

 . 382محمود عبد الجواد الشریف: نفس المرجع السابق، ص  - 1

 .88أحمد أمین : فجر الإسلام، ص  - 2
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فیما عامل الفرس أسراھم بقسوة بالغة لا .1الشرید وأولئك الذین كانوا یسكنون في أماكن بعیدة

انطبعت  وھو الأمر ذاتھ الذي .وحتى القتل والصلب لھم ،والتعذیب ،یتوانون خلالھا عن التنكیل

  .، فلم تكن لھم أیة قیمة تذكر كبشربھ عادات العرب في جاھلیتھم فیما یخص معاملة أسراھم

فحَلَّ  ،ثم رُؤِيَ بعد ذلك الانتفاع بھم ،قرابین للآلھة واأو یقُدَّم واأن یذُبح نإذ ىالأسركان مصیر 

  .راءویتَُّخَذُون للبیع والش ،وصار الأسرى یسُتعبدون ،الاسترقاق محل القتل

فقد  ، التي عاملت الأسرى بقسوة لا ھوادة فیھا من بین الأمم كانوا الفرس والروم والحاصل أن 

لون ب  .2یعرّضونھم للتعذیب والصلب والقتلو،ھمكانوا ینُكَِّ

كان الأسیر یقع ضمن الطبقة الرابعة والأخیرة في تقسیم طبقات  أما في الحضارة الھندیة، فقد

 ،وأذل من الكلاب،وھم المنبوذونالذین ھم أحََطُّ من البھائم ،بقة شودرط :وھي ،المجتمع عندھم

حُ القانون بأنھّ من سعادة شودر أن یقوموا بخدمة البراھمة (طبقة الكھنة والحكام) دون  ،ویصَُرِّ

الطاعة  –ى طبقة الأرقاء وھ –وللطبقة الأولى السیادة والسیطرة، وعلى الطبقة الثانیة ،أجَْر

، فإذا یحاكم بھا جائرة التيوكانت القوانین  ،ستمر الرقیق خادمًا طوال حیاتھ. ویوالخضوع

وإذا  ،قطُع لسانھ بذيءوإذا شتمھ بلفظ  ،حكم على الرقیق بالقتل ،اعتدى رقیق على برَھمَى

وإذا نصح لبرھمى نصیحة تتصل بواجبھ أمر ،فمھ ياحتقره عُوقب بوضع خنجر محمى بالنار ف

حكم علیھ بدفع  ،وإذا اغتصب برھمى شیئاً من الرقیق، أذنھ وفمھ في الملك بوضع زیت ساخن

وكانت الأعمال النجسة ، حكم علیھ بالإحراق ،برھميأما إذا سرق عبد شیئاً من  ،غرامة مالیة

  . 3تترك للعبید لیقوموا بھا، والأعمال المقبولة یقوم بھا الخدم

ابقة في معاملة الأسرى، حیث كان من و لم یختلف عرب الجاھلیة عن غیرھم من الأمم الس  

عبیدا وجواري. وتذكر  ،ونساء القبائل المنھزمة ،المألوف أن تتخذ القبائل المنتصرة من أطفال

كانوا عبیدا قبل مجيء الإسلام، نذكر  ،رضوان الله علیھم ،كتب التاریخ أن العدید من الصحابة

                                                 
 

 .68/70، ص 9لدباغّ: بلادنا فلسطین،  الجزء مصطفى ا - 1

 .91ص ، نفس المرجع السابق،أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الإسلامیة :عبد اللطیف عامر - 2

 http://www.saaid.net/bahoth/83.htmحمدي شفیق: تاریخ الاستعباد، من الموقع الالكتروني صید الفوائد  - 3
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غیر، وباعھ الخاطفون فى سوق اختطف وھو ص الذي،الله عنھي زید بن حارثة رض :منھم

  . الله عنھا رضيعمتھ السیدة خدیجة ثم وھبھ ل ،حیث اشتراه حكیم ابن حزام ،عكاظ

، أثناء رحلتھ إلى الشام ،الله عنھي رض الفارسيسلمان  ،وكذلك اختطف بعض قطاع الطرق

 ،رباح وكان بلال بن . صلى الله علیھ وسلم إلیھا النبيوباعوه لبعض یھود یثرب قبل ھجرة

، وتعرضوا لتعذیب مروع من الجاھلیة فيعبیدًا بمكة المكرمة ،وذویھما ،وعمار بن یاسر

 علیھ . وكانت "ثویبة" إحدى مرضعات الرسول صلى اللهمسادتھم لإجبارھم على ترك الإسلا

بد الله بن عبد المطلب قبل وكانت حاضنتھ "أم أیمن" جاریة لأبیھ ع ،لھب يوسلم مولاة لعمھ أب

  ، وانتقلت ملكیتھا إلیھ بعد وفاة أبیھ.دهمول

وفي جزیرة العرب قبل الإسلام، كانت عادة الغزو منتشرة بین القبائل، وكان یجوز للقبیلة 

المنتصرة أن تأسر الرجال وتسبي الأولاد والنساء من القبیلة المعادیة حتى ولو كانت عربیة، 

ن الأسیر یعد شیئا من الأشیاء، إن شاء وكان الأسرى تحت رحمة من قاموا بسبیھم، ومن ثم كا

 .1مالكھ أن یبیعھ أو یقتلھ حسب رغبتھ

  :انتین الیھودیة والمسیحیةــرى الحرب في الدیـأس - 2

أنَّ تمیُّزھم  یظنونكما ،وأنھم یتمیَّزون عن سائر الأجناس، شعوب العالمالیھود أنھم أرقى یظن 

 الرب. ھذا ھو نعمة قد وھبھا لھم

یعتقد الیھود أن الوسیلة المُثْلىَ لتحقیق وعد الربّ لھم باسترقاق شعوب  ،رةفكن ھذه الوانطلاقاً م

الھدف منھا إبادة ،ومن ھنا كانت حروب الیھود ضد غیرھم حروباً تدمیریة ب،الأرض ھي الحر

ومن ذلك ما ورد في سفر ، كتبھمویستشھدون لذلك بنصوص في . أو استعبادھم وإذلالھم ،لبشرا

لْحِ « التثنیة: لْحِ، فَإنِْ أجََابَتْكَ إلِىَ الصُّ حِینَ تَقْرُبُ مِنْ مَدِینَةٍ لكَِيْ تُحَارِبَھَا اسْتَدْعِھَا إلَِى الصُّ

عْبِ الْمَوْجُودِ فیِھَا یَكُونُ لَكَ للِتَّسْخِیرِ وَیُسْتَعْبَدُ لَكَ، وَإنِْ لَمْ تُسَالمِْكَ  ، بَلْ وَفُتِحَتْ لَكَ، فَكُلُّ الشَّ

بُّ إلِھُكَ إلَِى یَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِیعَ ذُكُورِھَا بِحَدِّ عَمِلَ  تْ مَعَكَ حَرْبًا، فَحَاصِرْھَا، وَإذَِا دَفَعَھَا الرَّ

                                                 
 

صبحي محمصاني: أسرى الحرب، عن الموقع الالكتروني:  - 1
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بُّ إلِھُكَ نَصِیبًا فَلاَ تَسْتَبْقِ مِنْھَا نَسَمَةً  ا مُدُنُ ھؤُلاءَِ الشُّعُوبِ الَّتِي یُعْطِیكَ الرَّ یْفِ. وَأمََّ مَا، بَلْ السَّ

مُھَا تَحْرِیمًاتُحَ   .1»رِّ

، فإنھم بھذا الصلح یستعبدون عدوّھم ویستبیحون أرضھ ،إذا عقد الیھود الصلح مع أعدائھمو  

  .لا حقیقتھ ،ولا یكون لھم من ھذا الصلح إلا اسمھ فقط

فإنھم كذلك في  ،وغایتھم التدمیر ،وسیلتھم التسخیر ،وحوشًا ، كما یكون الیھود في حروبھمو

ودفعھم  ،إذا خرجت لمحاربة أعدائك«لا یخضعون لقاعدةٍ في الأسر والسبي:  ،بأعقاب الحرو

 ،والتصقت بھا ،ورأیت في السبي امرأة جمیلة الصورة ،وسبیت منھم سبیاً ،الربّ إلھك إلى یدك

وتنزع ثیاب سبیھا  ،وتقلم أظافرھا ،فحین تدُخِلھُا إلى بیتك تحلق رأسھا ،واتخذتھا لك زوجة

  . 2»عنھا

 حتى لى قتل الأسرى فحسب، بل قتلإلا تدعو  -على ما ورد في التلمود  - یھودیةریعة الالشو

  .3الذین یوجدون في المجن التي یستولى علیھا والأطفال ،ءساالحیوانات والن

الذین قتلوا جمیع الرجال كما  ،بني إسرائیل المنتصرین على أھل مدین مآثریحصي التاریخ و

وأحرقوا كل المدن، وحینما عادوا إلى  ،وأسروا النساء -ھمحسب زعم –أمر الرب موسى 

ن لاغضب منھم وقال: ماذا ؟ لقد أبقیتم جمیع النساء على قید الحیاة ؟ حسنا ھیا اقتلوا ا ،موسى

فاستبقوھم  ،وكل النساء اللائي جمعھن بالرجال حصن الزوجیة، أما الفتیات ،كل الصبیان

  .4لأنفسكم

وحب  ،والاستبداد ،والبغض ،یوحیبعقلیة ملؤھا الحقدمما ، مع أسراھم ت معاملة الیھودھكذا كان

السلام الخالصة، فقد دعا فإن الدیانة المسیحیة تعتد بفكرة  ،خلافا لذلكو.الإفساد في الأرض

  ، والأسرى. والعبید ،إلى تحریر الأرقاء المسیح علیھ السلام
                                                 
 

 . 92عبد اللطیف عامر: أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الإسلامیة، نفس المرجع السابق، ص - 1

 لكتروني: "مركز الشرق العربي للدراسات الحضاریة والإستراتیجیة".، عن الموقع الا20، إصحاح سفر التثنیة - 2

شمس الدین أحمد شمس الدین الحجاجي: دراسة مقارنة بین النظام القانوني لأسرى الحرب في قواعد القانون الدولي  - 3

 .5الإنساني وأحكام الشریعة الإسلامیة، ص 

 .385محمد عبد الجواد الشریف: مرجع سابق، ص - 4
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أنھا ساعدت على تحسین أحوال العبید إلا  ،لم تحرم الرقوبالرغم من أن الدیانة المسیحیة 

 ،والرقیق، وقد تكاثرت في ظل ھذا الدین أسباب تحریر العبید، وتناقصت أسباب الاسترقاق

  .1وأعطت المسیحیة  للرقیق المزید من الحقوق والحریات

  لام:ـــي الإســرب فــرى الحــأس–3

ب معاملة الأمم والشعوب السالفة أن ذاكرة التاریخ تحتفظ لنا بصور شنیعة عن أسالیمن رغم بال

مثالا  ،تجعل من أسلوب معاملتھم ،الإسلامين مطالعة الأحكام الخاصة بھم في الفقھ إللأسرى، ف

  لكافة القوانین والتشریعات الأخرى.بھ یحتذى 

 ،وإخراج الناس من ظلمات الكفر ،وھدایة الضال ،سلام وغرضھ إنصاف المظلومجاء الإقدف  

حیث استطاع نقل البشریة من التعامل الھمجي الذي  ، ونشر العدالة والرحمة،نإلى نور الإیما

وبحالھ، وكان لھ فضل السبق في ذلك،  ،ورحمة بھ ،إلى وضع كلھ رأفة ،یلاقیھ الأسیركان 

  أشد الحرص. لى الأسرىإحسان سلام على الإحرص الإ حیث

 ، نصوص كثیرة في القران الكریم في الوقت الذي كان ینكل بالأسرى في الأمم السابقة، وردتف

یقول الله تعالى في كتابھ الكریم:  معاملة تلیق بھم كبشر،الأسر�والسنة النبویة تحث على معاملة 

یاأیھا {یقول عزوجل في سورة الأنفال:  ، 2(ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا)

في قلوبكم خیرا یؤتكم خیرا مما أخذ منكم النبي قل لمن في أیدیكم من الأسرى إن یعلم الله ما 

  .3}ویغفر لكم والله غفور رحیم

فإن المسلمین  ،یعد الأسرى الذین في قلوبھم خیر بالعفو والمغفرةعزوجل، فإذا كان المولى  

  لایملكون بعد ذلك إلا معاملتھم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة والإنسانیة.

لى المسلمین إطعام الأسیر وعدم تجویعھ، وأن یكون لقد قرر الإسلام بسماحتھ أنھ یجب ع 

الطعام مماثلا في الجودة والكمیة لطعام المسلمین، أو أفضل منھ إذا كان ذلك ممكنا، استجابة 

                                                 
 

 .387حمد عبد الجواد الشریف: نفس المرجع السابق، ص م- 1

 .8سورة الإنسان: الایة  - 2

 .70الآیة: سورة الأنفال،  - 3



23 
 
 

 «أوصى النبي صلى الله علیھ وسلم أصحابھ بحسن معاملة الأسرى في قولھ: و،لأمر الله تعالى

لاة والسلام عن تعذیب وامتھان الأسرى، فقد رأى ، ونھى علیھ الص1»استوصوا بالأسارى خیرا

 صلى الله علیھ وسلم أسرى یھود بني قریظة موقوفین في العراء في ظھیرة یوم 

لا تجمعوا علیھم حر الشمس وحر «:مشمس حار فقال مخاطبا المسلمین المكلفین بحراستھم

عذیب الأسیر بأي حال ، ومن ھذا المنطلق لا یجوز ت»السلاح، وقیلوھم واسقوھم حتى یبردوا

من الأحوال لأجل الحصول على معلومات عسكریة عن جیش العدو، وفي ھذا السیاق قال الإمام 

مالك رحمھ الله عندما سئل أیعذب الأسیر إن رجي أن یدل على عورة العدو؟ فقال: ما سمعت 

  .2بذلك

ھم، والفضل ما شھد لى أسراإفكانوا یحسنون امتثل الصحابة رضوان الله علیھم لقول النبي 

كنت في رھط من الأنصار  «:في أسرى بدر بھ الأسرى أنفسھم، فیقول أبو عزیز بن عمیر وكان

 ،حین أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قَدّمُوا غداءھم وعشاءھم خَصّونِي بالخبز وأكلوا التمر

فَحَنيِ بِھَا. فَأسَْتَحْیِي إیّاھُمْ بِنَا، ما تقع في ید رجل منھم كسرة خبز إلا نَ لوصیة رسول الله 

ومعلوم أن العرب في ، والأمثلة في ذلك كثیرة .3»فَأرَُدّھَا على أحدھم، فَیَرُدّھَا عَلَيَّ ما یَمَسّھَا

ر أو القمح بقدر زراعتھا للنخیل، وخاصة في المدینة المنورة حیث ذذلك الوقت لم تكن تزرع الب

  زراعة من التمر.  كان الخبز في ذلك الوقت أغلى قیمة وأندر

الناجمة عن انتھاء الحرب، ومنھا وقوع عدد من  بالآثارسلام قد أمر بموضوعیة بالغة ن الإإ

 الآیة} ولعل خذوھم واحصروھمنھ قنن ھذه الحالة بقولھ تعالى:{، بل إالمقاتلین في الأسر

م، یقول الله یة معاملتھالرابعة من سورة محمد تعد تقنینا متكاملا لأحكام أسرى الحرب وكیف

                                                 
 

 .977الطبراني: المعجم الكبیر، ص - 1

 زید بن عبد الكریم الزید: مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بشبه الجزیرة - 2

 .37/40، ص 2004العربیة 

 www.islamstory.comراغب السرجاني: القیم الحضاریة في غزوة بدر، عن الموقع الالكتىوني:  - 3
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فشدوا الوثاق فإما منا فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموھم : {عزوجل

  . 1} بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا

سلام ھذا لم یحل دون أن ینال الجانب التشریعي منھ حظھ في بیان أسس لكن اعتراف الإ 

حال انتھاء الحرب التي كانت قائمة، واعتبار ادمیة وأسالیب المعاملة، والتي تنبع من مراعاة 

فجاء في إحسان معاملة أسرى بدرقولھ  ،لیھمإحسان معھم والإ نسانیة المتحاربین في التعاملإو

  .»استوصوا بالأسارى خیرا«وسلم:  صلى الله علیھ

لك وقد سجلت كتب السیرة صفحات ناصعة عن معاملة المسلمین لأعدائھم من مشركي مكة، وذ 

  .2بشھادة أولئك الأسرى نفسھم

وقد نص الفقھاء على حرمة تعذیب الأسرى بالجوع والعطش وغیر ذلك من أصناف  

  : ى الفئات البائسة والمستضعفة إلالتعذیب،یقول الله عزوجل في ثنائھ على المحسنین 

لة لى أھمیة معامإفي إشارة واضحة  { ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا}

  .أدمیتھمالأسرى بإحسان، وجسامة وحرمة تعذیبھم والتنكیل بھم وعدم احترام 

ن للإسلام، إلا أن الله تعالى أمر یإلا محارب لم یكونواالحاصل أن ھؤلاء الأسرى أو الأسارى  

لیھم، ووضع أسسا في كیفیة معاملتھم، وقرر لھم واجبات وحقوقا على المسلمین، إبالإحسان 

حضارة المسلمین، و ،علیھ الصلاة والسلام نبیھسیرة وفي  ،تعالىكتاب اللھ لة فيوكل ذلك لھ أد

  ومن ھذه الحقوق نوجز مایلي:

  الحق في المعاملة الحسنة. -

  .تقدیم الأسیر على النفس في الطعام -

                                                 
 

 .4سورة  محمد، الآیة:  - 1

رة مباشرة، فقتل المسلمون فیها سبعین غزوة بدر هي أولى الغزوات وكانت بین المسلمین وبین قبیلة قریش، وكانت بعد الهج-  2

رجلا وأسروا سبعین، ولم یكن حكم االلهّ في الأسرى قد نزل بع فاستشار الرسول صلى االله علیه وسلم أصحابه فقال أبو بكر أنهم 

اتركنا على الأهل فلا مانع من الفداء عسى أن یهدیهم االله في المستقبل، وقال عمر بن الخطاب أنهم كذبوك وأخرجوك وقاتلوك ف

أقاربنا نقتلهم لیعلم االله أنه لیس في قلوبنا مودة للمشركین، فنزلت الایة { ما كان لنبي أن یكون له أسرى حتى یثخن في الأرض 

 .67تریدون عرض الدنیا واالله یرید الآخرة واالله عزیز حكیم} سورة الأنفال الآیة 
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 .الملبسوحق الأسیر في الكسوة -

 الحریة الدینیة... -

 سلام شروط نذكر منھا:وللأسر في الإ

 ،المسلمینا فلا یجوز أسر الكفار ما لم یقاتلو ،مراد أسره مقاتلاأن یكون الشخص ال -

 ویظھروا الاستعلاء علیھم، فالكفر لیس مبیحا للأسر.

 أن یكون المقاتل كافرا. -

ومد النفوذ سیطرة، الل، أما لو كان القتال حبعلاء كلمة اللهإأن یكون سبب القتال ھو  -

ات الشعوب، أو من أجل استعبادھا والرغبة في سفك الدماء أو الاستیلاء على خیر

ولا  ،لایقر ھذه الحروب الإسلامفإن  ،وإذلالھا كما ھو الحال في حروب الأمم السابقة

، ھذا إذا كانت بدایة القتال من المسلمین، أما إذا كانت المترتبة علیھا ومنھا الأسر الآثار

 .1الإسلامیةقره الشریعة لأن مبدأ الدفاع عن النفس ت ،ذلكالبدایة من الكفار فلا یشترط 

ل شرط متعلق ولابد من توافرھا جمیعا، وك، سلام قید الأسر في ھذه الأسبابانطلاقا منھ فإن الإ

ومنھا ما یتعلق بالعلاقة القائمة بین المسلمین وغیرھم،  ،ما یتعلق بالدینبموضوع معین، فمنھا 

ان الأسر حینئذ غیر معتبر فیما لو ما اختل واحد من ھذه الأسباب كوكلومنھا ما یتعلق بالنیة، 

  وقع.

  لام:ــسي الإــرب فــرى الحـــر أســمصی -

موكول إلى الدولة ممثلة في الحاكم  ،سلاميإن البث في مصیر أسرى الحرب وفق التشریع الإ

الفقھیة ملاحظة اجتھادات متعددة للبث في  والآراءالأعلى، ونستطیع من خلال استقراء المذاھب 

في شأن أسرى الحرب  ،أو من ینیبھ عنھ ،، فقد ذھب الحنفیة إلى تخییر ولي الأمرشأن الأسرى

في أمور ثلاثة: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما تركھم أحرارا ذمة للمسلمین، إلا مشركي 

  .العرب والمرتدین، فإنھم لا یسترقون ولایكونون ذمة

                                                 
 

 .68ه، ص: 1427/1428أسرى الحرب، دراسة تأصیلیة مقارنة  علي سعید محمد الشمراني: سیاسة الإسلام في معاملة - 1
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مام أو نائبھ مخیر بأن یفعل لى أن الإإریة ظاھوال ،والحنابلة ،وذھب جمھور العلماء من الشافعیة

بالأسرى ماھو الأصلح للإسلام والمسلمین من أحد أمور أربعة وھي: القتل أو المن أو الفداء أو 

وإنما ھو على أساس الاجتھاد في  ،الاسترقاق، والتخییر في الحكم لیس على أساس التشھي

خییر یجب أن یكون منضبطا بمراعاة مصلحة أي أن الت لما ھو الأصلح بالنسبة للمسلمین.النظر 

وھو  ،خامس في حین انفرد المالكیة بإضافة خیار.مام باطلا اتفاقامة، وإلا كان تصرف الإالأ

أما النساء والأطفال  فلیس فیھم ،، كل ذلك بالنسبة للرجال المقاتلینضرب الجزیة على الأسرى

  .1أو الفداء ،الاسترقاق إلا

الوثاق، الرقاب، حتى إذا أثخنتموھم فشدواإذا لقیتم الذین كفروا فضرب ف{یقول الله عز وجل: 

. فالآیة ترشدبدایة، المؤمنین إلى وجوب  2}فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارھا

اعتماد الشدة (الإثخان في القتل) في صفوف العدو، الذي ینطبق علیھ وصف الاختلاف في الدین 

ختلاف الأسلوب حالة كون العدو مسلماً، سواء في طریقة القتال (الإثخان)، (كفروا)، مما یعني ا

  أو في أسلوب المعاملة بعد انتھاء الحرب (حالة الأسر). 

وبعد أن تضع الحرب أوزارھا، ویثخن المسلمون في عدوھم الكافر قتلاً وتنكیلاً، تطلب الآیة من 

ب والفرار، وھو أمر وكنوا من الھرالمؤمنین (شد الوثاق) على أسرى الحرب حتى لا یتم

  ، ولا مجال للجدال أو السجال حولھ.مشروع في كافة القوانین والشرائع

، 3ثم ترشد الآیة، ختاماً، إلى الخیارات المتاحة أمام المسلمین (أو ولي الأمر على وجھ الدقة) 

فك الأسر دون إما أن یمنّ المسلمون على ھؤلاء الأسرى بالحریة و شارة،وھي كما سبقت الإ

مقابل، إذا تحصلت مصلحة أخرى جدیرة بالاعتبار في مقابل ذلك، وإما أن یفادي المسلمون 

  أسرى الحرب بمال أو بنظرائھم من أسرى المسلمین.
                                                 
 

انظر: محمد فقهاء، مصیر الأسرى في الإسلام (بتصرف)، عن الموقع الإلكتروني:  - 1

http://www.alukah.net/sharia/0/42449/ 

 .4سورة محمد: الایة  - 2

  كتنىوني:هشام منور: أسرى الحرب وحقوقهم في التشریع الإسلامي عن الموقع الال - 3

http://www.alwihdah.com/issues/other-issues/2010-04-  2/2/2013تاریخ الزیارة 
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 نصل إلى الخلاصة التالیة: ماسبق، بناءً على و

  أنّ الحكم الشرعي الأصلي الذي یحدد مصیر الأسرى ھو المنّ أو الفداء.  -

من تحدید  نّ واجب الإمام في قبول عقد الذمّة إذا طلبھ الأسیر، حكم إضافي مأخوذأ -

  وھو یشمل جمیع الأسرى.  ،العلاقة مع غیر المسلم

ولذلك لا یكون  ،یبنى على أسباب محدّدة تبیح قتلھأنّ قتل الأسیر حكم استثنائي خاص،  -

  القتل إلاّ من الإمام بناءً على حكم قضائي. 

ات الدولیة، وھو أمر یحرص علیھ یترقاق فقد انتھى وجوده في ھذا العصر بالاتفاقأما الاس 

  .1الإسلام ویدعو لھ لأنھ في الأساس یدعو إلى تحریر الإنسان من كلّ عبودیة لغیر الله

ھذه ھي الخیارات المتاحة أمام الأمة بشأن مصیر الأسرى،وقد جاءت السیرة النبویة تطبیقا 

 والإحسانإلیھم، بل نة بالاحتفاء بمعاملة أسرى الحرب، وحفلت كتب السعملیا لھذه المبادئ

إذا استقرت ھذه القاعدة الشرعیة في أذھاننا، وتمییزھم بالمعاملة حتى على المسلمین أنفسھم،ف

واستوعبنا مدى ارتباط المصلحة الشرعیة المنضبطة أساسا بالنصوص الشرعیة ثم بالمصلحة 

ونتفھم الأحداث التي یزخر بھا التاریخ  ،القرآنيئذ أن نقرأ النص العامة للأمة، أمكننا حین

  . في شأن معاملة أسرى الحرب الإسلامي

  سلام في النقاط التالیة:أحكام أسرى الحرب في الإ إیجازیمكن و 

  وھو یتفق مع العقل السلیم. ،الأسر مشروع في الكتاب والسنة بأدلة قطعیة الثبوت والدلالة -

  لأسیر حرم دمھ عند جمیع الفقھاء.إذا أسلم ا -

م فإذا انسلخ الأشھر الحر{مقاتلین منھم، وأما قولھ تعالى لا الإعدم جواز قتل المشركین  -

بل ھم المقاتلون من  ،إطلاقھالیست على  الآیةفإن ھذه } فاقتلوا المشركین حیث وجدتموھم

  المشركین.

                                                 
 

 http://www.ikhwan.net/asra/sharee_file_asra12.htm فیصل موسوي: الأسرى في الإسلام، مقال عن الموقع الإلكتروني: - 1
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حسما للفساد  ،لم یكن یبیح القتل إلا للضرورةالملاحظ من سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ  -

  .الإسلامودفاعا عن 

تلك التي فیھا منفعة  إلا،لایجوز إكراه الأسرى بالضرب أو غیره لأجل جلب معلومات منھم –

  یقینیة لعموم الأمة وفیھا حقن لدماء المسلمین.

مجال لقتلھ أو استرقاقھ م قبل الأسر، لایجوز أن یعامل كأسیر حرب، وبالتالي لاذا أسلإالكافر -

أو افتدائھ، فھو یتمتع بالحصانة والعصمة في النفس والمال والذریة، وكذلك ھو الحكم إذا أسلم 

  بعد الأسر في قول جمھور الفقھاء.

سلام ھذا الحاصل أن التاریخ لم یعرف محاربا رفیقا بالأسرى كالمسلمین الأوائل، فقد أولى الإو 

، ویكون بالتالي على إنسانیتھكرامتھ وتقیم حقوقھ، وتمنع أي تعد  خاصة، تحفظالموضوع عنایة 

  .قد شید صرحا إنسانیا شامخا للوضع الذي یجب أن تكون علیھ ھذه الفئة

  )الإنسانيي ـون الدولــ(القانثـدیـرب في العصر الحـأسرى الح  - 4

تطورا بھم نظام الخاص تطور ال، فقدنسانیة تتحكم في معاملة الأسرى حدیثابدأت الاعتبارات الإ

أن وضعت لھ قواعد  إلىحیث ظل ولحقبة طویلة من الزمن نظاما عرفیا  ،ملحوظا عبر التاریخ

  .تعاقدیة

) من نظام 20 – 4:الفصل الثاني(المواد نوجزھا كالتالي وقد حدد ھذا النظام في ثلاث اتفاقیات

یولیوز  29المعقودة بتاریخ  ، واتفاقیة جنیفم1907لاھاي الملحق بالاتفاقیة الرابعة لسنة 

المتعلقة و م1949غشت 12لتحسین حالة أسرى الحرب، واتفاقیة جنیف المؤرخة في  م1929

  . 1بمعاملة أسرى الحرب

نجد أن الولایات المتحدة الأمریكیة عقدت  م1785الوراء، وتحدیدا سنة  إلىفإذا عدنا قلیلا 

ط الأولى والجوھریة لمعاملة الأسرى بشكل معاھدة صداقة مع الاتحاد السوفییتي تتضمن الشرو

، ثم الاتفاقیة 1813ولائق، والاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین انجلترا والولایات المتحدة عام إنساني 

                                                 
 

 .352شارل روسو: القانون الدولي العام، ص  - 1
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والتي عالجت  ،خلال حرب استقلال كولومبیا م1820سبانیا وكولومبیا سنة إالمبرمة بین 

  .1نسانيقوانین دولیة یقبلھا الضمیر الإا وتضمنت في نصوصھ ،موضوع الأسرى في جزء منھا

ورسمت بدایة لعھد جدید في  ،شكلت مصدرا للقوانین الدولیة الساریة،2ھذه الاتفاقیات الثنائیة

لائقة، وذلك لاعتمادھا قواعد قانونیة یقبلھا الضمیر العام  إنسانیةمعاملة أسرى الحرب معاملة 

، 3یدة التي نادى بھا فلاسفة القرن الثامن عشرنسانیة الجدكما ساھمت الأفكار الإ .الإنساني

، ناھیك عن أفكار "ھنري دونان" الذي في تطویر القانون الدولي والثورتین الفرنسیة والأمریكیة

أثناء  م،1867، وفي سنة م1863كان قد أثار موضوع أسرى الحرب في مؤتمر للخبراء سنة 

یعرف فیما بعد بالمؤتمر الدولي للصلیب  المؤتمر الدولي الأول لجمعیات الإغاثة الذي أصبح

  .الأحمر

، وظھور كتابھ 1857فمنذ أن رأى "الشاب ھنري دونان" حرب سولفرینو وفظائعھا سنة  

لى إفي التطور، وبدأت الدول في الانضمام  الإنسانيحتى بدأ القانون الدولي  ،"تذكار سولفرینو"

وللإشارة فإن الأفكار المشار  .وحاجات البشرومحاولة تعدیلھا وتطویرھا لتتلاءم  ،الاتفاقیات

إلیھا تلتقي جمیعا عند ضرورة احترام الحقوق الأساسیة للإنسان، وھي حقوق یرونھا مستمدة 

  المنطق.العقل ومن القوانین الطبیعیة، وتستند على 

ولعل أھم القواعد في مجال معاملة أسرى الحرب، ھي القواعد التي تكرست في لائحة الحرب   

 – 4ونجد ھذا واضحا في الفصل الثاني (المواد ،1899البریة الملحقة باتفاقیة لاھاي الثانیة لعام 

                                                 
 

 .297، ص 1942محمد سامي جنینة: بحوث في قانون الحرب والحیاد، سنة  - 1

هي اتفاقیات تقوم بعض أحكامها على وضع التزامات عامة بشأن معاملة أسرى الحرب من قبل طرفي الصراع دون دفع  - 2

 یة وبدون أي استثناء أو تحفظ.( انظر في هذا الصدد: عمر سعد االله، تطور تدوین القانون الدولي الإنساني).فد

أمثال: جان جاك روسو في مؤلفه العقد الاجتماعي، حیث یقول: " لما كان الهدف من الحرب هو تحطیم دولة العدو، فإن  - 3

یحملون السلاح، ولكنهم بمجرد إلقاء الأسلحة والاستسلام یتحولون تلقائیا إلى قتل المدافعین عنها یعتبر أمرا مشروعا إذا كانوا 

لا یجب تحویلهم إلى العبودیة  هبشر عادیین لیس لأحد سلطة أو حق على أرواحهم، وبما أنه لاحق لأحد على أرواحهم فإن

 مقابل الإبقاء على حیاتهم..".
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لائحة الحرب البریة في اتفاقیة لاھاي الرابعة لسنة  إلىوھي نفس المواد التي انتقلت لاحقا  ،)20

  . ، والتي نصت على الكیفیة التي یجب أن یعامل بھا أسرى الحربم1907

وارتكبت  ،ربع سنواتلأالتي امتدت و،حداث التي وقعت خلال الحرب العالمیة الأولىلا أن الأإ

سي مایعجز عنھ البیان، أظھرت عدم كفاءة ھذه القوانین بسبب وجود ثغرات آـخلالھا من الم

عادة النظر في سلوك المتحاربین وفي المعاھدات النافذة الخاصة بجرائم ما أدى إلى إ ،افیھ

  الحرب. 

دولة في جنیف بھدف إدخال تحسینات على القانون  47 ممثلواجتمع م، 1929نة وفي س  

لحمایة ضحایا الحرب من  وقد تمكن المؤتمرون من صیاغة ثلاث اتفاقیات ،1السالف الذكر

  العسكریین، وھذه الاتفاقیات ھي:

ن، خاصة بتحسین أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في المیداالاتفاقیة الأولى:

وتعدیلاتھا م 1864وھي اتفاقیة جنیف لعام  ،وقد جاءت تعدیلا للاتفاقیات الخاصة بھم من قبل

  .م1960في عام 

وھي خاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات البحریة،  الاتفاقیة الثانیة:

  .م1907وعام م1899وقد جاءت تعدیلا لاتفاقیتي لاھاي لعام 

، وتضمنت نصوص اتفاقیات لاھاي ھي خاصة بمعاملة أسرى الحربوالاتفاقیة الثالثة:

  .2م1906و 1899لعامي  الخاصة بأسرى الحرب

الحرب العالمیة الثانیة نشبت بأسلحتھا الرھیبة الفتاكة، فأغرقت العالم في بحر الدماء لا أن إ

 ،ن البشروما نتج عنھا من إبادة جماعیة لعشرات الملایین م ،نسانیة من جدیدآسي الإوالم

ونساء وأطفالا، فتقرر إجراء مفاوضات على مستوى عالمي لمواجھة ھذه  محاربین ومدنیین

الحرب الفتاكة أوجھ النقص والقصور حیثأثبتت ھذه النكبة، والحد من ویلات الإجرام الدولي، 

                                                 
 

 .199محمد اللافي: أحكام الحرب والسلم، ص  - 1

محمد عزیز شكري: تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعته، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي،  - 2

 .20ص 
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 وتحدیدا فیما یتعلق بأحكام الحمایة الخاصة بضحایا الحروب ،في نصوص ھذه الاتفاقیات

  .زاعاتوالن

تحتمت ضرورة تطویر قانون جنیف واستكمالھ بأحكام جدیدة مكملة لھ،  ، انطلاقا من ذلك

ومن أھم ھذه الجھود جھود اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ،وبذلت الجھود الدولیة لتحقیق ذلك

لى عقد مؤتمر إوبناء على ذلك تمت الدعوة  ،1صاحبة المشروع الأول لھذه الاتفاقیات

  جنیف، وإعداد اتفاقیة جدیدة لحمایة أسرى الحرب. ةي لتنقیح اتفاقیدبلوماس

قدمت خدمات مھمة م قد 1929الحاصل أن اتفاقیة جنیف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام 

لا أن اللجنة الدولیة نظرا لخبراتھا المیدانیة، رأت ضرورة إطوال فترة الحرب العالمیة الثانیة، 

وس الحرب، وكأن التاریخ یعید نفسھ، ما أدى الى وضع اتفاقیات تنقیحھا للاستفادة من در

ھذه .             2نسانیة في فترات الحربالتي تولت ضمان الحقوق الإ م1949جنیف لعام 

  الاتفاقیات ھي المعمول بھا حالیا أثناء النزاعات المسلحة وتتكون من :

من أفراد القوات المسلحة في  : خاصة بتحسین أوضاع الجرحى والمرضىالاتفاقیة الأولى

  المیدان.

  مرضى وجرحى القوات المسلحة البحریة.خاصة بتحسین أوضاع  :الاتفاقیة الثانیة

  .خاصة بمعاملة أسرى الحرب(وھي موضوع الدراسة) :الاتفاقیة الثالثة

  خاصة بحمایة المدنیین أثناء الحرب.  :الاتفاقیة الرابعة

لا أننا إ، رف بقانون جنیف القسم الأعظم من قوانین الحربوتتضمن ھذه الاتفاقیات أو ما یع

  سنقتصر على دراسة الاتفاقیة الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.

  :ربــرى الحــاملة أســأن معــة بشــف الثالثــة جنیـاتفاقی -

 مادة، في حین 143، وتضم م1929حلت ھذه الاتفاقیة محل اتفاقیة أسرى الحرب لعام   

مادة فقط، حیث تم توسیع نطاق فئات الأشخاص الذین لھم الحق في  97ت الأولى على اقتصر

                                                 
 

 .20محمد عزیز شكري: نفس المرجع السابق، ص - 1

 .21نفس المرجع، ص  - 2
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ما یتعلق یف أدق لظروف الاعتقال ومكانھ، والتمتع بوضع أسرى الحرب، وتمت صیاغة تعر

القضائیة  والإجراءاتالتي یتسلمونھا  والإعاناتبعمل أسرى الحرب، ومواردھم المالیة 

  .المتخذة ضدھم

سراح الأسرى، وإعادتھم إلى أوطانھم دون تأخیر بعد انتھاء  إطلاقالاتفاقیة مبدأ  أقرتلقد   

  الأعمال العدائیة.

 ،وبطاقات التعریف ،وتضم الاتفاقیة أیضا خمسة ملاحق تحتوي على لوائح النماذج المختلفة

التي سنتطرق لھا بالتفصیل أثناء  وغیر ذلك من الأحكام العامة الخاصة بشؤون الأسرى

  .حاور البحثم

، الإنساني الدولي تطویر القانون نیف قد ساھمت بشكل ملموس فيوبالرغم من أن اتفاقیات ج 

إلا أن الدول الجدیدة التي ظھرت بعد تصفیة الاستعمار وجدت صعوبة في الالتزام بمجموعة 

  لم تشارك في إعدادھا.  التي قواعدمن ال

خطر المساس ببعض المكتسبات التي تحققت ولما كانت مراجعة اتفاقیات جنیف تنطوي على 

، فقد تقرر تعزیز حمایة ضحایا النزاعات المسلحة باعتماد نصوص جدیدة في م1949في عام 

  صورة بروتوكولین إضافیین لاتفاقیات جنیف.

 ي الأول:ـافــول الإضــالبروتوك -

عام  الصادرةربعة الإضافي الأول مكملا لاتفاقیات جنیف الأ الملحق أو البروتوكول یعتبر   

نزاعا مسلحا  تعدحروب التحریر الوطني  أن،ومن أھم ما جاء في الباب الأول منھ م،1949

، وبالتالي دخلت حروب التحریر الوطني في إطار الحروب ذات الطابع الدولي، وأصبح دولیا

 وبحقھم في وضع أسیر الحرب عند ،مقاتلو ھذه الحروب یتمتعون بصفة المقاتل القانونیة

الثالثة من المادة فقرة للوقوعھم في قبضة الخصمإذا كان طرفا في البروتوكول الأول طبقا 
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وأعوان ، مجال الحمایة القانونیة للوحدات الصحیةالبروتوكول الإضافي الأول ووسع .1)96(

  .لمدنیینلالحمایة نفس ضمن و، الطبیة على غرار الوحدات العسكریة الخدمات

القانوني للمقاتل وأسیر  الوضعو، أسالیــــب ووسائل القتال نھمالباب الثالث  تناولو

فأصبح یشمل جمیع أفراد القوات المسلحة  ،تعریف أسیر الحربتم توسیع ،حیثالحرب

والمجموعات والوحدات المسلحة التي تكون تحت قیادة مسؤولة، كما یفید من ھذه الأحكام أفراد 

كیانات لا یعترف  بھا الطرف إذا كانوا یتبعون حرب العصابات الذین لیس لھم زي خاص حتى 

ونص على إرسال  ،المقاتل ةبصفاعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات حیث  .2الخصم

وكان ھذا الباب  .للقانون الدولي الإنساني رفالساالخرق  لةجھاز للاضطلاع بمھام التحقیق في حا

العدید من القواعد المنصوص علیھا في  إذ تناول ،ھو الذي دمج قانون لاھاي وقانون جنیف

  .3لاھاي وأكملھا بما یتلائم والنزاعات الحدیثة

وقد نص ھذا البروتوكول على إلزامیة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزامیة تمییز 

 .أفراد القوات المسلحة أنفسھم  عن السكان المدنیین بحمل السلاح علنا أثناء القتال

 ي:ـانـي الثـافــول الإضــالبروتوك -

تتمأحداثھ على  انزاع اعتبارهغیر الدولي بالمسلح الإضافي الثاني تعریفا للنزاع  قدمالبروتوكول

 نظامیةأو جماعة  ، أحد الأطراف المتعاقدة بین القوات المسلحةوقوات مسلحة منشقة إقلیم

الإنساني  القانونحتى لا یكون  ،قر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولأو ،مسلحة أخرى

وتقدیم  ،غیر المقاتلینلالأساسیةكما تناول الضمانات ، ة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدولطیم

  .لھم عند متابعتھم القضائیةالخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى في ضمان الحقوق 

  وعـــة الموضــــأھمیا:ـــــــالثـث
                                                 
 

، 1997نسان، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرعامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، المعهد العربي لحقوق الإ- 1

 .46ص 

 وما بعدها. 64، ص 1991عبد الغني محمود: القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى - 2

لإنساني، شریف عتلم: مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاریخي ونطاق تطبیقه، محاضرات في القانون الدولي ا - 3

 . 23، ص 2006اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الطبعة السادسة 
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من جھة، ولإیضاح الكثیر لھ من أھمیة في عالمنا المعاصر اھتممنا بدراسة ھذا الموضوع لما 

حیث أصبحت قضیة الأسرى من ،من المسائل المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب من جھة أخرى

سیر من البطش لما یلاقیھ الأ نظرا القضایا المؤرقة لشعوب العالم في عصرنا الحالي، وذلك

  سروه.آوالعدوان ممن 

ع یندرج من حیث الدراسة القانونیة البحتة تحت موضوعات وما من شك أن ھذا الموضو 

م القتال في الذي یقصد بھ مجموع القواعد القانونیة الدولیة التي تنظ ،القانون الدولي الإنساني

والتي جرى  ،والأعراف المستقرة منذ زمن طویل وھي تضم المبادئ،أحوال الصراع المسلح

كما لیة منذ بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشرتقنینھا في العدید من الاتفاقیات الدو

  ولعل أھمیة ھذا الموضوع من الناحیة النظریة والعلمیة  تكمن في التالي: .سبقت الإشارة

بشأن أسرى  التي تعنى الدراسات الأكادیمیةلة ھي الأبحاث وقلی  من الناحیة النظریة:  - 1

إیجاد و ،ي محاولة لخلق وعي بھذه القضیةذلك فوما یستدعي معالجة ھذا النقص، ،الحرب

 التي تظل غایة مرجوة تسعى جمعیات الھلالوثقافة قانونیة تكفل نشر القانون الدولي الإنساني 

، وبالتالي تقدیم جھد الصلیب الأحمر الدولي مع كافة القوى الخیرة في العالم لنشرھاالأحمر و

ووضع  ،ات الصلة بالقانون الدولي الإنسانيإضافي من أجل إثراء المكتبة الوطنیة بمواضیع ذ

  .الحرب صرح الأعمال التي تخص حمایة أسرى فيلبنة أخرى 

إلى البحث عن الآلیات الدولیة المؤھلة للقیام  ،بالموازاة مع ذلك نسعى من خلال موضوعنا ھذا

د بعض جرو ،یات في الواقع الدولي الإنسانيمع الكشف عن مدى تطبیق ھذه الآل ،بھذه المھمة

لات ، فبالرغم من المحاووما یلقوه من تعسفات وتجاوزات لحقوقھم النماذج من الأسرى

توفیر و ،التعسف الذي یلقاه أسرى الحرب أحكام للحد منالمبذولة لوضع قیود وضوابط و

  .إلى یومنا ھذا بقیت معاناتھم مستمرة ،حدود مقبولة من المعاملة الإنسانیة

خصوصا في  ،تمثل أھمیة الدراسة في كونھا ستعالج موضوعا مھمات:من الناحیة العملیة  -2

عدم و ،،الإساءة للأسرى ،لككثرت موازاة مع ذو ،ت فیھ الحروبوقتنا المعاصر الذي كثر

الإنسان ویرفعون شعارات الحریة احترام المواثیق الدولیة ممن یدعون المحافظة على حقوق 
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تقترف في حق الأسرى بالرغم من التطور الحاصل حیث تزایدت الانتھاكات التي ،الإنسانیةو

لایخفى على أحد الیوم ما تفعلھ أمریكا في سجون ففي المنظومة القانونیة الدولیة ذات الصلة، 

رفض بعض الدول منح صفة أسیر الحرب وغیرھا، و ،وباغرام ،وغوانتانامو ،غریبأبو 

الولایات المتحدة الأمریكیة على سبیل ك ،للمقاتلین الذین یقعون في الأسر لحرمانھم من حقوقھم

  المثال.

  ة:ــــدراســداف الـــأھ - 3

  :لى إنھدف من خلال ھذه الدراسة  

و بالتالي من لھم الحق في الحمایة الدولیة  ،تحدید من یحق لھم التمتع بمركز أسیر الحرب -

  عندما یقعون في قبضة العدو.

عات االقانون الدولي الإنساني المطبق في النز بیان المبادئ العامة لھذه الحمایة بموجب -

  .تحدید الحقوق التي یوفرھا ھذا القانونو،المسلحة

  الدفاع عن مصالحھم.ھود إلیھا النھوض بحقوق الأسرى وتحدید المؤسسات المع -

 تحدید آلیات عمل ھذه المؤسسات وكیفیة اشتغالھا. -

ا لقواعد القانون الدولي في ھذا مدى احترامھنبش في أغوار سیر ھذه المؤسسات وال -

  الخصوص.

والمؤسسات غیر  الجمعیاتوالتطرق إلى دور ،الدولي الإنسانيبحث آلیات القانون -

مع الجھات الحكومیة والدولیة والإقلیمیة العاملة في مجال القانون  ھاتنسیقالحكومیة، وسبل 

  الدولي الإنساني .

واجتناب  ،بیر الوقائیة والرادعة، الوطنیة والدولیةالتأكید على ضرورة تنفیذ وإعمال التدا  -

  المعاییر الازدواجیة في العمل من أجل احترام النصوص القانونیة وتطویر مایجب تطویره. 

  ة :ـدراســالة ــــریقــط - 4

  سنحاول معالجة موضوعنا ھذا من خلال جانبین رئیسیین: 
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یل الأحكام المتعلقة بأسرى سنعمل من خلالھ على جرد و تحل ،جانب نظري أولا:

مایة القانونیة لاسیما تلك الأحكام المتعلقة بالح الثالثة، الحربالمنصوص علیھا في اتفاقیة جنیف

  الآلیات الدولیة التي تعمل على مساعدة ھؤلاء.و ،المقررة للأسیر

 مدىو ،ث عن كیفیة اشتغال ھذه الآلیاتنسعى من خلالھ إلى البح ،جانب عملي تطبیقي :اــثانی

سائل الرقابة ل التطرق إلى واحترامھا لقواعد القانون الدولي في ھذا الخصوص، كما سنحاو

  ه الأحكام. المسؤولیة الناجمة عن مخالفة ھذو ،على تطبیق أحكام معاملات أسرى الحرب

  دراسة:ـــج الـــنھـم-5

ودراسة موقف الفقھ من اعتمدنا خلال ھذه الدراسة على المنھج القانوني التحلیلي لمناقشة    

من حیث  ،ات الصلة بالأسرى، وتحلیل العمل الدولي والأحكام ذموضوع أسرى الحرب

  الدولیة التي تكفل تطبیق القواعد الخاصة بھم. والآلیات،المعاملة المقررة لھم

عرفة مدى تطور المنظومة ماعتمدنا المنھج التاریخي للوقوف على تطور ھذه الظاھرة، وو 

  التي تعمل على تطبیق القواعد الخاصة بھا. والآلیات،ة التي تؤطرھاالقانونی

اعتمدنا المنھج المقارن لنبین أوجھ التشابھ والاختلاف بین مختلف الصكوك والمواثیق كما 

 التي تخص أسرى الحرب.

  إشكــــالیـات الــدراســــة:- 6

معرفة المنھج القانوني السلیم  تتلخص إشكالیة الدراسة في محاولةرئیسیة:ــالیة الـــشكالإ -

الثالثة، ومحاولة الكشف عن وتحدیدا الاتفاقیة ،جنیفات لأسرى الحرب كما قررتھ اتفاقی

لاسیما تلك المتعلقة بالحقوق المقررة للأسیر منذ لحظة  ،الأحكام التي تضمنتھا ھذه الاتفاقیة

حترام آدمیة الأسیر ص في جملة االتي تتلخي الأسر حتى لحظة إطلاق سراحھ، ووقوعھ ف

  لیات اشتغالھا.آعھود إلیھا النھوض بھذه الحقوق وكرامتھ، مع تحدید المؤسسات الموإنسانیتھ و

  فرعیة: ــات الــالإشكالی -

  ؟من ھم أسرى الحرب -

  .تحدید من یطبق علیھم ھذا الوصف -



37 
 
 

لأسرى، الموارد معاملة أسرى الحرب: عند الأسر، أثناء الأسر، عند انتھاء الأسر، تشغیل ا -

المالیة للأسرى، علاقة الأسرى بالخارج، علاقة الأسرى بالسلطات، الھروب الناجح للأسیر، 

  ..الأسیر وفاةتبادل الأسرى، الإفراج عن الأسرى، 

 .ىطرق إثبات المخالفات التي تقترف ضد الأسر-

  .الجزاءات المقررة ضد ھذه المخالفات -

  .وضمان تنفیذھا احترام ھذه الحقوق لىالتي تعمل علیاتمدى فعالیة الآ -

  .كیفیة اشتغال المؤسسات المعھود إلیھا النھوض بأوضاع الأسرى -

  ھل وفقت الاتفاقیة الثالثة في وضع ضوابط لتحدید مفھوم أسرى الحرب؟ -

  .مدى التزام المجتمع الدولي بھذه الضوابط -

  مــنھجیـة الــدراسة أو خطـــة البـــحث:- 7

ا على دراسة منھ القسم الأول، یحتوي رئیسیین قسمینراسة موضوعنا ھذا من خلال تناولنا د

الفئات التي  الفصل الأولالنظام القانوني لأسرى الحرب، وذلك عبر فصلین، استعرضنا خلال 

الفئات التي لاتتمتع بھذا المركز. حصر ، وفي المقابل ،تتمتع بالمركز القانوني لأسرى الحرب

من خلال جرد لتحدید الحمایة المقررة لھذه الفئة من المحمیین لفصل الثانيافي حین خصصنا 

  مجموع الحقوق التي یتمتع بھا الأسرى، والتزامات الدول الأطراف في ھذا الشأن.

والرادعة الخاصة بوضع الحمایة المقررة  ةالآلیاتالوقائیخصصناه لدراسة  يالقسم الثان

ثغرات والنقائص التي تحول دون احترام   حقوق والوقوف على الللأسرى حیز التنفیذ،

منھ إلى لفصل الأول افي تطرقنا  ،وبالتالي خرق الصكوك الدولیة الخاصة بحمایتھم ،الأسرى

للوقوف على دور المنظمات الدولیة الفصل الثانيفي حین خصصنا  ،الدولیة والوطنیة الآلیات

یة للصلیب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة الإنسانیة في حمایة الأسرى، وتحدیدا اللجنة الدول

 .والوكالات التابعة لھا
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  القسم الأول  : النظام القانوني لحمایة أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني
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  المبحث الثاني: الحقوق المقررة للأسرى عند انتھاء الأسر     
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  المبحث الأول: الالیات الوطنیة لتنفیذ القواعد الخاصة بالحمایة 
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القسم الأول:النظام القانوني لحمایة أسرى الحرب في القانون الدولي 

  الإنساني

  

ھا من نظرا لما ل ،المواضیع المؤطرة للقانون الدولي الإنسانيتعتبر ظاھرة الأسر من أھم  

وحریتھ، فقد أولى ھذا الأخیر(القانون الدولي الإنساني) حمایة ارتباط وثیق بشخص الإنسان 

م یدافعون عن وطنھم، وأن ما خاصة للأسرى، ومنحھم حقوقا والتزامات انطلاقا من كونھ

في  بھم، وإنما ھي نتاج عملھمعلى مصالح خاصة  ون بھ من عملیات عدائیة لیست بناءیقوم

، وأنھم ملزمون بالعمل ضد العدو، خاصة إذا سلمنا أن ظاھرة أسرى الأجھزة العسكریة للدولة

  الحرب ھي ظاھرة ملازمة للنزاعات المسلحة.

ب ،فإن ھذه الأخیرة تطبق على جمیع الحرومن اتفاقیة جنیف الثالثة لى المادة الثانیةإواستنادا  

حتى ولو لم تعترف  ،المسلحة التي تنشب بین دولتین أو أكثر من الدول الموقعة على الاتفاقیة

  إحدى تلك الدول بوجود حالة حرب.

على جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي دولة ھي طرف ،أیضاوتطبق الاتفاقیة 

وتطبق كذلك في حرب مع  .1حتى ولو لم یواجھ ھذا الاحتلال بمقاومة مسلحة ،في الاتفاقیة

  .2شریطة أن تقبل الدولة المعنیة بنصوص الاتفاقیة وتطبقھا ،دولة لیست طرفا في الاتفاقیة

"، ولایمكن اعتبار المحارب المحتجز إذن بمثابة "میثاق أسرى الحربتفاقیة جنیف تعتبر ا

دف الوحید منھ ھو عن الحرب، لذا یجب ألا یكون للأسر طابعا عقابیا أو زجریا، فالھ مسؤولا

  .3یذاء، ومنعھ من الاشتراك مجددا في الأعمال العدائیةوضع المحارب خارج وضعیة الإ

                                                 
 

 .95جیرهارد فان غلان: القانون بین الأمم، ص -   1

 95نفس المرجع، ص  - 2

 .33محمد بوبوش: محاضرات في قانون النزاعات المسلحة، ص - 3
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یقوم أساسا على فكرة مراعاة الأحكام  الإنسانيالحاصل أن نظام الحمایة في القانون الدولي و  

 الإنسانیةبادئ واحترام الم ،وتمكین الأفراد من استمرار تمتعھم بالحقوق الأساسیة ،الإنسانیة

  عند معاملة الأسرى.

سنعمل خلال ھذا القسم على تحدید من یحق لھم التمتع بمركز أسیر الحرب بناء على ما سبق، 

، وبالتالي تحدید من لھم الحق في الحمایة الإضافیینطبقا لاتفاقیة جنیف الثالثة وبروتوكولیھا 

بیان المبادئ العامة لھذه الحمایة  الدولیة عند وقوعھم في قبضة العدو (الفصل الأول)، ثم

والضمانات المطبق في النزاعات المسلحة، وتحدیدا الحقوق  الإنسانيبموجب القانون الدولي 

( تجاھھم الحاجزة للأسرى، والالتزامات التي تقع على عاتق الدول التي یوفرھا ھذا الأخیر

  .الفصل الثاني)
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  انيـون الدولي الإنسـي لأسرى الحرب في القانـنوضع القانوـل الأول:الـصـالف

  

ون الدولي الإنساني بوضع المقاتل، إذ یجب أن تتوفر في ھذا یرتبط نظام الأسر في القان

الأخیر شروط محددة لخوض غمار المعركة والحصول على مركز أسیر الحرب إذا وقع 

بشكل ھ الشخص الذي یحمل سلاحھو ذلك  ،والمقاتل القانوني كما سبقت الإشارة .1بأیدي العدو

 ،أو في فرقة مقاومة منظمة ،سواء انخرط في صفوف الجیوش المنظمة ،ظاھر في وجھ العدو

رة أو علامة ، وتحمل شامسؤولأو فرق متطوعة تحمل سلاحھا علنا وتعمل تحت إمرة رئیس 

من یحمل  الغایة المبتغاة من وراء تحدید وصف المقاتل القانوني لكلتمیزھا عن غیرھا، و

السلاح في وجھ الأعداء ھي إعطاء وصف أسیر الحرب لأي من ھؤلاء المقاتلین عند تخلیھ 

  .2ووقوعھ في قبضة العدو ،أو اختیارا ،عن سلاحھ اضطرارا

یوحي بأن اللفظ یغطي كل من یخوض القتال أو یشارك في ،الحدیث عن أسرى الحرب إذن

  .بشروط محددة یتصدرھا ثبوت صفة المقاتلالعملیات العدائیة، وأن نظام الأسر یرتبط 

وبناء علیھ، فإن أفراد القوات المسلحة التابعة لأي طرف من أطراف النزاع (باستثناء أفراد  

یعتبرون مقاتلین، وكل مقاتل یقع في أیدي الطرف الخصم یعتبر  الخدمات الطبیة والمدنیة)

ادة مسؤولة عن سلوك وتحت قی ،. شریطة أن تكون ھذه القوات منظمة3أسیر حرب

مرؤوسیھا، وتخضع لنظام داخلي یكفل احترام قواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات 

                                                 
 

 84بموجب ق.د.إ) ص  عامر الزمالي: محاضرات في القانون الدولي الإنساني (الفئات المحمیة - 1

  .107رجب عبد المنعم متولي: الحمایة الدولیة للمقاتلین أثناء النزاعات الدولیة المسلحة،مرجع سابق، ص - 2

خلال مؤتمر السلام الأول تعریفا للمقاتل،  1899قدمت لائحة لاهاي بشأن قوانین وأعراف الحرب البریة التي وضعت سنة  -

خلال مؤتمر لاهاي للسلام الثاني تم تعدیل المفهوم بحیث  1907مفهوم المقاتلین، وفي عام  ولم تتوفق في حسم الخلاف بشأن

أصبح:" المقاتل فرد من أفراد القوات النظامیة بما فیها الجیش العامل، أو القوات الاحتیاطیة، وتوسع هذا المفهوم لیشمل 

 عناصر المیلیشیات وأعضاء الوحدات المتطوعة.."

وبروتوكولیها الإضافیین، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  1949أب/أغسطس  12ات جنیف المؤرخة في ملخص اتفاقی - 3

 .9، ص 1994الطبعة الخامسة، جنیف 
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المسلحة، حیث یلتزم المقاتلون بتمییز أنفسھم عن السكان المدنیین بارتداء زي موحد، أو حمل 

  تال.شارة ممیزة، أو الاكتفاء بحمل السلاح بشكل ظاھر في بعض الأحیان أثناء الق

لكن على الرغم من أن الأصل في الأسیر أن یكون أحد أفراد القوات المسلحة لجیش العدو،  

الذین  غیر المقاتلین  إلا أن اتفاقیة جنیف الثالثة قد نصت على طوائف من الأفراد المدنیین

  .الإنسانيیكتسبون ھذه الصفة وفقا للقانون الدولي 

ویتمتعون بذلك  وضع القانوني لأسرى الحرب؟ن من الالأشخاص الذین یستفیدو فمن ھم

  .المركز؟ وفي المقابل، من ھي الفئات التي لایحق لھا التمتع بالمركز القانوني لأسرى الحرب؟

وفق اتفاقیة جنیف الثالثة وبروتوكولیھا الملحقین، حاول دراستھ خلال ھذا الفصل ھذا ما سن 

  وذلك في المبحثین التالیین:

  

  بالمركز القانوني لأسرى الحربمتمتعین : الأشخاص الالمبحث الأول  -  

  بالمركز القانوني لأسرى الحرب غیر المتمتعینالمبحث الثاني: الأشخاص  -  
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  ربـقانوني لأسرى الحــمركز الــن یتمتعون بالـاص الذیـمبحث الأول:الأشخـال

  

ھوم أسیر الحرب، وحددت إلى توسیع مف م1949اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  واضعوسعى 

  مادتھا الرابعة الأشخاص الذین یتمتعون بالمركز القانوني لأسرى الحرب في الفئات التالیة: 

أفراد القوات المسلحة النظامیة لأحد أطراف النزاع والمیلیشیات أو الوحدات المتطوعة  – 1

  التي تشكل جزءا من ھذه القوات.

طوعة الأخرى بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة أفراد المیلیشیات والوحدات المت – 2

حتى ولو كان المنظمة الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمھم 

  محتلا، على أن تتوفر الشروط التالیة في ھذه المیلیشیات: الإقلیمھذا 

  .أن یقودھا شخص مسؤول -

  .بعید أن تكون لھا شارة ممیزة محددة یمكن تمییزھا من -

  .أن تحمل الأسلحة جھرا  -

  .أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وعاداتھا -

  أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءھم لحكومة لاتعترف بھا الدولة الحاجزة – 3

الأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءا منھا، أي  – 4

  فون بمرافقة القوات المسلحة.المدنیون المكل

أفراد الأطقم الملاحیة بمن فیھم القادة والملاحون ومساعدوھم في السفن التجاریة،  – 5

وعناصر أطقم الطائرات المدنیةالتابعة لأطراف النزاع الذین لاینتفعون بمعاملة أفضل 

  بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.

الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو  سكان الأراضي غیر المحتلة – 6

لمقاومة القواتالغازیة دون أن یتوفر لھم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة شریطة أن 

  یحملوا السلاح جھرا وأن یراعوا قوانین الحرب وعاداتھا.
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الحق في ما سبق ذكره، ھناك فئتین أخریین من الأشخاص الذین یتمتعون ب بالإضافةإلى

أسرى الحرب، لكن لیس لھم الحق في التمتع بالصفة القانونیة لأسرى الحرب وھما المعاملة ك

  كالتالي: 

الأشخاص الذین یتبعون أو كانوا تابعین للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة  – 1

الأمر أحرارا الاحتلال ضرورة اعتقالھم بسبب ھذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتھم في بادئ 

أثناء سیر الأعمال الحربیة خارج الأراضي التي تحتلھا، خاصة عند قیام ھؤلاء بمحاولة فاشلة 

القوات المسلحة التي یتبعونھا والمشتركة في القتال، أو لعدم امتثالھم لإنذار  إلىللانضمام 

  یوجھ إلیھم بقصد الاعتقال.

بینة في المادة الرابعة، الذین تستقبلھم دولة إحدى الفئات الم إلىالأشخاص الذین ینتمون  – 2

  .1محایدة أو غیر محاربة في إقلیمھا وتلتزم باعتقالھم بمقتضى القانون الدولي

  ھذه الفئات بالتفصیل خلال المطالب التالیة: إلىسنحاول التطرق   

  

  حربــــال لأسرىقانونیة ـمطلب الأول: الفئات التي لھا الحق في التمتع بالصفة الـال

مطلب الثاني: الفئات التي لھا الحق في المعاملة كأسرى حرب دون التمتع بالصفة ـال

  القانونیة لأسرى الحرب

  النزاعات المسلحة الداخلیة مقاتلو:الثالث  المطلب

  الـمطلب الرابع : حــــالة الشك في مـــــــوضع أسیر الــــحرب

  المطلب الخامس: وضعیة النساء الأسیرات

  

  

  

                                                 
 

 المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة. - 1
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  انونیة لأسرى الحربــي التمتع بالصفة القـمطلب الأول:الفئات التي لھا الحق فــال

بروتوكولیھا الإضافیین، ھم الثالثة وأسرى الحرب بالمعنى المقصود في اتفاقیة جنیف 

الذین ینتمون لإحدى الفئات التي سنذكرھا بالتفصیل قبضة العدو، ویقعون في  الذین الأشخاص

  :كما یلي

  قوات المسلحة النظامیةـــول:أفراد الفرع الأــال

التنظیم الأساسي للمقاتلین النظامیین التابعین لكل طرف في تعتبر القوات المسلحة النظامیة 

فإن  ،، ووفق الفقرة الأولى من المادة الرابعةنزاع مسلح والذین یحق لھم ممارسة أعمال القتال

أفراد القوات «ز القانوني لأسرى الحرب ھم الفئة الأولى من العسكریین الذین یتمتعون بالمرك

أي أفراد القوات المسلحة النظامیة التابعة للدول المحاربة،  »المسلحة لأحد أطراف النزاع...

سواء في ذلك قواتھا البریة أم البحریة أم الجویة، ویضاف إلیھم فئة أفراد ھیئات قوات الشرطة 

من البروتوكول الملحق  )43(الثالثة من المادة في بعض الأحیان الذین ورد ذكرھم في الفقرة 

  لاتفاقیة، وانطلاقا منھ وجب تحدید المقصود بھذه الفئات كلا على حدة:باالأول 

  دائمةــراد القوات المسلحة الــأولا: أف

یشتمل تعریف القوات المسلحة الدائمة على تحدید أفراد ھذه القوات وطرف النزاع التابعین 

التعبیر أي "أفراد القوات المسلحة " ضمن الاتفاقیة الثالثة ومن قبلھا اتفاقیة  فقد وضع ھذا .1لھ

، بدلا من كلمة "الجیش" التي استخدمت في النظام الملحق باتفاقیة لاھاي 1929جنیف لعام 

من أفراد القوات المسلحة التي دمجت فئة المقاتلین مع فئة غیر المقاتلین  1907الرابعة لعام 

لثالثة، أضیف أفراد القوات النص على عبارة "أفراد القوات المسلحة" في الاتفاقیة البریة، وبا

لى جانب أفراد مإ1929كانت تنص علیھم اتفاقیة جنیف لعام نالبحریة والجویة الذیالمسلحة 

  .2القوات المسلحة البریة لكي یتمتعوا بالمركز القانوني لأسرى الحرب بشكل تام

                                                 
 

جامعة قاریونس، كلیة محمد حمد العسبلي: المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه،  - 1

 .19، ص 2002القانون 

 .20محمد حمد العسبلي: نفس المرجع السابق، ص   -2
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ن القوات المسلحة ھم الأفراد المذكورین إف ،الأول لاتفاقیة جنیف ضافيوحسب البروتوكول الإ

باستثناء أفراد الخدمات الطبیة والوعاظ الذین تشملھم المادة ) 43(في الفقرة الثانیة من المادة 

في المشاركة المباشرة في الأعمال من الاتفاقیة الثالثة، أي المقاتلین الذین لھم الحق ) 33(

  العدائیة.

  لانطباق المركز القانوني لأسرى الحرب على أفراد القوات المسلحة مایلي: ویشترط

  .ضرورة ارتداء الزي العسكري  -

  .حمل الجندي المقاتل لبطاقتھ الشخصیة الموضع بھا اسمھ ولقبھ ورتبتھ وتاریخ میلاده -

تكبا لإحدى عدم الخروج في ممارسة القتال على أحكام القانون الدولي الإنساني بما یجعلھ مر -

  .1جرائم الحرب

  ة ــوات ھیئات الشرطــــق :انیاــث

ولھا علاقة تنظیمیة بالقوات المسلحة،  ،ھیئات الشرطة ھي قوات ذات طبیعة شبھ عسكریة  

فرض احترام القانون والحمایة والحفاظ على الأمن الداخلي للدولة.وتحدید المركز  إلیھایعھد 

  : 2في ثلاث أنواع من الدول القانوني لھذه الفئة یمكن تصوره

مثل جمھوریة ألمانیا  ،: دول تدمج شرطتھا في قواتھا المسلحة في حالة النزاع المسلحأولا  -

في ویمكن لھا المشاركة  ،الاتحادیة التي تملك قوة تعمل في وقت السلم على حراسة الحدود

وتمنح لھم  ،ون في ھذه الحالة، وبھذه الصفة ھم مقاتل3العملیات العدائیة في وقت النزاع المسلح

یتمتعون بالمركز  فإنھموقعوا في قبضة العدو  وإذابطاقات ھویة تبین صفتھم كمقاتلین، 

  القانوني لأسرى الحرب.

                                                 
 

 .96عبد اللطیف عامر: أحكام الأسرى والسبایا في الإسلام، مرجع سابق، ص -1

 .23محمد حمد العسبلي، نفس المرجع السابق، ص  -2
زاع المسلح الدولي یعني قتالا ینشب بین القوات المسلحة لدولتین على النزاع المسلح قد یكون دولیا وقد یكون غیر دولي، والن-3

  الأقل، والجدیر بالذكر أن حروب التحریر الوطني صنفت كنزاعات مسلحة دولیة.
ویعني النزاع المسلح غیر الدولي قتالا ینشب داخل إقلیم دولة بین القوات المسلحة النظامیة وجماعات مسلحة یمكن التعرف على 

ھا، أو بین جماعات مسلحة تتصارع فیما بینھا،  ولكي یعتبر القتال نزاعا مسلحا غیر دولي یتعین أن یبلغ مستوى كثافة ھویت
معین، وأن یمتد لفترة ما، أما الاضطرابات الداخلیة فھي تتسم بتمزق خطیر للنظام الداخلي نتیجة أعمال عنف لا تمثل مع ذلك 

  ات بین الفصائل وغیرھا.نزاعا مسلحا كأعمال الشغب والصراع
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مثل  ،من قواتھا المسلحة بصفة عامة حتى في أوقات السلم ادول تكون شرطتھا جزء: ثانیا -

ول الأول، وتضمنت مصادقتھا الاعلان وھي من الدول التي صادقت على البروتوك ،بلجیكا

الشرطة في بلادھا تعتبر جزءا من القوات المسلحة البلجیكیة الى جانب مھمتھا، عن أن قوات 

من البروتوكول الأول، )43(وفقا لمفھوم القوات المسلحة لطرف النزاع المذكور في المادة 

  القانوني لأسرى الحرب.  ه الفئة بالتالي بالمركزوتتمتع ھذ

لتي تؤكد على حق أطراف النزاع في ا)43( یتفق ھذا مع مضمون الفقرة الثالثة من المادةو

أطراف النزاع الأخرى بمثل ھذا  إخطارشریطة  ،دمج ھذه الھیئات في قواتھا المسلحة

  .جراءالإ

الشرطة عن القوات المسلحة،  ن بعض الدول تفضل فصل قواتإف ،: على نقیض الفئتینثالثا  -

في حالة النزاع «الشأن أصدرت الھیئة العامة للبرلمان الأوروبي قرارا یؤكد على أنھوفي ھذا 

المسلح الدولي یجب على أفراد قوات الشرطة مواصلة القیام بالأدوار المناطة بھم من أجل 

  .»حمایة الأفراد والممتلكات الخاصة بالمدنیین فقط وعدم منحھم المركز القانوني للمقاتلین

وتحفظت علیھ  ،الأوروبيلقي معارضة من قبل اللجنة الوزاریة لدول الاتحاد ھذا القرار 

الذي یجب أن یصل  الإخطاربعض الدول من بینھا ألمانیا والسوید، والمعول علیھ قانونا ھو 

  .علم أطراف النزاع لتحدید مركزھم القانوني إلى

وبالتالي یحق لھم  ،مسلحةیعتبران جزءا من القوات ال ،النوعان الأول والثانيالحاصل أن و

الفقرة الثانیة من المادة  نالاشتراك في العملیات العدائیة كھدف عسكري وفقا للجملة الأولى م

عن  للإخطارولا حاجة  ،فھي في مركز المدنیین الفئة الثالثةمن البروتوكول الأول.أما  )52(

شبھ العسكریة أو المكلفة ، ویعتبر جمیع أفراد الھیئات خرلآاوضعھم القانوني لطرف النزاع 

محمیین كمدنیین بموجب أحكام الاتفاقیة الرابعة  )كقوات الشرطة( بفرض احترام القانون

  .1والقسم الرابع من البروتوكول الأول

                                                 
 

  .24محمد حمد العسبلي: نفس المرجع السابق، ص  - 1
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  متطوعة الأخرىــات و الوحدات الـــراد المیلیشیـــ:أفانيـــفرع الثــال

بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة  ،الأخرىلیشیات والوحدات المتطوعة یعتبر أفراد المی

الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الاتفاقیة  إلیھمالمنظمة من بین فئات المقاتلین الذین أشارت 

.. فرق الاحتیاط أو المتطوعین التي تشكل جزءا من ھذه القوات «بالعبارة التالیة:الثالثة 

  .»المسلحة 

  اط النظامیةــلاحتیراد المیلیشیات أو وحدات اــ: أف أولا

ذلك و ،1تشكل وحدات الاحتیاط النظامیة جزءا من القوات المسلحة المنظمة أو النظامیة

بأشكال مختلفة من دولة لأخرى، حیث یجري تنظیمھا بكیفیة یمكن استدعاؤھا للخدمة في 

  عات المسلحة، ویمكن التمییز في ذلك بین نوعین من الدول:نزاأوقات ال

، ومع ذلك یعتمد البعض منھا على : تحتفظ بقوات مسلحة نظامیة دائمةالدول الكبیرة -

كما ھو الحال  ،الاحتفاظ بجزء من فرق الاحتیاط غیر الدائمة للاستدعاء في حالات الطوارئ

  لایات المتحدة الأمریكیة وروسیا.في الو

غراض الدفاع أحدھما نظام أساسي وحید لقواتھا المسلحة لأ ،وتتبع نظامین صغیرة:الدول ال -

وثانیھما یشمل إضافة إلى القوات المسلحة الدائمة، ا ھو الحال في سویسرا وكوستاریكا، كم

قوات مسلحة احتیاطیة تتكون من العسكریین الذین خدموا لفترة معینة في القوات المسلحة 

 لأداءسواء من المتطوعین المسرحینبسبب انتھاء الخدمة العسكریة، أو من المستدعین  ،الدائمة

ھذا النوع الثاني ھو الذي یشكل فرق و الخدمة الوطنیة لفترة مؤقتة تنتھي بعدھا مدة تجنیدھم.

الاحتیاط كرصید استراتیجي یتم استدعاؤھا في فترات محددة للتدریب، وكذلك في حالات 

                                                 
 

منح صفة المقاتل النظامي لأفراد المیلیشیا أو الوحدات المتطوعة التي تعمل إلى جانب أحد أطراف النزاع جاء للتوفیق بین -1

ت أن تقصر صفة المقاتل وبالتالي أسیر حرب مطلبین : مطلب الدول الكبرى التي كانت مشاركة في مؤتمرات لاهاي والتي أراد

على أفراد القوات المسلحة النظامیة والجیوش التي تستطیع هذه الدول تشكیلها من موارد ضخمة یمكنها من تكوین الجیوش 

یشیات وتمویلها، ومطالب الدول الصغیرة التي لم تكن لها القدرة على تشكیل هذه الجیوش وتعتمد للدفاع عن نفسها على المیل

  والفرق المتطوعة.

 .771، ص 2002: محمد  المجذوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لموضوعراجع في هذا ا 
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الطوارئ العامة وفي حالات النزاع المسلح، وینظم القانون الوطني لكل دولة أوضاع فرق 

ویمنحھا حق المشاركة في العملیات العدائیة في أوقات النزاعات  ،یاط وتشكیلاتھاالاحت

  .1المسلحة

  متطوعةــوحدات الــا: الـــانیــث

دون أن یتبعوا أحد أطراف الأفراد الذین یباشرون الأعمال القتالیة  یقصد بالوحدات المتطوعة

یتشكلون أثناء النزاع المسلح في المتطوعون الذین  النزاع، وتشمل ھذه الوحدات العسكریون

  شكل فرق سواء من تلقاء أنفسھم، أو بناء على نداء أي طرف من أطراف النزاع.

ویقوم القانون الوطني لكل دولة بتحدید مسألة انضمام ھؤلاء المتطوعین إلى القوات المسلحة 

، ویخضع 2ةسواء كانوا من مواطنیھا، أو أجانب من دولة أخرى ثالث ،لأحد أطراف النزاع

  تنظیم ھذه الفئة إلى نفس النظام القانوني للقوات التي انضموا إلیھا.

ا جزءا من القوات موبالرغم من أن موضوع فرق المتطوعین ارتبط بفرق الاحتیاط باعتبارھ

المسلحة النظامیة ویخضعان لتنظیم قانوني واحد، إلا أن ھناك اختلافات جوھریة بینھما من 

  طرف النزاع، أو إلى دولة ثالثة كما سبقت الإشارة.حیث الانتماء إلى 

القانوني، أما في الحالة الثانیة الخاصة  لیست ھناك مشكلة تتعلق بوضعھم  ،ففي الحالة الأولى

  .3القانوني موضعھلاتالخاصة بتحدید قد تظھر بعض المشكفبمن ھم من جنسیة دولة ثالثة، 

                                                 
 

 .26محمد حمد العسبلي: نفس المرجع السابق، ص -1

، ولم تعترف 1950/1953 كمشاركة فرق المتطوعین الصینیین إلى جانب قوات كوریا الشمالیة في النزاع المسلح الكوري-2

الصین باشتراكها في هذا النزاع، ومنح من وقع من هؤلاء في الأسر المركز القانوني لأسرى الحرب.( أنظر في هذا الصدد: 

  ).28محمد حمد العسبلي، مرجع سابق، ص 

الذین عرفوا بالقوات الفرنسیة حیث برزت مشكلتهم بشكل واضح أیام الحرب العالمیة الثانیة، عندما وقع مجموعة من الفرنسیین -3

الحرة في قبضة الألمان بعد أن كانت دولتهم قد قررت وقف القتال بشكل منفرد، ما دفع الألمان إلى استغلال هذه الثغرة في 

في أیدیهم، وهو ما دفع بالمجتمعین في جنیف بإعادة النظر في وضع  اتفاقیة لاهاي وقاموا بإصدار الأمر بإعدام كل من یقع

  لاء وقرروا منح صفة المقاتلین النظامیین وفق شروط حددت في اتفاقیة جنیف الثالثة.هؤ 

 .349في هذا الصدد: شارل روسو، مرجع سابق، ص  راجع
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إلى  االأسیر استنادین یقعون في الأسر وصف والحاصل أنھ یجب منح ھؤلاء المتطوعین الذ 

ویستوفون الشروط الأساسیة لأفراد ھذه  ،خضوعھم لتنظیم قانوني واحد للقوات المسلحة

القوات، والملاحظ أن المشرع الدولي قد اھتم بعناصر المقاومة المسلحة بعد المعاملة القاسیة 

  ة، وأعدموا كمجرمین عادیین.التي تعرض لھا المقاومون إبان الحرب العالمیة الثانی

  مقاتلو الانتفاضة الشعبیة المسلحة (الھبة الجماھیریة)ثالثا:

یقصد بالھبة الجماھیریة قیام الشعب في إقلیم یتعرض للغزو بحمل السلاح تلقائیا ضد القوات   

أسلحتھم بشكل المقاتلین القانونیین متى حملوا  الغازیة، ویكتسب حاملو السلاح منھم وصف

  1ھر، واحترموا قوانین وأعراف الحرب.ظا

فلئن كان من السھل الاتفاق حول توافر وصف أسرى الحرب بالنسبة لأفراد الجیوش النظامیة   

التي یمتھن ضباطھا وجنودھا حمل السلاح في إطار النظم الخاصة بجیش یتبع الدولة، فإن الأمر 

  .لحمل السلاح دفاعا عن أوطانھم الشعب المدني الذین یھبونلم یكن كذلك بالنسبة لأفراد 

كان موضوع المقاومة الشعبیة المسلحة ضد الغزو والاحتلال من أبرز المسائل التي ومن ثم 

 1899، ولاھاي في م1874طویلا في مؤتمرات بروكسل عام احتدم حولھا النقاش والجدل 

عن مذھبھم  ، وبدا واضحا انقسام الدول بین معسكرین: دول صغیرة دافع ممثلوھام1907و

وممارسة المقاومة  ،القائل بوجوب إطلاق حق الشعب المدني في المشاركة في الدفاع عن الوطن

  .والعمل على تحریر ھذا الحق من كل القیودالشعبیة المسلحة بوصفھا واجبا مقدسا، 

أنھ إذا جرى حصر إمكانیة ممارسة الحرب  التي سیقت في ھذا الصدد،وكان من أبرز الحجج 

ل واحد ھو الحرب التي تجري بین الجیوش النظامیة، فإن الأمور ستجري دائما ضد في شك

مصلحة الدول الصغیرة، لأنھ عندما تقوم الدول بإعداد كل قواتھا من أجل حرب نظامیة، فإن 

  . الغلبة ستكون حتما للدول الكبیرة ذات الإمكانیات البشریة الضخمة

                                                 
 

 .49عمر سعد االله: مرجع سابق، ص - 1
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رى عن مصالح دولھم التي كان من صالحھا حصر الحرب بینما دافع ممثلو القوى العسكریة الكب

في نطاق الجیوش النظامیة لتجنب جیوشھا الغازیة أو القائمة بالاحتلال في حروب مقالة مخاطر 

  .1المقاومة الشعبیة المسلحة التي تحمیھا قواعد القانون الدولي

ار نص المادتین الأولى إلى إقر ،تم التوصل بعد جھود عدیدة ،بین ھذین الاتجاھینوللتوفیق  

بریة، فجاء في المادة الأولى أن والثانیة من لائحة لاھاي الخاصة بقوانین وأعراف الحرب ال

قوانین الحرب بما یترتب علیھا من حقوق وواجبات لا تطبق فقط على الجیوش، وإنما أیضا 

  التي تتوفر فیھا الشروط التالیة: وفرق المتطوعین  ،على المیلیشیا

 ن تحت قیادة شخص مسؤول عن مرؤوسیھ.أن تكو -

 أن تكون لھا علامة ممیزة. -

 أن تحمل أسلحتھا بشكل ظاھر. -

 أن تقوم بعملیاتھا الحربیة طبقا لقوانین وتقالید الحرب. -

النفیر العام" بالمعنى المشار إلیھ باللائحة الملحقة دم مصطلح "الھبة الجماھیریة" و"وقد استخ

وبالنسبة لسكان الأراضي غیر المحتلة الذین  «:حیث جاء فیھا، م1907لاتفاقیة لاھاي لعام 

یحملون السلاح باختیارھم تلقائیا عند اقتراب العدو في شكل ھبة جماھیریة أو نفیر عام لھم صفة 

  ، وذلك بتوافر شرطین أساسیین وھما:»المقاتل أیضا 

  حمل السلاح بشكل ظاھر. -  

  .  احترام قواعد الحرب وأعرافھا -  

لھذه الفئة، وأضفت علیھم الحمایة الممنوحة لأسرى  أیضا تطرقت اتفاقیة جنیف الثالثةو  

صد العدوان، الذي تقوم بھ قوات معادیة، یتحرك الجمیع ل المباغتالغزو  لةحا ففي، الحرب

  ، والدفاع عن أراضیھم. انتفاضة شعبیة ملحة للقیام بواجبھم الوطني فیثور السكان على شكل
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) من المادة الرابعة من 6 - أتنص الفقرة ( ،الانتفاضة الشعبیة لمركز القانوني لمقاتليولتحدید ا 

تفاقیة على مجموعة من الشروط التي یجب أن تتوفر فیھم للتمتع بالوضع القانوني لأسرى الا

  وھي كالتالي: ،الحرب

  ضرورة انطلاق الھبة الجماھیریة من أراضي تتعرض لھجوم قوات غازیة.  - 1

  أن تكون الأراضي غیر محتلة، وھذا ما قضت بھ اتفاقیة لاھاي.  -  2 

  الانطلاق التلقائي لمواجھة زحف القوات الغازیة. -  3 

  و حركات التحرر الوطنيأمقاومة المنظمةـــات الــراد حركــ: أفرابعا

أو الكفاح  ،أو التحرر الوطني،لأعمال المقاومة الوطنیةیعطي القانون الدولي شرعیة 

ویضفي علیھا مشروعیة وقبولا في حالتین اثنتین،  - وكلھا تحمل نفس المعنى -،طنيالو

الأولى اعتمادھا وسیلة لممارسة الحق في تقریر المصیر والتحرر من الاستعمار، والثانیة 

  .1اللجوء إلیھا للتخلص من الاحتلال وظلمھ

بھا عناصر وطنیة من غیر  ویمكن تعریف المقاومة المسلحة بأنھا عملیات القتال التي تقوم 

ضد القوى الأجنبیة،  ،أو القومیة ،للدفاع عن المصالح الوطنیة ،أفراد القوات المسلحة النظامیة

سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظیم یخضع لإشراف وتوجیھ سلطة قانونیة أو 

  .أو كانت تعمل بناء على مبادرتھا الخاصة،واقعیة

الأفراد الذین یباشرون الأعمال القتالیة إما في مواجھة  ،المنظمة ویقصد بأفراد المقاومة

المحتل بعد احتلال أراضي الدولة التي كانت طرفا في نزاع مسلح، وإما في مواجھة المستعمر 

  إذا كانت حركة المقاومة تشن ضد سیطرة استعماریة تھیمن على بعض الأقالیم.

                                                 
 

ؤتمر خیار المقاومة، خلیل حسین: التكییف القانوني للمقاومة  في إطار القانون الدولي الإنساني، ورقة عمل مقدمة إلى م - 1

  :، الاونیسكو، منشور على الموقع الالكتروني الخاص بالدراسات والأبحاث الاستراتیجیة2007بیروت 
www.drkhalilhussein.blog 
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على إقرار المقاومة الوطنیة  ،ذ الأربعینیاتحرصت أحكام القانون الدولي منبناء علیھ، 

ومكافحة الاستعمار بكل مستویاتھ  ،باعتبارھا أداة فاعلة لممارسة الحق في تقریر المصیر

  وأصنافھ، وھو ما سنتناولھ بالتفصیل في التالي:

 المقاومة في سیاق تقریر المصیر: 

قریر مصیرھا، وتشیر في مواد تؤكد المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة حق الشعوب في ت

  قبة حول ھذا الحق أبرزھا،ثم أصدرت إعلانات متعا أخرى إلى أھمیة ھذا الحق،

ولھا  ،الذي یؤكد أنھ لجمیع الشعوب الحق في تقریر مصیرھا م1960" الإعلان الصادر سنة 

ادي والاقتص بمقتضى ذلك أن تحدد مركزھا السیاسي، وتسعى  إلى تحقیق إنمائھا الاجتماعي

  والثقافي بكل حریة ".

قات حول علا م1970الصادر سنة  ،ویمكن القول بأن نص قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

 .ادئ العامة للحق في تقریر المصیرھو النص الذي أرسى المب ،الصداقة والتعاون بین الدول

نذكر  ،قانون الدوليصدرت مجموعة من الأحكام التي تعتبر ملزمة في ال ،فاستنادا لھذا النص

  منھا مایلي:

  بأن إقلیم الدولة لن یكون ھدفا لاحتلال أي دولة أخرى. الإقرار -

یشكل انتھاكا للقانون  ،قصد تجرید الناس من ھویتھم الوطنیةبأن أي استخدام للقوة   -

  الدولي.

بأن إخضاع الشعب لسلطة أجنبیة أو سیطرة أو استغلال أجنبي، یشكل خرقا  الإقرار -

  وانتھاكا لحقوق الإنسان. ،ئ القانون الدوليلمباد

الامتناع عن أي عمل قمعي یحرم الناس حقھم في بأن كل دولة ملزمة قانونا ب الإقرار -

 تقریر المصیر والحریة والاستقلال.
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 :المقاومة ضد الاحتلال 

القانون ، فإنھ یشكل خرقا لأحكام الاحتلال عمل قسري یھدف إلى اكتساب الأرض بالقوةبما أن   

على كل الدول استعمال القوة أو التھدید تحظر المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة ،فالدولي

  باستخدامھا ضد الوحدة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي لأي دولة أخرى.

 ،وعلى ھذا الأساس صدرت مجموعة من القرارات الدولیة التي تدین اكتساب الأرض بالقوة

(مؤقتا)للأحكام الدولیة المتعلقة بحمایة  ما یفید خضوعھا، 1الأراضي المحتلةوتصفھا قانونا ب

  .م1949وتحدیدا أحكام اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة  ،السكان المدنیین الواقعین تحت الاحتلال

قبولا من المواثیق والأعراف أفراد حركات التحرر الوطني  تلق�أنشطة بناء على ما سبق،و  

وھو إزالة الاحتلال الذي  ،مجتمع الدولي كنتاج لوضوح ھدف ھذه الأنشطةومن ال ،الدولیة

  ھ إحدى الدول على غیرھا من الدول.تفرض

 ،كما أن میثاق الأمم المتحدة قد أكد على ھذا الحق، وخصصت أحد أجھزتھا لتصفیة الاستعمار 

  .وتقریر حق المصیر للشعوب الخاضعة للاحتلال

مفھوم الإرھاب وبین أنشطة حركات التحرر ما یتم الخلط بین ھ عادة فإن ،في الاتجاه المعاكسو  

الوطني، ما یستدعي ضرورة التمییز بینھما احتراما وتقدیرا للمھام والعملیات التي تباشرھا ھذه 

والتمییز العنصري من ، والھیمنة الاستعماریة، الحركات لتحریر أراضیھا من الاحتلال الأجنبي

اء على ھذه الحركات وإبادتھا من طرف ضالمجال للقعدم ترك  ومن جھة أخرى، جھة، 

  الأنظمة الاستعماریة بذریعة مكافحة الإرھاب ومواجھتھ.

  :حركات التحرر الوطنيالتمییز بین مفھوم الإرھاب وبین أنشطة -أ

لقد تمیزت الفترة التي صاحبت الحرب العالمیة الثانیة بانتشار حركات المقاومة لمواجھة 

ل النازي، لاسیما في فرنسا، حیث لم یتمتع بصفة المقاتلین سوى أفراد حركات المقاومة الاحتلا

  ، وتم استغلال ھذه الثغرة من م1939المنظمة استنادا لأحكام محكمة لاھاي سنة 

                                                 
 

نونبر سنة  22مة الأمم المتحدة بتاریخ الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظ 242أنظر على سبیل المثال القرار رقم  -1

 ، والذي جاء تعبیرا عن الخلل الخطیر في میزان القوى في الصراع العربي الإسرائیلي.1967
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  .1وأعدمت كل من وقع في قبضتھا ،فاعتبرت أفراد المقاومة إرھابیین ،طرف ألمانیا النازیة

في ھذا السیاق یمكن القول بوجود ویز بین الإرھاب وعمل المقاومة، ھنا وجبت ضرورة التمی

لاسیما تلك التي  ،یرى أن أنشطة ھذه الأخیرة،واتجاھین، اتجاه مؤید لحركات التحرر والمقاومة

بینما یرى الجانب ، حقوق الشعوب ونیل مطالبھاتعد وسیلة مشروعة لانتزاع  ،تتسم بالعنف

أعمالا تعتبر وغیر مشروعة  ،حتى تلك التي لاتتسم بالعنف -  تأن أنشطة ھذه الحركا ،الآخر

  إرھابیة.

أو ھو إزالة الاحتلال والأنشطة التي تقوم بھا حركات التحریر الوطني  الأعمالوبما أن ھدف 

الاستعمار الذي تفرضھ إحدى الدول، فإنھ یجد قبولا من المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، 

ة مشروعة عكس الأعمال الإرھابیة التي عادة ما یكون الھدف منھا غیر ھي أنشطوبالتالي ف

ومن یقوم بالعمل الإرھابي ھو تنظیم أو حركة غیر معترف بھا من قبل المجتمع مشروع، 

(إرھاب الدولة) فسرعان ما یجد تصرفھا ھذا استنكارا من المجتمع  دولة بھ الدولي، وإذا قامت

  الدولي.

) من الاتفاقیة الثالثة لم تشمل أفراد حركات التحریر 2الرابعة (الفقرة أ / أن أحكام المادة صحیح

 ،الوطني، إلا أن تنامي أنشطة ھذه الحركات واتساع دائرتھا أدى إلى تطویر أحكام ھذه الاتفاقیة

وذلك بغرض إضفاء الوصف القانوني لوضع ھذه الفئة كطرف مستقل في نزاع مسلح دولي، 

  اعتراف دولي بالأنشطة التي تقوم بھا ھذه الحركات. وبالتالي الحصول على

  :الاعتراف بشرعیة حركات التحرر الوطني وتكییفھ كنزاع مسلح دولي -ب 

رغم شمول المادة الرابعة من الاتفاقیة الثالثة، ومحاولتھا النص على جمیع الحالات من أجل   

فإن حروب التحریر الوطني  .صف أسرى الحربومنح المقاتلین الذین یقعون في قبضة العدو 

.              ظلت خارج إطار القواعد الدولیة الموضوعة أساسا لتحكم علاقات حربیة بین الدول

ت دورات كان،فوواقع حروب التحریر تتلاءم،ھنا انبثقت فكرة صیاغة أحكام وقواعد جدیدةمن 
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مناسبة  الدولي الإنسانيمؤتمرات جنیف الدبلوماسي للعمل على إنماء وتطویر قواعد القانون 

، حیث اعتبر م1977كان نتاج ذلك ما أقره البروتوكول الأول لعام .و1لطرح ھذه الأفكار والآراء

بموجبھ بأن منظمات التحریر تعامل تم الاعتراف وحروب التحریر الوطني حروبا دولیة،

الذي تعدى م ، 1977-1974لعام بمستوى الأطراف السامیة المتعاقدة في المؤتمر الدبلوماسي 

  .2فیھ دور منظمات التحریر دور المراقب

النزاع المسلح الذي یندلع بین  یعتبر ،حسب المادة الأولى من الفقرة الرابعة من البروتوكولو 

وتؤكد ذلك التفسیرات الحدیثة للفقرة الأولى من ة تحریر وطني نزاعا مسلحا دولیا. دولة وحرك

 وبموجب ذلكل، حكام اتفاقیات جنیف والبروتوكول الملحق الأوالمادة الثانیة المشتركة وفقا لأ

  ازعات المسلحة ذات الطابع الدولي.في إطار المنفإن حروب التحریر الوطني قد دخلت 

) في فقرتھا الثالثة من نفس البروتوكول (الملحق) على أنھ یجوز للسلطة 96(وقد نصت المادة  

في نزاع مسلح من الطابع المشار إلیھ في الفقرة طرف سام متعاقد الممثلة لشعب مشتبك مع 

/البروتوكول فیما یتعلق بذلك د بتطبیق الاتفاقیات وھذا الملحقأن تتعھ  ،الرابعة من المادة الأولى

النزاع، وذلك عن طریق توجیھ إعلان انفرادي إلى أمانة إیداع الاتفاقیات، ویكون لمثل ھذا 

  التالیة فیما یتعلق بذلك النزاع: الآثار ، إثر تسلم أمانة الإیداع لھالإعلان

بوصفھا  ،البروتوكول حیز التطبیق بالنسبة للسلطة المذكورةتدخل الاتفاقیات وھذا الملحق/ -

  طرفا في النزاع، وبأثر فوري.

التي لطرف سام متعاقد في  ، وتتحمل الالتزامات عینھاتمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتھا -

 لملحق. الاتفاقیات وھذا ا

  أطراف النزاع على حد سواء. البروتوكول  تلزم اتفاقیات جنیف وھذا الملحق/ -
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حیث نصت على ما یلي: " تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع  ،) على ذلك43أكدت المادة (و

والمجموعات والوحدات النظامیة التي تكون تحت قیادة مسؤولة عن  ،من كافة القوات المسلحة

حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا  ،ھا قبل ذلك الطرفسلوك مرؤوسی

 .1"بھا یعترف الخصم 

بالنظر إلى الاتفاقیات التي بینت أنواع وذلك یتمتع مقاتلو حروب التحریربوضع خاص، و 

المقاتلین القانونیین، حیث تمیزت اتفاقیات جنیف الثالثة الخاصة بتنظیم أوضاع المقاتلین الذین 

أنھا شملت بالحمایة عناصر المقاومة المنظمة المنتمون إلى أحد أطراف  ،قعون في ید الخصمی

  .2سواء كانوا خارج أو داخل أراضیھم، وسواء كانت أرضھم محتلة أم لا ،النزاع

فإن أفراد حركات المقاومة المنظمة الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع ویعملون  ،وبناء علیھ

قلیمھم یعتبرون أسرى حرب وفقا للاتفاقیة الثالثة، على أن تتوفر فیھم داخل أو خارج إ

  الشروط التالیة:

حیث تكون أعمالھم بناء على توجیھ  ،خضوعھم لقیادة مسؤولة ترتبط بالقیادة العسكریة -

  الدولة.

وذلك لأن المقاتلین لایمكن معرفتھم إلا من خلال  ،أن یحملوا شارة تمیزھم من بعید -

  ت التي یحملونھا .الإشارا

  ولا تجوز المناورة بإخفائھ. ،أن یحملوا الأسلحة بشكل علني -

  .3أن یطبقوا قوانین الحرب ولایخالفوا قواعد القانون الدولي الإنساني -

یعني استبعاد  ،فإن اشتراط أن یكون أفراد المقاومة تابعین لأحد أطراف النزاع ،وبالتالي  

محتل. وتباشر أعمالھا بشكل مستقل داخل الإقلیم ال ،لاتتبع أحد عناصر المقاومة الفردیة التي

والتقید بھذه الشروط بالنسبة للمقاومین  ،الشروط السابقة مجتمعةكما أنھا اشترطت أن تتوافر 
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وذلك یؤدي حتما إلى القضاء على أفراد المقاومة، وبذلك ، یعني الحكم بالفشل على أعمالھم

ما سیجعلھم غیر مستفیدین من الحمایة التي تقررھا اتفاقیة م ،العمل في الخفاءسیفضلون 

وبالتالي تصفیتھم، الأمر الذي  ،فمثل ھذا التقید یعني كشف ھؤلاء المقاتلین .1جنیف الثالثة

  یتنافى مع طبیعة حروب التحریر.

 م،1977لى أن تم وضع بروتوكول جنیف الأول لعام إ،واستمرت ھذه الفئة على ھذا الوضع

، كما سبقت الإشارة ،خل حروب حركات التحریر ضمن فئة النزاعات المسلحة الدولیةالذي أد

  . وأسبغ صفة المقاتلین على أفرادھا

خفف ھذا الأخیر من الشروط التي ینبغي أن تتوافر في أفرادھا، وھو ما  نوفي نفس السیاق

حیث قضى  ،المحتل یستفید منھ أیضا أفراد المقاومة المسلحة التي تقوم بأعمالھا في مواجھة

أثناء اشتباكھم في ھجوم أو عملیة  بتمییز أنفسھم عن المدنیین فقطن یالمقاتل التزامالبروتوكول ب

حیث توجد مواقف من المنازعات المسلحة لا یملك ،عسكریة، أما إذا لم یكن باستطاعتھم ذلك

فقط بحمل السلاح  فإنھم ملزمونفیھا المقاتل أن یمیز نفسھ على النحو المطلوب، وبالتالي 

  :الآتیتینوذلك في الحالتین  ،علنا

  .أثناء أي اشتباك عسكري -

  .2طوال الوقت الذي یبقى خلالھ مرئیا للخصم -

الأفعال التي تطابق شروط ھذه الفقرة من قبیل الغدر، وبالتالي یعتبر ولایجوز أن تعتبر 

حتى في الحالات التي لا یمكن لھم المقاتلون التابعون لحركات المقاومة متمتعین بصفة المقاتل 

  . 3شریطة أن یحملوا سلاحھم علنا ،فیھا أن یمیزوا أنفسھم عن المدنیین
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التي تناھض وتقاوم ضد الأنظمة الاستعماریة،  حركات التحریر الوطنيالحاصل أن أفراد  

بارھم لم كانوا یستفیدون فقط من أحكام المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع باعت

یحظوا بوصف المقاتل القانوني لأن حربھم أو قتالھم ضد المستعمر لم تكن حربا مسلحة 

دولیة، بل كان یعد نزاعا مسلحا داخلیا وكانوا یخضعون بالتالي لأحكام المادة الثالثة المشتركة 

ي بأن التي تبین الحد في معاملة ضحایا النزاعات المسلحة الداخلیة،إلا أن النص الجدید یقض

یعامل رجال المقاومة المعتقلین في الأراضي المحتلة كأسرى حرب، وھذا ھو الامتیاز 

  الجوھري الذي قدم لحركات المقاومة.

نظامیة التابعة لطرف غیر معترف بھ من قبل ــراد القوات المسلحة الــالث:أفــفرع الثــال

  الدولة الحاجزة

، فقد 1سلطة التي لا تعترف بھا الدولة الحاجزةأو ال ،اھتم المشرع الدولي بعناصر الحكومة

 ،2ھم أفراد القوات المسلحة النظامیة ،سرىاشتملت الاتفاقیة الثالثة على فئة جدیدة من فئات الأ

اجزة، وذلك ضمن الفقرة أو سلطة لاتعترف بھا الدولة الح ،الذین یعلنون ولاءھم لحكومة

  . ) من المادة الرابعة3-الثانیة (أ

                                                                                                                                                              
 

تنظیم یخضع لإشراف وتوجیه سلطة قانونیة أو واقعیة أو كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة، سواء باشرت هذا النشاط 

  و من قواعد خارج هذا الإقلیم.فوق الإقلیم الوطني أ
  تعني عبارة "لحكومة أو لسلطة لا تعترف بھا الدولة الحاجزة" مایلي:-1
سلطة تسیطر على جزء من الأراضي الداخلة في النزاع كسلطة صرب البوسنة التي كان لدیھا قوات مسلحة نظامیة من   1  

  أثناء مرحلة النزاع، غیر معترف بھا من حكومة البوسنة.بقایا قوات یوغوسلافیا الاتحادیة تقاتل باسم ھذه السلطة 
الحكومات التي تنحل وینتھي وجودھا ویواصل بعض أفراد قواتھا المسلحة القتال مثل القوات البولونیة أثناء الحرب   2  

  العالمیة الثانیة.
ي المنفى وترسل قوات مسلحة نظامیة حكومات المنفى سواء التي تنتقل من عاصمتھا إلى دولة أخرى، أو التي تتشكل ف  3  

إلى مدینة الطائف بالسعودیة  1990لتحریر بلادھا مثل الحكومة الكویتیة التي انتقلت بعد اجتیاح العراق لدولة الكویت عام 
 وقامت بتجھیز قوات مسلحة نظامیة كویتیة شاركت إلى جانب القوات المتحالفة لتحریر الكویت.. (راجع في ھذا الصدد محمد

  ).38حمد العسبلي، مرجع سابق، ص 
تمت إضافة كلمة النظامیة لتمییز أفراد القوات المسلحة الدائمة عن فرق الاحتیاط والمتطوعین النظامیین وینبغي أن یتوفر  - 2

  في هذه القوات الشروط اللازمة في المقاتلین النظامیین.
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لى اختلاف ھذه الفئة من القوات المسلحة النظامیة عن الفئات إترمز  )الفقرة أ(خیرة وھذه الأ

وھو أن السلطة التي تتبعھا ھذه القوات غیر معترف بھا من قبل  ،السالفة الذكر في مجال واحد

  .كطرف في النزاع - المعادي –خر لآالطرف ا

الذین تحتجزھم السلطات  ،ة طالبانوھكذا یمكن القول بأن المعتقلین الأفغان التابعین لحرك 

یعتبرون أسرى حرب حسب المادة الرابعة، ویجب معاملتھم وفق ما  ،الأمریكیة في غوانتانامو

تقتضیھ مواد الاتفاقیة الثالثة، إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة لاتعتبر ھؤلاء المحتجزین 

 ،م بشكل غیر قانونيأسرى حرب، بل تصفھم ب"المقاتلین غیر الشرعیین" وتحتجزھ

  وتعاملھم معاملة لا إنسانیة.

وقد تعرضت ھذه الفئة من القوات المسلحة إلى رفض دولة العدو منحھم المركز القانوني  

لأسرى الحرب إبان الحرب العالمیة الثانیة، وذلك بحجة عدم الاعتراف بالحكومة أو السلطة 

حیث رفضت سلطات الاحتلال الألمانیة  ،ةالتي یتبعونھا، وھو ما حصل للقوات الفرنسیة الحر

  الاعتراف بھذه الأخیرة على الرغم من مطالبة اللجنة الدولیة معاملتھم كأسرى حرب. 

حیث أدى سقوط حكومة موسولیني سنة  ،وھو ما حدث أیضا مع الفرق العسكریة الإیطالیة

نظامیة من الفرق  برئاسة الحكومة إلى تشكیل قوات مسلحة ویلباد، وتكلیف المارشال 1943

لكن ھذه  ،العسكریة الإیطالیة، وبدأت ھذه الأخیرة القتال ضد سلطات الاحتلال الألمانیة

  .1الأخیرة لم تتمتع بالمركز القانوني لأسرى الحرب

لابد لھ من أن یكون فردا في القوات  ،، فإنھ لكي یتمتع الشخص بوصف المقاتلآخربمعنى     

التي ف النزاع، أو أن یكون أحد أفراد المیلیشیا أو القوات المتطوعة المسلحة التابعة لأحد أطرا

  تشكل جزءا من ھذه القوات.
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بقطاعاتھا المختلفة البریة والبحریة  ،وینصرف معنى القوات المسلحة إلى الجیوش التي تشكلھا

واتھا والجویة، كما یندرج ضمنھا أي قوات نظامیة قد تقرر الدولة تشكیلھا وتجعلھا جزءا من ق

  المسلحة إلى جانب جیشھا. 

ولایقتصر وصف المقاتل النظامي على أفراد القوات المسلحة بل یشمل أیضا أفراد قوات 

  .1ووحدات المقاومة التي تشكل جزءا من ھذه القوات ،المیلیشیا

قد تعمل إلى جانب القوات المسلحة الرسمیة للدولة وحدات أخرى  ،وفي بعض الحالات

فیكون لھذه الأخیرة الحق في معاملة  ،مھا مما یعرضھا لأن تقع في أیدي العدوتساعدھا في مھا

أفرادھا كأسرى حرب حال وقوعھم في قبضة العدو، وھذا الحكم الذي جاءت بھ اتفاقیة جنیف 

  بل كانت اتفاقیة لاھاي قد نصت علیھ وبینتھ.،الثالثة لیس بجدید

  مسلحة دون أن تكون مباشرة جزءا منھاـات القوــتي تتبع الــعناصر الـع:الـفرع الرابــال

تتمتع بالمركز القانوني  ،العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أن تكون مباشرة جزءا منھا

مجموع الأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة عند وھي الحرب وفق اتفاقیة جنیف، لأسرى

 ،التموین ومتعھدون، والحربی كالمراسلون،قیامھا بعملیاتھا الحربیة دون أن یتدخلوا في القتال

، أفراد وحدات العمال والخدمات المختصة بالترفیھ عن أفراد القوات المسلحةقد یلحق بھؤلاء و

أطباء الجیش، الممرضون، النقالون والمرشدون المدنیون ورجال الدین الملحقون بالوحدات 

ء جمیعا ترخیصا مسلما من طرف شریطة أن یحمل ھؤلا ،العسكریة والمستشارون القانونیون

  .2القوات التي یتبعونھا

  الدفاع) اتن من قبل وزاروالمعتمد نالصحفیو(أو  نوحربیـــن الومراسلـــأولا: ال

لقد اكتفت الاتفاقیة الثالثة بمنح الحمایة للمراسلین الحربیین إذا وقعوا في قبضة العدو 

ائفة من الأشخاص المرافقین للقوات باعتبارھم أسرى، وھذا التعبیر جاء كمثال ضمن ط
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والحمایة الممنوحة لھؤلاء تكون فقط في حالة القبض  .1المسلحة دون أن یكونوا جزءا منھا

أما الصحفیین الذین  ،، ھذا فیما یخص المراسلین الحربیینعلیھم من طرف القوات المعادیة

من  )79(وفق المادة ، فھم یعتبرون مھنیة في مناطق النزاعات المسلحةمھمات  یباشرون

  ، وا بأي عمل یسيء إلى وصفھممشریطة ألایقو ،البروتوكول الأول أشخاصا مدنیین

وھذا ما یفتح الباب أمام تھرب  ،و غیر مباشرة في العملیات العدائیةأوألا یشاركوا مباشرة 

  أطراف النزاع بحجة أن الصحفیین قد خرقوا ھذا الشرط.

نوعین من الصحفیین في أراضي النزاعات المسلحة، وھم  یمكن القول بوجود ،خرآبمعنى   

مراسلو الحرب التابعین للقوات المسلحة أو الصحفیین المعتمدین من طرف وزارة 

الصحفیون ، وویتمتعون بالحمایة الخاصة بأسرى الحرب حال وقوعھم في قبضة العدو،الدفاع

الصحافة المسموعة  فزیة ومراسلوھم مراسلو وممثلو القنوات التلو،بالمعنى الواسع والمألوف

  ھؤلاء یتمتعون بوضع المدنیین أثناء فترة الحرب.أو المكتوبة، و

  طبیةــخدمات الـــراد الـــا:أفـــانیــث 

نھم الأشخاص الذین یخصصھم أحد أطراف النزاع لتقدیم أیعرف أفراد الخدمات الطبیة ب

یل وإدارة وسائط النقل، ویمكن أن یكون أو تشغ ،الوحدات الطبیةأو لإدارة  ،الطبیةالخدمات 

حیث تمنح ھذه الفئة حمایة خاصة، وذلك نظرا لطبیعة المھام  .2ھذا التخصیص دائما أو مؤقتا

  نذكر منھا: ،بمجموعة من الحقوق عوتتمت،االإنسانیة الموكولة إلیھ

  .حق احترام وحمایة أفرادھا، وضمان عدم مھاجمتھم من قبل الأطراف المتنازعة 1

 ظر الأعمال الانتقامیة التي قد توجھ ضدھم.ح  2

 تقدیم ید المساعدة لھم لتمكینھم من القیام بعملھم على أحسن وجھ.  3

 .والحق في التوجھ والوصول لأي مكان یتواجد فیھ الجرحى ،حریة التنقل  4

                                                 
 

  محمد بوبوش: محاضرات في قانون النزاعات المسلحة. - 1

 
 .14سلسلة القانون الدولي الإنساني سؤال وجواب، ص  - 2
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في تقدیم الخدمات الطبیة  اسر، ویكفل لھا ممارسة مھامھالأتتمتع ھذه الفئة بالحصانة ضد   5

 حق العودة حین انتھاء الأعمال العدائیة.افي الأسر، ویكفل لھ اناء وجودھأث

إلا أنھم یستفیدون من أحكام اتفاقیة جنیف  ،وبالرغم من أن ھؤلاء لایعتبرون أسرى حرب 

القاعدة العامة المتعلقة بالعناصر التي تتبع القوات ف، الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب

ھي أنھ لایحق لھم القتال إلا استثناء في حالة الدفاع  ،مباشرة جزءا منھاالمسلحة دون أن تكون 

في النزاع المسلح ملتزما  خرلآاعن النفس، وعدم اشتراكھم في القتال ھو الذي یجعل الطرف 

لأنھ لیس في قتلھم أو الاعتداء  ،بعدم توجیھ الأعمال القتالیة ضدھم، ومعاملتھم معاملة إنسانیة

  .1في النزاع المسلحأو فائدة عسكریة قد یحققھا أحد الأطراف علیھم أیة میزة 

ین فقط من رعایا ھو أن حالة " الأسر الحربي" لاتنطبق إلا على العسكری ،الأصل العام إذن

جنیف قد أضفت ھذا الوصف على فئات  ةاتفاقیإلا أن الواضح والثابت ھو أن  الدول المتحاربة.

، وذلك 2القوات المسلحة بتصریح منھا إذا وقعوا في ید الأعداءأخرى من المدنیین الذین یرافقون 

  وفق الشروط المذكورة سالفا. 

  ملاحیةــراد الأطقم الـــخامس :أفــفرع الـال

بمن فیھم القادة والملاحون ومساعدوھم في السفن التجاریة وأطقم  یعتبر أفراد الأطقم الملاحیة  

بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام اع الذین لاینتفعون الطائرات المدنیة التابعة لأطراف النز

  . 3أخرى من القانون الدولي أسرى حرب

ویندرج ضمن الأطقم الملاحیة كل من السفن التجاریة (الفقرة الأولى) والطائرات المدنیة (الفقرة 

 الثانیة).

  

                                                 
 

 .375، ص2002ر العربي، بیروت سهیل حسین الفتلاوي: الوسیط في القانون الدولي العام، دار الفك - 1

 .78عبد الواحد محمد یوسف الفار: أسرى الحرب، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق القاهرة، ص - 2

التي تستخدم في الأغراض التجاریة  civile Airlinesسمى دلیل سان ریمو هذه الطائرات بطائرات الخطوط الجویة المدنیة  - 3

  ).67و 66الجویة لنقل الركاب والبضائع. (أنظر في هذا الصدد: محمد حمد العسبلي، مرجع سبق ذكره، صوتستعمل الملاحة 
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  اریةــــتجـسفن الــأولا: ال

عند وقوعھم في قبضة العدو،  ،ریة وركابھاأطقم السفن التجایختلف الوضع القانوني لكل من 

  تین الفئتین على حدة:اوجب البحث في المركز القانوني لكل من ھ بناءعلیھ،و

  المركز القانوني لأطقم السفن التجاریة: –أ 

إما  ،مةالأولى والثانیة اعتقال أطقم السفن التجاریة بصفة عالقد شھدت الحربین العالمیتین 

تعامل  ،وغیرھا ،وإیطالیا ،وألمانیا ،، فكانت كلا من البرازیلن مدنیینكأسرى حرب أو معتقلی

  في قبضتھا من أطقم ھذه السفن كمعتقلین مدنیین. من وقع 

طبقا  ، وذلككأسرى حرب ،ونیوزیلندا،وبریطانیا ،وكندا ،في حین عاملتھم كل من أسترالیا

ع نطاق تطبیق ھذه الاتفاقیة إلى التي تقضي بتوسی ،م1929من اتفاقیة جنیف لعام  )81(للمادة 

  . 1فئة المدنیین المرتبطین بالقوات المسلحة دون أن ینتموا مباشرة إلیھا 

دلیلا على عدم كفایة قواعد قانون  ،كان ھذا الاختلاف في التعامل مع أطقم السفن التجاریة  

لیھا وضع أسرى تم إدخال أطقم السفن التجاریة ضمن الفئات التي ینطبق ع ،لاھاي، وبالتالي

  من اتفاقیة جنیف الثالثة وذلك كما یلي:) 5الحرب المذكورة في الفقرة الفرعیة الأولى (أ/

أفراد الأطقم الملاحیة بمن فیھم القادة والملاحون ومساعدوھم في السفن التجاریة... الذین  «

  .»لاینتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي

  لمركز القانوني لركاب السفن التجاریةا  -ب  

أو الذین التحقوا بالقوات  ،یعد ركاب السفن التجاریة الذین یشاركون في العملیات العدائیة

المسلحة للعدو أسرى حرب، خاصة إذا كانوا ینتمون إلى إحدى الفئات المدرجة في المادة 

  الرابعة من الاتفاقیة قید الدراسة. 

                                                 
 

 ICRC REPORT OF : 1939/1947 ; P 553انظر:  - 1



65 
 
 

الرابعة من نفس الاتفاقیة أي ذكر لتنظیم المركز  المادة ) من5لفقرة (أ/وفي المقابل تجاھلت ا

، وبالتالي فإنھم یعاملون كمعتقلین القانوني لركاب السفن التجاریة الذین لاینتمون للقوات المسلحة

  مدنیین في حالة اعتقالھم.

ب إلى حین البث في فإنھم ینتفعون بالحمایة المكفولة لأسرى الحر ،وفي حالة الشك في انتمائھم 

أما الركاب من أفراد القوا ت المسلحة للعدو فإنھم عھم القانوني من قبل محكمة مختصة. وض

  .1ویتمتعون بالمركز القانوني لأسرى الحرب ،یعتبرون أسرى حرب

  جويـــــول الـــــا: الأسطــــانیــث

  ینقسم الأسطول الجوي عادة إلى قسمین أو مجموعتین:  

  عادة للأغراض المدنیة والتجاریة. لأولى تتكون من الطائرات المدنیة التي تستخدمالمجموعة ا

والمجموعة الثانیة تتكون من الطائرات العسكریة، وتنظم استخداماتھا اتفاقیات دولیة عدیدة  

  .2بالقانون الجوي الدولي الخاص بالطیران المدني في عمومھ اساریة، وھي ما یطلق علیھ

فھي تعتمد على قواعد اتفاقیة وعرفیة ومحاولات فقھیة لتدوین تلك  ،لعسكریةأما الطائرات ا

نساني المطبق في بشأن القانون الدولي الإ "دلیل سان ریمو"القواعد، یأتي في مقدمتھا وأحدثھا 

  .3م1994النزاعات المسلحة في البحار لعام 

الطائرات المدنیة، وأطقم البحث في المركز القانوني لكل من أطقم  ، لابد منوبناء علیھ 

 على النحو التالي: ، وذلكالطائرات العسكریة

 

  

                                                 
 

 من الاتفاقیة الثالثة. 5انظر نص المادة  - 1

 .216أبو زید رضوان: القانون الجوي، قانون الطیران التجاري، دار الفكر العربي، ص - 2

، 1994إلى سنة  1988لبحار من سنة أُعد دلیل سان ریمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في ا- 3

وأشرف على إعداده فریق من الخبراء في القانون الدولي والملاحة البحریة, الذین شاركوا بصفتهم الشخصیة في سلسلة من 

نون الإنساني. والغرض من هذا الدلیل هو تقدیم تحلیل لمضمون القانون الدولي الاجتماعات التي نظمها المعهد الدولي للقا

 .الراهن المطبق في النزاعات المسلحة في البحار
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  :أطقم الطائرات المدنیة –أ  

النزاع الذین لاینتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى طقم الطائرات المدنیة التابعة لأطراف أ«ت ذكر 

طائرات ضمن فئة أسرى الحرب، وتسمى ھذه الطائرات ب »أي أحكام أخرى من القانون الدولي

وتستغل  ،التي تستخدم في الأغراض التجاریة  CIVILE AIRLINEالخطوط الجویة المدنیة 

الملاحة الجویة لنقل الركاب والبضائع، وتحمل ھذه الأخیرة علامات خارجیة یمكن التعرف 

  .1علیھا بسھولة، وتنقل ركابا مدنیین في رحلات منتظمة في طرق ومرافق النقل الجوي

شریطة أن تستخدم في  ،طائرات من حق الھجوم علیھا في حالة النزاعات المسلحةتستثنى ھذه ال

  تعمل في المجال الجوي المخصص لھا.الأغراض المدنیة التي خصصت من أجلھا، و

فإنھم یخضعون لنفس القواعد الخاصة بأطقم  ھا،وركاب ھاوفیما یخص المركز القانوني لأطقم

فإنھم یعتبرون أسرى حرب ما لم  ،من جنسیة دولة العدووركاب السفن التجاریة، فإذا كانوا 

  یقدموا تعھدا كتابیا ورسمیا بعدم تقدیم أي خدمةلھا صلة بالعملیات القتالیة أثناء النزاع المسلح. 

وفي حالة العكس، وعند إثبات أطقم وركاب الطائرات المدنیة أنھم من جنسیة محایدة لدولة العدو 

  المادة الرابعة من اتفاقیة لاھاي.  فإنھم لایؤسروا، وذلك وفق

ھذا فیما یخص القوانین والأعراف الدولیة، إلا أن الواقع الدولي شھد ومازال یشھد العدید من 

  الاختراقات والتطبیقات المنافیة لھذه القواعد.

  :أطقم الطائرات العسكریة –ب 

مات خارجیة تمیزھا وتدل تنتمي الطائرات العسكریة إلى القوات المسلحة للدولة، وتحمل علا  

على جنسیتھا، ویقودھا أحد أفراد القوات المسلحة، ویخضع طاقمھا لقواعد الانضباط 

  .2العسكري

وتشارك في  ،على اعتبار أنھا ذات طابع عسكري ،وبالتالي فإن ھذه الأخیرة تكون ھدفا عسكریا

توكول الملحق، التي تنص على من البرو) 2(و  )1(الفقرتین  )52(العملیات الحربیة وفقا للمادة 

                                                 
 

 م.1994من دلیل سان ریمو لعام  13انظر: الفقرة - 1

 .69محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 2
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أن الأعیان المدنیة لاتكون محلا للھجوم أو لھجمات الردع، في حین تكون الطائرات العسكریة 

  وتكون بالتالي عرضة للھجوم علیھا. ، ھدفا عسكریا

لابد من توافر  ،وحتى یعترف لأفراد أطقم الطائرات العسكریة بالمركز القانوني لأسرى الحرب 

العسكریة وأفراد طاقمھا،  اتفي الطائر الأولى من النظام الملحق باتفاقیة لاھاي شروط المادة

  ھي: طوھذه الشرو

  أن تكون الطائرة تحت قیادة مسؤول، ولھا شارة ممیزة یمكن التعرف علیھا عن بعد. -

وتلتزم في عملیاتھا بقوانین وأعراف الحرب، وھذا یتفق مع  ،أن تحمل أسلحتھا بشكل واضح -

د القانون الدولي العرفي الذي یأخذ في اعتباره مبادئ القیاس التي تأخذ بالشرط اللازم من قواع

  .1أجل تكییف مركز المقاتل

بالإضافة إلى الطائرات المدنیة والطائرات العسكریة، ھناك صنف ثالث من الطائرات التي   

 ، والشرطةستكشاف، كطائرات الا( یصطلح علیھا بالطائرات العامة الحكومیة غیر العسكریة

  .2)الزراعیة والصحیة الآفاتومقاومة  ،والبرید،وخفر السواحل

كخدمة المرافق العامة للدولة، وھي  ،تستخدم ھذه الأخیرة من قبل سلطات الدولة لخدمات معینةو

 -أو توضع تحت مراقبتھا ،ملك للقوات المسلحة لدولة ما - بخلاف الطائرات العسكریة

وتعتبر ھذه الطائرات طائرات مدنیة وفقا ، یر تجاریة لمدة معینةوتستخدمھا لأغراض غ

التي تنص على أنھلاتكون الأعیان المدنیة  ،من البروتوكول الأول )52من المادة (الأول�لفقرةا

ھي كافة الأعیان التي لیست أھدافا عسكریة  ،والأعیان المدنیة.أو لھجمات الردع ،محلا للھجوم

  الثانیة. وفقا لما حددتھ الفقرة 

ویتعلق حكمھا بنفس حكم ،ولاتكون عرضة ولاھدفا لأي عمل عسكري ،فھي لاتھاجم ،وبالتالي

  .الھیئات شبھ العسكریة المكلفة بفرض احترام القانون لطرف النزاع

                                                 
 

 .70نفس المرجع ، ص  - 1

 .43ضوان، مرجع سابق، ص انظر في هذا الصدد: أبو زید ر  - 2
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ینبغي أن تحمل ھذه الطائرات علامة خارجیة تدل على جنسیتھا وطابعھا  ،وقیاسا على ذلك 

عند استخدام ھذه الطائرات كوسیلة لتنقل رؤساء ن الأمر قد یختلف لأ ،العمومي غیر العسكري

من تحمل ودوره  نظرا لأھمیة ،إذ من الصعوبة استبعادھا من تعریف الأھداف العسكریة ،الدول

فھؤلاء (رؤساء الدول) وإن كانت صفتھم مدنیة في معظم الأحوال، إلا أنھم  في النزاع المسلح.

  عاملون معاملة أسرى الحرب.إذا وقعوا في قبضة العدو ی

تختلف بحسب  ،أن تحدید المركز القانوني لأفراد الأطقم الملاحیة للسفن والطائرات ،الحاصل  

أن الاتفاقیة الثالثة لم تعالج وضع السفن  ،والجدیر بالذكر ھنا، الأوضاع التي یكونون علیھا

  الحربیة.

  ان الأراضي غیر المحتلةــادس:سكــفرع الســال

الشعب الذي یھب في وجھ العدو عندما تعجز القوات ،بسكان الأراضي غیر المحتلةصد یق  

ففي ھذه الحالة أعطي للشعب الحق في  ات المتطوعة عن صده ومنع زحفھ،النظامیة والقو

  .1التسلح ومقارعة العدو ومنعھ من دخول البلاد

دون أن یتوفر لھم الوقت  ،ةفھؤلاء یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم لمقاومة القوات الغازی 

  الكافي لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة.

 1899وقد تعرض القانون الدولي الإنساني لتنظیم ھذه الفئة عندما وضعت اتفاقیة لاھاي لعام   

، وذلك بضغط من الدول الصغیرة التي لم تكن تملك جیوشا منظمة، حیث كانت تعتمد م1907و 

ومنعھ من ،یحقق لھا القدرة على مواجھة العدو الذيمرالأ.ھاعلى شعبھا في الدفاع عن أراضی

احتلال أراضیھا. وھو أمر استطاعت أن تقنع بھ الدول الكبیرة التي تملك جیوشا كبیرة ذات 

قدرة عالیة بسبب العدد والعدة، وبذلك أعطي للسكان الحق في القیام بمواجھة العدو لمنعھ من 

  .2یعاقب علیھا غزو أراضیھم دون اعتبار ذلك جریمة

                                                 
 

 .773محمد المجذوب: مرجع سابق، ص  - 1
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لكن یجب أن یتوفر في ھذه الفئة من المقاتلین شرطان لكي یتم معاملتھم أسرى حرب، وھذان   

  الشرطان ھما:

 أن لا یكون الإقلیم الذي یدافعون عنھ محتلا. -

  .1وأن یحترموا قوانین الحرب وأعرافھا ،أن یحملوا سلاحھم علنا -

سكان الأراضي غیر المحتلة الذین  «ي  الرابعة على أن د نصت المادة الثانیة من اتفاقیة لاھالق

یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة، دون أن یتوفر لدیھم 

یعدون محاربین شریطة أن  ،الأولىالمادة طبقا لأحكام الوقت لتشكیل وحدات نظامیة مسلحة، 

نیف الثالثة وھو نص أكدتھ اتفاقیة ج »وانین الحرب وأعرافھا ق ایراعووأن  ،یحملوا السلاح علنا

  .2في موادھا 1949لعام 

سحب علیھم نوی،أي أن الشرط الأساسي لكي یمنح لھم الحق في معاملتھم معاملة أسرى حرب 

فیجب علیھم الالتزام  ، أما إذا كانت محتلة .ھو أن تكون أراضیھم غیر محتلة ،وصف المقاتل

  م.1977ردة في بروتوكول جنیف الأول لعامبالأحكام الوا

ھذه ھي الفئات التي تشارك في العملیات العسكریة وفقا للقانون الدولي الإنساني، وتكون مقابل  

  ذلك عرضة لھجوم العدو وعملیاتھ العسكریة.

برعایة جیوش أو وحدات  سیول ،الآسرةویجب أن یعتبر أسرى الحرب تحت رعایة الدولة 

الحد الذي یكون  إلىویحق لھم أن یعاملوا معاملة إنسانیة، ویجب احتجازھم فقط  عسكریة معینة،

  فیھ اعتقالھم مضمونا، وألا یعاقبوا على أعمال ارتكبوھا بعد وقوعھم في الأسر.

ن قوانین أأن ھذه الفئات المذكورة ھي نفسھا التي حددتھا لائحة لاھاي بش ،الجدیر بالذكر   

جعل من انتھاكات جسیمة،  ،ا شھده العالم بعد الحربین العالمیتینوأعراف الحرب، غیر أن م

على توسیع مفھوم الأسیر، وبالتالي توسیع نطاق التمتع بالوضع یعملون اتفاقیة جنیف  واضعو

                                                 
 

  .1949لعام  اتفاقیة جنیف الثالثة /أ من4المادة انظر:- 1

 من نفس الاتفاقیة. 13راجع المادة   - 2
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حیث تم إضافة فئة من الأفراد التي تستفید من نظام أسرى الحرب، وتحدیدا  ،القانوني للأسیر

  ، وھو ما سنتناولھ في المطلب التالي.المقررة للفئات السالفة الذكر الشق المتعلق بنفس المعاملة

ھا الحق في المعاملة كأسرى حرب دون التمتع بالصفة ــفئات التي لــاني:الـــمطلب الثـــال

  القانونیة لأسیر الحرب

ع التمت ،الفئات التي یحق لھا حسب منطوق المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثةإلى جانب 

من الحمایة تتعلق بالأفراد العسكریین  أخرحرب، أضافت الاتفاقیة نوعا بوضع ومعاملة أسر�ال

أو تحتجزھم (الفرع الأول)،  ،الموجودین في الأراضي المحتلة الذین تسرحھم سلطات الاحتلال

أو دولة غیر محاربة  ،والعسكریون الذین یتركون وحداتھم ویصلون إلى أراضي دولة محایدة

  رع الثاني)، ھذه الفئات لھا الحق في معاملة أسیر الحرب ولیس في الصفة القانونیة للأسیر.(الف

  1راد العسكریون في الأراضي المحتلةــفرع الأول:الأفـال

الذین یتبعون أو كانوا تابعین للقوات الأشخاص «إنف،اتفاقیة جنیف الثالثةوفق المادة الرابعة من 

ت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالھم، حتى لو كانت قد تركتھم أحرارا المسلحة للبلد المحتل إذا رأ

في  ،الحربیة خارج الأراضي التي تحتلھا، وعلى الأخص الأعمالفي بادئ الأمر أثناء سیر 

حالة قیام ھؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي یتبعونھا 

یعاملون »الاعتقالم امتثالھم لإنذار یوجھ إلیھم بقصد والمشتركة في القتال، أو في حالة عد

  وتتضمن ھذه الفئة : .2كأسرى حرب بمقتضى اتفاقیة جنیف الثالثة

كانت القوات  وكمثال على ھؤلاء، ،الأفراد العسكریون الموجودون في الأراضي المحتلة -

ضي المحتلة من الألمانیة قد احتجزت الكثیر من الأفراد العسكریین الموجودین في الأرا

أثناء الحرب  أو من الذین استسلموا لھا عند احتلالھا لبعض البلدان الأوروبیة ،المسرحین
                                                 
 

ولا یمتد الاحتلال إلاّ إلى الأقالیم التي تقوم  یعتبر الإقلیم محتلا عندما یصبح خاضعا لسلطة الجیش المعادي بشكل فعلي، -1

فیها هذه السلطة بالسیطرة علیها وتكون قادرة على تدعیم نفوذها، ویطبق علیها قانون الاحتلال المتمثل في المبادئ والأحكام 

فاقیة جنیف الرابعة ) وات56 – 42(المواد:  1907التي تحدد التزامات دولة الاحتلال المنصوص علیها بموجب اتفاقیة لاهاي 

  ) والبروتوكول الإضافي الأول78 – 47 – 34 – 27(المواد: 

 .1949) من المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 1الفقرة (ب/ -2
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وحولتھم إلى وضع  ،الأخرة، وأفرجت عن البعض یالعالمیة الثانیة وعرضتھم لعقوبات قاس

ذلك اقترحت ، ونتاجا لم1929المدنیین، وبالتالي لم یتمكنوا من الاستفادة من مزایا اتفاقیة جنیف 

ومیین أن یشمل مركز أسرى الحرب ھذه كاللجنة الدولیة ضمن تقریرھا إلى مؤتمر الخبراء الح

  .1الفئة من العسكریین

الذین تقوم سلطات  ،أصبح العسكریون التابعون للقوات المسلحة للبلد المحتلوبناء على ذلك،   

  جنیف الثالثة.یعاملون كأسرى حرب بمقتضى اتفاقیة  ، الاحتلال باحتجازھم

بالنسبة للأفراد العسكریین الذین تعید سلطات الاحتلال اعتقالھم بعد  وضع القانونينفس الوھو 

أن كانت قد أفرجت عنھم بینما لاتزال العملیات الحربیة قائمة خارج الأرض المحتلة، وذلك 

اربة، أو لتحاق بقواتھم المحخصوصا بعد محاولة فاشلة منھم للا ،لضرورات تعتبرھا ملحة

( كحالة الأفراد العسكریین المسرحین من قبل سلطات  ،رفضھم الانصیاع لأمر اعتقالھم

الاحتلال الألمانیة في بعض البلدان الأوروبیة المحتلة الذین حاولوا الھروب إلى انجلترا للحاق 

 ،وتعرضوا لعقوبات قاسیة عند القبض علیھم ،من ذلك اومنعو ،بقوات حكوماتھم في المنفى

  . 2)وا بدون محاكمةوأعدم

تین الحالتین، ویكون الأسیر في ھذه امن الاتفاقیة الثالثة لكل من ھ )31(قد تطرقت المادة ل  

الحالة عرضة لتدابیر تأدیبیة فقط، وھو الأمر الذي یتنافى مع ما حدث أثناء الحرب العالمیة 

  المحتلة.المقیمین في الأراضي  حیث أعدم العدید من أفراد القوات المسلحة المسرحین ،الثانیة

المسرحون الذین رفضوا الأمر باعتقالھم إلى عقوبات قاسیة كما تعرض الأفراد العسكریون  

  أكثر من عقوبة أسرى الحرب المقبوض علیھم عند محاولة الھروب.

مون وانطلاقا منھ فإن العسكریون الذین یحاولون الالتحاق  بالقوات المسلحة التي یتبعونھا وینت 

 ) من  الاتفاقیة الثالثة.93إلى  91المواد ( یخضعون لأحكام  إلیھا 

  

                                                 
 

 .48أنظر: محمد حمد العسبلي، مرجع سابق، ص  - 1
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  ة محایدة أو غیر محاربةــون في دولــراد العسكریــاني:الأفــفرع الثــال

أو غیر المحاربة ضمن فئة المقاتلین  ،المعتقلون في البلدان المحایدةیعتبر الأفراد العسكریون 

حیث یخضعون  ،لذین یصلون إلى أراضي إحدى البلدان المحایدةالتابعین لأحد أطراف النزاع ا

  .1لأحكام القانون الدولي الخاصة بواجبات البلدان المحایدة

من المادة الرابعة على أن یعامل ھؤلاء الأفراد )  2 -ب(السیاق، نصت الفقرة الفرعیة  ھذا في

مون إلى إحدى الفئات المبینة الأشخاص الذین ینت "بالمثل كأسرى حرب بمقتضى ھذه الاتفاقیة: 

في ھذه المادة، الذین تستقبلھم دولة محایدة أو غیر محاربة في إقلیمھا وتلتزم باعتقالھم بمقتضى 

قد ترى ھذه الدول من المناسب منحھا لھم،  ملاءمةالقانون الدولي مع مراعاة أیة معاملة أكثر 

 92و 67و58(، والمواد )30(من المادة  ، والفقرة الخامسة)15و 10و8(وباستثناء أحكام المواد 

والأحكام المتعلقة بالدولة الحامیة عندما تكون ھناك علاقات سیاسیة بین أطراف النزاع ) 126و 

  والدولة المحایدة أو غیر المحاربة المعنیة. 

أما في حالة وجود ھذه العلاقات السیاسیة، فإنھ یسمح لأطراف النزاع التي ینتمي إلیھا ھؤلاء 

إزاءھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة دون قوم بھا الدولة الحامیة تشخاص بممارسة المھام التي الأ

  .2"بالواجبات طبقا للأعراف والمعاھدات السیاسیة والقنصلیة الإخلال

من منطوق ھذه الفقرة، فإن ھؤلاء الأفراد یعاملون كأسرى حرب بعد وصولھم إلى  انطلاقا   

یر المحاربة، وتتضمن ھذه الفقرة مجموعة من الالتزامات أراضي البلدان المحایدة أو غ

الأساسیة التي تقع على عاتق ھذه البلدان تجاه ھؤلاء الأفراد، ویمكن إجمال ھذه الالتزامات فیما 

  یلي:

: حیث جرى العمل أثناء الحرب العالمیة الثانیة على قیام الدولة التمییز بین العسكریین -  

كانت تقوم ف. بة بالتمییز بین فئات العسكریین الذین یصلون إلى أراضیھاأو غیر المحار ،المحایدة

وذلك مقابل وعد الشرف بعدم مغادرة البلاد إلاّ بإذن، باحتجاز الجنود وترك الضباط أحرارا 

                                                 
 

 واجبات الدول المحایدة والأفراد المحایدین في حالة الحرب البریة.انظر اتفاقیة لاهاي الخامسة بشأن حقوق و - 1

 / ب من الاتفاقیة الثالثة.4المادة  - 2
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ا، على الرغم من أنھم جمیعا یتمتعون للبحث في الظروف الكامنة وراء وصولھم إلى أراضیھ

ومحتجزین لدى دولة محایدة أو غیر  ،لین تابعین لأحد أطراف النزاعبمركز قانوني واحد كمقات

  .1ویعاملون كأسرى حرب بمقتضى أحكام الاتفاقیة ،محاربة

على ضرورة  من المادة الرابعة )2-:  فقد نصت الفقرة (ب الموافقة على استقبال العسكریین -

 وتلتزمالعسكریین في إقلیمھا،  موافقة البلدان المحایدة أو غیر المحاربة على استقبال ھؤلاء

  .2وتعاملھم نفس معاملة الأسرى ،المذكورة في نفس الفقرة الإجراءاتباحتجازھم حسب 

من نفس المادة على الدول المحایدة احتجاز العسكریین الذین  )2ب (توجب الفقرة الاحتجاز:  -

جھة، وتمنعھم من العودة  ھا، فتقدم لھم الاحتیاجات الإنسانیة اللازمة منیضاتستقبلھم على أر

. وتتحفظ علیھم حتى انتھاء العملیات القتالیة من جھة أخرى -  المعادي –خرلآاإلى قتال الطرف 

وھو ما یتوافق مع موقف ھذه الدول المحایدة حیث تلتزم بعدم مساعدة أي طرف من أطراف 

 .3النزاع

الحیاد وعدم التدخل  مبدأفق مع تت وإستراتیجیةالحاصل أن استقبال ھؤلاء یتم لأسباب إنسانیة و

اشترطت الاتفاقیة الثالثة فیما یخص معاملة وقدي النزاع مع أو ضد طرف من أطرافھ، ف

  :4العسكریین المحتجزین في البلدان المحایدة  ما یلي

  .معاملتھم معاملة أسرى الحرب من حیث المبدأ -   

  .نسانیةالإمعاملة الضمان  -   

  .بوظیفة الدولة المحایدةاستثناءات تتعلق  -   

  .الالتزام بتكالیف الإغاثة والرعایة الصحیة -   

  .الحفاظ على مواردھم المالیة -   

                                                 
 

 .51محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 1

 اتفاقیة جنیف الثالثة.المادة الرابعة من - 2

 ICRC REPORT OF : 1939/1947 ; p 559أنظر:  - 3

 من الاتفاقیة الثالثة. 126و 90و 67و 58و 30و 15و 10و 8انظر المواد:  - 4
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  .المعاملة في حالة الھروب الناجح -   

  الحق في الزیارات. -   

نخلص مما سبق، إلى أن الاتفاقیة قید الدراسة تعترف بعدة فئات من أسرى الحرب، لكنھا 

وعلى الرغم من أن الأصل العام أن حالة الأسر الحربي  ،د تعریف ھؤلاءلاتذھب إلى ح

 ةاتفاقیلاتنطبق إلا على العسكریین فقط من رعایا الدول المتحاربة، إلا أن الواضح والثابت أن 

كما سبقت الإشارة، والذین  ،جنیف قد أضفت ھذا الوصف على فئات أخرى من المدنیین

  فقا للقانون الدولي وبشروط معینة.ة وئلھذه الفأصبحوا مكتسبین 

بل إنھ ومع تطور قواعد القانون الدولي في ظل عصر التنظیم الدولي، والذي نجم عنھ    

 ،استقرار مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا، فقد أصبح الاتجاه الغالب في القانون الدولي

قانون النزاعات المسلحة على  ي بتطبیق قانون الحرب أوفی ،والمؤید من الفقھ والقضاء الدولیین

  . 1كل حالات الاشتباك المسلح حتى ولو لم تتوافر فیھا الشروط الواردة في اتفاقیة جنیف

یعني امتداد تطبیق وصف أسرى الحرب على أفراد حركات التحریر الوطني، وھو اتجاه ما 

یق الخناق على طالما لقي معارضة شدیدة من طرف الدول الاستعماریة التي كانت تستھدف تضی

  ھذه الفئات.

والحاصل أن اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب قد خففت من الشروط   

ثم في اتفاقیة جنیف لعام  م،1907الصارمة  التي وردت في لائحة لاھاي لعام 

حرب، حیث أضفت في تحدید من یعتبر أسرى  - إلى حد ما - .وتوسعت في المقابل 2م1929

على أفراد حركات المقاومة المنظمة الذین ینتمون إلى أحد أطراف سیر حرب" أوصف  "

لو كان ھذا الإقلیم محتلا، وعلى سلطات وحتى  ،النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمھم

  كأسرى حرب. ،ین في الأراضي المحتلةالاحتلال أن تعامل أفراد المقاومة المعتقل

                                                 
 

 .320محسن علي جاد: الوضع القانوني للمعتقلین الأفغان في قاعدة غوانتانامو الأمریكیة، ص  - 1
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ة، سواء تعلق الأمر بمركزھم القانوني الممنوح لھم، مسألة جوھری ،یعتبر وضع الأسرى إذن 

  أو بالمعاملة التي یلقاھا ھؤلاء.

  ةات المسلحة الداخلیــالنزاع مقاتلو :ثالثــمطلب الــال

لمعرفة المركز القانوني لمقاتلي النزاعات المسلحة غیر الدولیة، أوالنزاعات المسلحة الداخلیة، 

ثم البحث في المركز  ،لنزاع المسلح الداخلي (الفرع الأول)لا مناص من الحدیث عن المقصود با

  .القانوني لمقاتلي ھذه النزاعات (الفرع الثاني)

  الفرع الأول:مفھوم النزاع المسلح الداخلي

یشیر النزاع المسلح غیر الدولي " أو الداخلي" إلى حالة من حالات العنف التي تنطوي على 

قوات الحكومیة وجماعة أو أكثر من الجماعات المسلحة مواجهات مسلحة طویلة الأمد بین ال

  .1المنظمة، أو بین تلك الجماعات بعضها البعض، وتدور على أراضي الدولة

  مر النزاع المسلح غیر الدولي باعتباره: في نفس السیاق عرفت اللجنة الدولیة للصلیب الأح

جماعة مسلحة واحدة أو تحدث بین قوات مسلحة حكومیة وقوات  ،مواجهات مسلحة طویلة‹‹

أكثر، أو بین هذه الجماعات الناشئة على أرض دولة ( طرف في اتفاقیات جنیف)، ویجب أن 

تصل المواجهة المسلحة إلى حد أدنى من مستوى الحدة، ویتعین أن تظهر الأطراف المشاركة 

 .2››في النزاع حدا أدنى من التنظیم

هي تلك التي  ،أو الحروب الداخلیة ،یر الدولیةفإن النزاعات المسلحة غ ،بناء على ما سبقو 

أو جماعات نظامیة  ،تدور داخل إقلیم دولة واحدة، بین قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة

                                                 
 

ا الفرق بالنسبة للضحایا؟  مقابلة نشرت بالموقع كاثلین لافاند: النزاعات المسلحة الداخلیة أو حالات العنف الأخرى، م - 1

 .10/12/2012الإلكتروني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بتاریخ 

كیف یعرف مصطلح "نزاع مسلح" في القانون الدولي الإنساني، مقال متوفر على الموقع الإلكتروني للجنة الدولیة للصلیب  - 2

  الأحمر:
http .www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm  
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س سیطرتها على جزء من الإقلیم، حیث تمكنها هذه السیطرة من القیام ر مسلحة أخرى تما

المیة الثانیة أخذت الحروب الدولیة فمع انتهاء الحرب الع .بعملیات عسكریة متسقة ومتواصلة

  روب الأهلیة. الحالنزاعات الداخلیة و مقابل اتساع دائرة  ،تقل شیئا فشیئا

، والقتال م2012الأعمال العدائیة التي اندلعت في شمال مالي في أوائل سنة  ،وكمثال على ذلك

النزاعات ذلك من  وغیر ،الدائر في سوریا بین الجیش الحر والقوات التابعة للنظام السوري

  الداخلیة.

منذ  طرحت مسألة تحدید نطاق بعض قواعد القانون الدولي الإنساني إلى التوترات الداخلیةوقد 

أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذي طلب إلیه اعتماد اتفاقیات جدیدة لاتفاقیات  ،م1949سنة 

أي تعریف لهذه    أثار غیابحیث ، يذات الطابع غیر الدولجنیف الأربعة، والمتعلقة بالنزاعات 

الفئة من النزاعات تخوف عدد كبیر من الوفود من أن یمتد نطاق تطبیقها إلى كل عمل یرتكب 

  .1أشكال الفوضى والعصیانبالقوة، بما في ذلك جمیع 

إلى إدراج المادة الثالثة المشتركة التي  ،بناء علیه توصلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرو 

  كامها إلى إخضاع الأحداث الوطنیة الداخلیة لأحكام القانون الدولي.تهدف أح

دئ أساسیة عامة مبافها محكمة العدل الدولیة بأنها "على قواعد تصالثالثة المادة  نصتلقد

بتوفیر حمایة أفضل للإنسان الذي یقع في دوامة التوترات  ،" وتسمح بلا شكللقانون الإنساني

مباشرة مبدأ المعاملة الإنسانیة لجمیع الأشخاص الذین لا یشاركون اشتملت على .حیث2الداخلیة

في العملیات القتالیة، أو الذین لم یعودوا قادرین على ذلك، ومن بینهم أفراد القوات المسلحة 

حیث شملت لأول مرة ،، كما سجلت تقدما ملموساالذین ألقوا السلاح بصورة جماعیة أو فردیة

  یر الدولیة.حالات النزاعات المسلحة غ

                                                 
 

 .109محمد فهاد الشلالدة: القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص - 1

 .109نفس المرجع، ص:  - 2
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تضم القواعد الأساسیة ،تعتبر بمثابة اتفاقیة مصغرة ،ن المادة الثالثة المشتركةأالحاصل و  

  لعل أبرزها ما یلي: ،في صیغة مكثفةجنیف الأربع لاتفاقیات 

وعدم التمییز ضدهم  ،تطالب بالمعاملة الإنسانیة لجمیع الأشخاص المعتقلین عند العدو -

ة المعامل، التعذیب ،التشویه ،القتل ،على التحدیدأو تعریضهم للأذى، وتحرم 

 والمحاكمة غیر العادلة. ،الرهائنإنسانیة والمهینة، واحتجاز اللاالقاسیة

 وتوفیر العنایة لهم. ،تقضي بتجمیع الجرحى والمرضى والناجین من السفن الغارقة -

 زاع.تمنح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الحق في توفیر خدماتها لأطراف الن -

أو بعضها حیز النفاذ من خلال  ،تدعو أطراف النزاع إلى وضع جمیع اتفاقیات جنیف -

 ما یسمى بالاتفاقیات الخاصة.

 ي الوضع القانوني  لأطراف النزاع.تعترف بأن تطبیق هذه القواعد لا یؤثر ف -

مادة وبما أن معظم النزاعات المسلحة في الوقت الراهن هي نزاعات غیر دولیة، فإن تطبیق ال

لم یكن إلا خطوة إلا أن ذلك  ،الثالثة المشتركة أمر في غایة الأهمیة، ویقتضي احترامها بالكامل

لتتلائم مع الظروف الخاصة لهذا النوع  وتكییفها ،الدولیة أولى في مسار تطویر القواعد القانونیة

  .من النزاعات

لمؤتمر الدبلوماسي لعام ،تحسبا لهكذا أخذت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على عاتقها

أن تخصص أحد مشروعي البروتوكولین الإضافیین بأكمله لهذه الفئة من المنازعات،  م،1949

  .1فأعدت صیغة موجزة ومبسطة للبروتوكول الأول

  :نجد ما یلي ،الإضافي الثاني "البروتوكولهذا اللحق "وفقا لما نصت علیه المادة الأولى من و 

                                                 
 

 .110محمد فهاد الشلالدة: نفس المرجع السابق، ص- 1
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البروتوكول" الذي یطور ویكمل المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات "یسري هذا الملحق   - 1‹‹

على  ،دون أن یعدل من الشروط الراهنة لتطبیقها ،م1949أب/أغسطس  12جنیف المبرمة في 

" البروتوكول الإضافي إلى اللحقجمیع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من "

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة  1949اب/ أغسطس 12 ت جنیف المعقودة فياتفاقیا

الدولیة التي تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة 

منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس السیطرة تحت قیادة مسؤولة على جزء من 

، وتستطیع تنفیذ هذا الملحق " سقةتعسكریة متواصلة وم إقلیمها ما یمكنها من القیام بعملیات

  البروتوكول".

مثل  ،الداخلیة ات" على حالات الاضطرابات والتوتر ق "البروتوكوللا یسري هذا اللح – 2 

وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد  ،الشغب وأعمال العنف العرضیة

 .››منازعات مسلحة

لمادة الثالثة لأحكاما الامتثالاف المنخرطة في النزاعات المسلحة الداخلیة یطلب إلى الأطرو

العرفي كحد أدنى،  المشتركة بین اتفاقیات جنیف  الأربع، ولقواعد القانون الدولي الإنساني

وتضمن ھذه القواعد المعاملة الإنسانیة لكل شخص یقع في قبضة العدو، وجمع ورعایة 

ثناء العملیات العدائیة، بمن فیھم مقاتلو العدو الجرحى وذلك دون الأشخاص المصابین بجروح أ

  .1أي تمییز

لم یتم أي ذكر لمصطلح الأسرى، وإن جاءت  ،مقتضیات البروتوكول الإضافي الثاني وحسب

المادة الخامسة منھ مقررة للحقوق والمعاملة التي لم یعطھا القانون الدولي العام عادة للأسرى، 

ولعل ذلك راجع  ،"و البروتوكول تعبیر " الأشخاص الذین قیدت حریتھمحیث استخدم واضع

حتى یتسنى للدولة  ، وذلكإلى حرص الدول الأطراف على تحاشي استخدام مصطلح الأسرى

                                                 
 

 الأخرى/ ما الفرق بالنسبة للضحایا؟ مرجع سابق.كاثلین لافاند: النزاعات المسلحة الداخلیة أو حالات العنف  - 1
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 ،ھا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتمردینیضاالتي تجري العملیات العسكریة على أر

  .1بموجب قانونھا الوطنيكالقبض علیھم والتحقیق معھم ومحاكمتھم 

لمقاتلي النزاعات المسلحة الداخلیة، ما سبق، وجب البحث عن المركز القانوني ن كل انطلاقا م 

  تي.لآوھو ما سنتطرق إلیھ في ا

 ات المسلحة الداخلیةــاتلي النزاعــي لمقــز القانونــالمركي:ــفرع الثانـال

لأدنى من المعاملة الإنسانیة، لكن ذلك لا یعني تقوم اتفاقیات جنیف في مجملھا على مبدأ الحد ا

أنھ لمقاتلي الحروب والنزاعات الداخلیة الحق في صفة أسیر الحرب قانونا، بل یمكن لدولتھم أن 

  الشروط والضمانات المتعارف علیھا.مع مراعاة  ، تحاكمھم وفق قوانینھا

علیھا احترام شرط إجراء  فمقابل حقھا في ملاحقتھم  قضائیا وتسلیط العقاب علیھم، یجب 

 ،كما ورد في المادة الثالثة المشتركة والتي عززھا البروتوكول الإضافي الثاني ،محاكمة عادلة

  سواء تعلق الأمر بالضمانات القضائیة أو بمختلف ظروف المعاملة الإنسانیة اللازمة.

دولیة یجري في إقلیم  في حالة نزاع مسلح من طبیعة غیر، وبموجب المادة الثالثة المشتركةو   

  بتطبیق مایلي:  -  أحد الأطراف المتعاقدة، فإن كل طرف في مثل ھذا النزاع یلتزم كحد أدنى

بما فیھم أعضاء القوات المسلحة الذین ألقوا ،القتالیةالأشخاص غیر المشاركین في العملیات " 

في جمیع الأحوال یعاملون  ،عنھم أسلحتھم، والأشخاص العاجزین عن القتال لسبب أو لآخر

معاملة إنسانیة بدون تفرقة بسبب الدین أو العرق أو الجنس أو غیر ذلك، وتعتبر الأعمال التالیة 

  محرمة في حقھم: 

خاصة القتل بأنواعھ، والتشویھ والتعذیب والمعاملة  ،عنف ضد حیاة الأشخاصال -

 القاسیة.

 أخذ الرھائن. -
                                                 
 

. 60قصي مصطفى عبد الكریم تیم: مدى فاعلیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، ص   - 1

عة الإسلامیة، ( نقلا عن: محمود السید حسن داوم: حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي والشری

  ).1999جامعة الأزهررسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الشریعة والقانون، 
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 السیئة.المساس بكرامة الإنسان والإھانة والمعاملة  -

إصدار أحكام وتنفیذ عقوبات غیر صادرة عن محاكم قانونیة تسمح بكل الضمانات  -

  .1القضائیة التي تعتبر لازمة للشعوب المتحضرة

بأن مقاتلي العدو الذین یلقى القبض علیھم في نزاع مسلح 2كاثلین لافاند قولت ،في ھذا الصددو  

یشیر إلى وضع  الحرب" حسب قولھا،أسرى حرب، فمصطلح " أسیر غیر دولي لا یعتبرون 

خاص تمنحھ اتفاقیة جنیف الثالثة لجنود العدو المقاتلین الذین یقعون في الأسر في نزاعات 

بموجب القانون  أسرى الحرب عن أفعال تعتبر مشروعة سلحة دولیة فقط، ولا یمكن محاكمةم

دون محاكمة المقاتلین المتمردین ولا یحول القانون الدولي الإنساني في المقابل الدولي الإنساني. 

على الرغم من أن  ،الذین یلقى القبض علیھم في نزاع مسلح غیر دولي لمجرد حملھم السلاح

القانون الدولي الإنساني یشجع الحكومات على منح العفو على أوسع نطاق ممكن عندما یضع 

  .3النزاع المسلح أوزاره

كما تعبر عنھ المادة  -للنزاعات المسلحة غیر الدولیة بید أن كلا من القانون الدولي الإنساني   

والقانون الدولي الإنساني العرفي، بالإضافة  ،والبروتوكول الإضافي الثاني ،الثالثة المشتركة

تكفل ھذه القوانین جمیعھا حقوق   - ، وقانون حقوق الإنسانإلى القانون الوطني المطبق

والمحاكمة العادلة وفقا للإجراءات  ،الاحتجازوظروف  ،المحتجزین فیما یتعلق بالمعاملة

  .القانونیة الواجبة

 ،وفي حال موافقة أطراف النزاع على إعطاء أكثر مما اقتضتھ المادة الثالثة والبروتوكول الثاني

كأن یعامل مقاتلو النزاعات المسلحة غیر الدولیة على غرار معاملة مقاتلي النزاعات - كحد أدنى

                                                 
 

 انظر: المادة الثالثة المشتركة. - 1

  رئیسة وحدة الاستشارات القانونیة للقانون المطبق في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى المنتهیة ولایتها. -2

 لمسلحة الداخلیة أو حالات العنف الأخرى/ ما الفرق بالنسبة للضحایا، نفس المرجع السابق.راجع:كاثلین لافاند: النزاعات ا - 3
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 ،فإن حقوق أسرى الحرب تمتد إلیھم، والاتفاقات الخاصة بین الأطراف واردة - المسلحة الدولیة

 .1وھي رھن إرادتھا، إلا إذا تعارضت مع القواعد الإنسانیة المنصوص علیھا

لأن فعالیة المادة  ،العدید من العراقیل والصعوباتفإن المجال العملي تشوبھ  ،بالرغم من ذلكو  

تتھاون في  الاستعماریةة بتطبیق كل دولة لھا، وھذا ما یجعل الدول الثالثة المشتركة تبقى مرھون

  تنفیذ التزاماتھا.

وبما أن الاتفاقیة قید الدراسة لم تعط تعریفا شاملا ومحددا للأسیر، واكتفت بتعداد الفئات التي    

ذا یمكن أن تتمتع بھذا الوضع عندما تقع في أیدي الخصم، فإن التساؤل الذي یطرح نفسھ في ھ

الصدد ھو: ماذا لو ثار شك بشأن انتماء شخص من الأشخاص إلى إحدى الفئات المتمتعة 

  في المطلب التالي. سنعالجھ ما  وھوبالوضع الممیز لأسرى الحرب؟ 

  راتــاء الأسیــة النســعیـع: وضــالمطلب الراب

ة الأطفال وكبار ھناك اتجاه عام نحو تصنیف النساء ضمن الفئات المستضعفة، إضافة إلى فئ   

السن، لكن النساء لسن بالضرورة مستضعفات، فھن یقمن بأدوار ومھمات  لا یستھان بھا  أثناء 

الحروب، حیث أثبتت أحداث الحرب العالمیة الثانیة مشاركة النساء  كقیامھن بالعمل في مصانع 

فراد ضمن الوحدات الذخیرة في الجیش الألماني والبریطاني، كما تمثلت مشاركتھن في القتال كأ

  .2في المائة من القوات المسلحة 8العسكریة بنسبة 

ھذه المشاركة في المجھود الحربي یخرج فئة النساء من دائرة الرعایة والحمایة المنصوص 

علیھا، ویصبحن بالتالي ھدفا عسكریا مشروعا استھدافھ، وفي حالة القبض علیھن فإن لھن الحق 

، ومن ثم یستفدن من الحمایة العامة التي توفرھا قواعد في الحصول على وضع الأسیرات

  القانون الدولي الإنساني لأسرى الحرب.

                                                 
 

عامر الزمالي: الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني (دراسات في القانون الدولي الإنساني) دار المستقبل  - 1

 .118العربي، ص:

 .17، ص 1985ن الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فرانسواز كریل: حمایة النساء في القانو  - 2
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وإلى جانب الحمایة العامة التي تستفید منھا النساء فإنھن یتمتعن بحمایة خاصة بسبب جنسھن،   

  وتتمثل ھذه الحمایة في التالي:

وأمھات صغار الأطفال  تعطى الأولویة القصوى للنظر في قضایا أولات الأحمال -

(اللواتي یعتمد علیھن  أطفالھن) المقبوض علیھن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب 

 تتعلق بالنزاع المسلح.

 .1تجب معاملة النساء الأسیرات بكل الاعتبار الواجب لجنسھن -

في جمیع المعسكرات التي تقیم فیھا أسیرات حرب مع أسرى في الوقت نفسھ تخصص  -

 .2ن منفصلةلھن أماك

تحتجز أسیرات الحرب اللاتي یقضین عقوبة تأدیبیة في أماكن منفصلة عن أماكن  -

، ویستثنى من ذلك رجال ونساء الأسرة 3الرجال، ویوكل الإشراف علیھن إلى نساء

 الواحدة، فھم یقیمون معا.

ر إلى وعلى الرغم من الحمایة التي توفرھا القواعد المشار إلیھا للنساء، فإنھ عندما ینظ

الممارسات العملیة للدول وإلى مواقفھا من ھذه القواعد، نلاحظ مخالفات وانتھاكات جسیمة لھا، 

م خیر دلیل على ذلك، حیث یبین التقریر الذي 1992وما حصل في یوغوسلافیا السابقة سنة 

 أعده مجموعة من المحققین والمراقبین وشھود العیان حول جرائم الاعتداء الجنسي التي تمت

ضحیة شھدت  1674حالة اغتصاب مسلمة بالاسم، وأكثر من  800انذاك، وأحصت أكثر من 

حالة تشیر إلى عدد غیر محدد من الضحایا  500عملیات اغتصاب ممنھج، كما ذكر التقریر أن 

اللاتي تم الاعتداء علیھن من قبل الجنود وعناصر الشرطة، وجماعات عسكریة وقوات خاصة، 

لجنسي بشكل جماعي وعلني في مراكز الاعتقال في إطار سیاسة التطھیر حیث تم الاعتداء ا

  العرقي.

                                                 
 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 14المادة  - 1

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 25المادة  - 2

 من اتفاقییة جنیف الثالثة. 97المادة  - 3
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 48ونظرا لبشاعة ھذا الجرم، فقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة تقریرا في دورتھا   

أعلنت فیھ أنھا تسترشد في ھذا التقریر بجمیع الوثائق الدولیة  والإقلیمیة الخاصة بحقوق 

إلى فظاعة الاغتصاب والامتھان الذي تعرضت لھ النساء داخل المناطق  الإنسان، وبالنظر

المحمیة في یوغوسلافیا السابقة فإن الجمعیة العامة ترحب بإنشاء محكمة دولیة لمحاكمة 

الأشخاص المسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الذولي الإنساني وخاصة جرائم 

ا أدان مجلس الأمن عملیات الاغتصاب  التي الاغتصاب ضد المسلمات في البوسنة، كم

تعرضت لھا البوسنیات داخل تلك المناطق، فقد أعلن المجلس أن تلك الأفعال المشینة تشكل 

انتھاكا جسیما لقواعد القانون الدولي  الإنساني، وأن مرتكبي تلك الجرائم مسؤولین مسؤولیة 

  .1فردیة وسوف ینالون عقابھم نتیجة لذلك

في  1993م إنشاء المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا من قبل مجلس الأمن الدولي سنة وبالفعل ت 

إطار المحكمة الجنائیة الدولیة بمدینة لاھاي الھولندیة، وكلفت بمحاكمة المسؤولین عن جرائم 

  حرب البوسنة والھرسك.

  حربــركز أسیر الــي مــك فــالة الشــ:حــمطلب الخامسال

في المحاور السابقة، فإنھ لكي یتم الاعتراف للشخص المحتجز شارة إلیھ انطلاقا مما سبقت الإ

بمركز أسیر حرب، لابد أن یندرج ضمن الفئات المنصوص علیھا في المادة الرابعة من اتفاقیة 

  جنیف الثالثة.

ورغم الصیاغة الدقیقة لھذه المادة، فإنھ قد یكون من الصعب التمییز بین المقاتلین المنتمین 

ى ھذه الفئات، وبین المدنیین في فوضى المعركة، وتثار الشكوك حول انتماء البعض إلى لإحد

  الفئات المنتفعة من الوضع الممیز لأسرى الحرب وبالتالي استحقاقھم لھذا الوضع القانوني.

                                                 
 

المسؤولیة الدولیة، مركز الدراسات  دراسة –حسام عبد الخالق الشیخة: جرائم الحرب في فلسطین والبوسنة والهرسك  - 1

 .183و 182، ص 2002والاستراتیجیات، الأهرام، القاهرة 
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لأنھ في  ،ومنھ فإن تحدید المركز القانوني للشخص الذي یقع في الأسر ینطوي على أھمیة بالغة

یجوز للدولة الحاجزة أن تحاكمھ على مشاركتھ  ،م حصولھ على الوضع القانوني للمقاتلحالة عد

  ق القوانین الداخلیة لھذه الدولة.في الأعمال العدائیة التي ارتكبھا وف

البث في الوضع القانوني للمقبوض علیھم یعتبر حقا من الحقوق المكفولة لھم بموجب إن  

على من اتفاقیة جنیف الثالثةالخامسةالمادة  تنصالة تعذر ذلك، القانون الدولي الإنساني، وفي ح

  ما یلي:

في حالة تولد أي شكوك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في ید العدو إلى  «

)، فإن ھؤلاء الأشخاص یتمتعون بالحمایة التي تكفلھا ھذه 4إحدى الفئات المبینة في المادة (

  . 1»وضعھم بواسطة محكمة مختصةالاتفاقیة لحین البت في 

یكتسبھا أي  وصفة الأسیر ،2تضمنت أحكام القانون الدولي الإنساني قرینة صفة الأسیر لقد

شخص قام بعمل حربي وسقط في ید العدو، لكن في حالة الشك بشأن انتمائھ لأي من الفئات 

بت في وضعھم بواسطة المبینة، تكون الحمایة التي یكفلھا القانون الدولي الإنساني لحین ال

  .3محكمة مختصة

أنھا تطلب من الدول الأطراف تحدید الوضع القانوني للشخص  ،الواضح إذن من ھذه القاعدة   

المحكمة المختصة" وینبغي في رسمیة تتمثل في " آلیةفي حالة الشك في مركزه، وذلك بواسطة 

  .الحرب لشخص المشكوك في وضعھ معاملة أسرىمعاملة ا ،غضون ذلك

والمعنى المقصود  ،والأشخاص الذین تساورھم ھذه الشكوك ،إلاّ أن المقصود بعبارة "الشك"

فقد اكتفت الاتفاقیة بالنص على أن تشكیل 4بعبارة " محكمة مختصة " یبقى غامض نسبیا.

المحكمة خاضع للقوانین المحلیة للدول الأطراف، وشرح الاتفاقیة لم یوضح كیفیة تولد 
                                                 
 

 .1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  - 1

 .88عامر الزمالي: الفئات المحمیة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 2

 .154ي، مرجع سابق، ص عمر سعد االله: تطور تدوین القانون الدولي الإنسان - 3

، ص 2002انظر في هذا الصدد یاسمین نفقي: مركز أسیر الحرب موضع جدال، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عدد - 4

203/205. 
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وھم الفارون  ذین تنطبق علیھم أحكام المادة الخامسة،ثالین فقط للأشخاص الحیث ذكر م،الشك

من الجندیة والأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة ویفقدون بطائق ھویتھم، ما یستدعي 

  مداركتھ عند مراجعة الاتفاقیة الثالثة.

المتعلقة  الثالثة یةمقتضیات الاتفاق)45(من خلال المادة وقد أكد البروتوكول الإضافي الأول 

بالحمایة العامة للأسرى، وتوسعت بعض تلك المقتضیات إلى حد تمتیع كل شخص وقع في 

قبضة الخصم من الذین شاركوا في الأعمال العدائیة وادعى أنھ یستحق مثل ھذا الوضع، أو 

ادعى الطرف الذي یتبعھ ھذا الشخص استحقاقھ مثل ھذا الوضع، بل تعداه لیشمل حتى 

) 45خاص الذین یثار الشك حول استحقاقھم لھذا الوضع كما سبقت الإشارة، إلاّ أن المادة (الأش

من البروتوكول لم تحدد الھیئة التي ینبغي أن تتكون منھا ھذه المحكمة المختصة والتي یجب أن 

  تكون محایدة وذات فعالیة.

في  Solfولف ، وسBartch، بارتش Boothیرى كل من الأساتذة بوث  ،في ھذا الصدد 

ما ھي إلا تأكید وتطویر لنص المادة  )45(تعلیقھم على البروتوكول الإضافي الأول أن المادة 

ھذه الأخیرة شھدت لھا عدة تطبیقات على مستوى الممارسة ومن اتفاقیة جنیف الثالثة، الخامسة 

 05- 20ریة رقم الدولیة، ففي حرب فیتنام أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة التعلیمات العسك

التي نصت على السیاسات والإجراءات الخاصة بتقریر ما إذا كان الأشخاص المحتجزون لدى 

القوات الأمریكیة أسرى حرب، إما في حال التشكك فیما إذا كان من حق الشخص المحتجز 

وقیام الشخص  ،التمتع بوضع أسرى الحرب، أو في حال اتخاذ قرار بحرمانھ من الحصول علیھ

وبموجب ھذه  ،بالمطالبة بحصولھ على ھذا الوضع ،حتجز أو أي شخص آخر نیابة عنھالم

من ثلاثة ضباط على  المنصوص علیھا في المادة الخامسةالتعلیمات ینبغي أن تتألف المحاكم 

الأقل، وقد علق مندوب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عن موقف الولایات المتحدة الأمریكیة 
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لا: تعد تعلیمات القیادة العسكریة الأمریكیة ...من أكثر النصوص أھمیة في بھذا الخصوص قائ

  . 1تاریخ القانون الدولي الإنساني

الواضح إذن في ھذه المادة، ھو أن الأشخاص المشكوك في وضعھم یعاملون بصفتھم أسرى  

صاص حرب لحین البت في وضعھم، ولا بد أن توضح الدولة الحاجزة القواعد التي توضح اخت

ولحین تحقیق ذلك، لابد من معاملة ھؤلاء  2وتشكیل المحكمة والإجراءات المرتبطة بذلك.

  . وضمان الحد الأدنى من الحمایة لھم لحین تقریر وضعھم القانوني ،معاملة إنسانیة

رفض منحھم الوضع لأمریكیة مع معتقلي غوانتنامو من ما تفعلھ الولایات المتحدة ا إلا أن

وعدم اتخاذھا لإجراءات عاجلة تمكن من تقریر وضعھم بواسطة ى الحرب، القانوني لأسر

  المشار إلیھما. )45) و (5(محكمة مختصة یتنافى تماما مع أحكام المواد 

وعند الحدیث عن الأشخاص الذین یتمتعون بالمركز القانوني لأسرى  بالإضافة إلى ما سلف،  

ت العسكریة، وإمكانیة اكتسابھم لصفة أسرى الحرب تثار مشكلة مشاركة الأطفال في العملیا

  الحرب.

في ھذا الصدد لابد من التنویھ إلى أن القانون الدولي الإنساني لا یسمح بمشاركة الأطفال في 

یبین الواقع حیث . إلا أنھ عادة ما یتم خرق ھذا المبدأ، 3العملیات العدائیة ویحرم ھذا الأمر

طفل متورطون في   000300المتحدة أن أكثر من  یة الصادرة عن الأمموالتقاریر الدول

إذ یتم استغلالھم من قبل كیانات تجبرھم على المشاركة في الانخراط في النزاعات المسلحة.

الأعمال العدائیة، وذلك بتدریبھم على القتال واستخدامھم في نقل المعدات والأسلحة، أو تجمیع 

  .4الأساسیة من ملبس ومأوى وغذاءالمعلومات عن الخصم مقابل تلبیة احتیاجاتھم 

                                                 
 

 .207یاسمین نفقي: نفس المرجع السابق، ص  - 1

 .221نفقي: نفس المرجع، ص  نیاسمی - 2

 .1977الإضافي الأول لعام من البروتوكول  77/2أنظر في هذا الصدد المادة  - 3

راجع في هذا الموضوع:  "عمل الأطفال في الدول العربیة: دراسة نوعیة وكمیة" تقریر صادر عن جامعة الدول العربیة  - 4

بشراكة مع كل من منظمة العمل الدولیة، منظمة العمل العربیة، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ومنظمة الأغذیة والزراعة 

 .78، الصفحة 2019تحدة. الطبعة الأولى سنة للأمم الم
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وھنا نكون أمام فئتین   ومن البدیھي في ھذه الأحوال أن تكون لھؤلاء الأطفال صفة المقاتلین، 

  من الأطفال المقاتلین:

تع بالمركز القانوني یحق لھم التم سنة، 15لا یتجاوز سنھم  الذین طفالالأ: الفئة الأولى -

حالة من القواعد العامة الواردة في القانون الدولي في ھذه الون ویستفید لأسرى الحرب،

بمعاملة خاصة حال وقوعھ في الأسر  م یحظونالإنساني بشأن حمایة الأسرى، كما أنھ

  .1منظرا لصغر سنھ

أنھ لا یوجد مانع سني للتمتع في ھذا السیاق،  Maria Tereza Dutliتقول ماریا تیریزا دوتلي 

وھو ما نص علیھ  .2إلا عامل یبرر معاملتھم معاملة أفضلبوضع أسیر الحرب، فالسن ما ھو 

  .77/3البروتوكول الإضافي الأول بموجب المادة 

سنة ویشاركون في  18و 15تكمن في الأطفال الذین یتراوح سنھم بین الفئة الثانیة:  -

لمركز القانوني باھؤلاء عندما یقعون في قبضة الخصم یتمتعون و العملیات العدائیة،

  . 3لحرب، ویحظون بكافة الحقوق والضمانات والواجبات كغیرھم من الأسرىلأسرى ا

، یتضح أن الأشخاص الذین یقعون في قبضة العدو أثناء النزاعات انطلاقا من كل ماسبق

المسلحة ویستفیدون بوضع أسرى الحرب طبقا للاتفاقیات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، 

نوحة لھم بموجب أحكام ھذا القانون ینقسمون إلى قسمین: القسم وبالتالي یتمتعون بالحقوق المم

تعمار الأول یتضمن المقاتلون النظامیون ومن في حكمھم، والمناضلون ضد التسلط والاس

  الأجنبي والأنظمة العنصریة.

والقسم الثاني یشمل فئات غیر مقاتلة ترافق القوات المسلحة دون أن تكون جزءا منھا ، وفئة  

وھي فئة المدنیین الذین یھبون  ،ولا تخضع لأي تنظیم عسكري ،ر مستعدة للقتالأخرى غی

                                                 
 
1 -Voir commentaire des Protocoles p926 par 3194 

 .285، ص: 2005ماهر جمیل أبو خوات: الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر - 2

3  - Ameur ZEMMALI ; Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit international 

humanitaire ;1997 p :306. 
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لمقاومة القوات الغازیة، وتشمل أیضا ھذه المجموعة أفراد أطقم السفن والطائرات المدنیة 

  التابعة لأطراف النزاع والذین لا یشكلون جزءا من القوات المسلحة.
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  حربتمتعون بالمركز القانوني لأسرى الاص الذین لایـلأشخاني:اـمبحث الثـال

  

یتمتعون ، وفضلا عن الأفراد المقاتلین الذین یتمتعون بالمركز القانوني لأسرى الحرب  

أو  المقاتلین فإن ھناك فئات أخرى من الأشخاص  بالحمایة المقررة في القانون الدولي الإنساني،

  سبق ذكرھم في المبحث الأول.الذین یختلف وضعھم عمن العسكریین 

ھذه الفئات تجوز مباشرة الأعمال القتالیة ضدھا أیضا، لكنھا لاتتمتع بالحمایة التي یقررھا  

باعتبارھم أسرى حرب، ومن ثم  عون في قبضة الخصمقالقانون الدولي للمقاتلین عندما ی

إلى طبیعة الأعمال  لىلایتمتعون بالحقوق الممنوحة لأسرى الحرب، وذلك راجع بالدرجة الأو

  بھا ھؤلاء في مواجھة المتحاربین الخصم. التي یقوم

رغم  الحرب سنستعرضفي ھذا المبحث الأشخاص الذین تم استثناؤھم من نظام أسرى  

،  ونذكر بالتحدید كلا من : المرتزقة، الشركات العسكریة مشاركتھم في العملیات العسكریة

  الجواسیس، ثم الخونة.والأمنیة، 

  زقـــــــةــرتــــمال ب الأول:ـلـمطــال

من الظواھر التي عرفتھا المجتمعات البشریة منذ القدم، وشكلت أداة  لمرتزقةاتعتبر ظاھرة   

مھمة من أدوات القتال في الحروب والغزوات، سواء كان ذلك قبل ظھور الدول والجیوش 

حت�أصبح ھذا النوع من القتال  وتطور دورھا بشكل كبیر في العصر الحالي،المنظمة أو بعدھا

ھذه الفئة من المقاتلین تلعب دورا أضحت  فقد خاصة.وعسكریة یمارس في  إطار شركات أمنیة 

خلال من وذلك  ،بالدراسة ، ومن ھنا تتجلى أھمیة تناولھاوب والنزاعات المسلحةكبیرا في الحر

ه الظاھرة وتطورھا، وعرض نبذة تاریخیة عن ھذ ،وتحدید صفتھم ،تقدیم تعریف للمرتزقة

بالإضافة إلى ،واستعراض الوضع القانوني لھذه الفئة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني

 الجھود الدولیة المبذولة للحد من ھذه الظاھرة.
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  اھرة الارتزاقــاریخیة عن ظـــذة تـــرع الأول:نبـــفـال

 ة قدیمة/حدیثة، فقد عرفت ھذه الظاھرةتعتبر مشاركة المرتزقة في النزاعات المسلحة ظاھر   

التي استخدمت  الإمبراطوریاتمن أوائل  الرومانوكانت في الحضارات الإغریقیة والمصریة. 

د عشرة ألاف یوناني للمحاربة في یجنبت" كوزینوف"  يالیونان الإمبراطورحیث قام ،المرتزقة

  .1یبدأ قبل الثورة الفرنسیةالحقیقي  أن تاریخھم الآخربلاد فارس مقابل المال، بینما یرى البعض

الفرنسي، وكذلك الھند الصینیة،  الاستعمارفریقیة التي تركھا لكنھا ظھرت بوضوح في الدول الإ

ماأسفر عن ردة فعل ، 2ضد شعوب العالم الثالث 20و  19إضافة إلى بلدان أوروبیة في القرن 

  واھتمام كبیرین من طرف المجتمع الدولي.

مرتزق معظمھم من بلجیكا وجنوب  200كان ھناك  م،1961و 1960ابین عامي ففي الفترة م

حیث استخدموا من قبل حكومتي  ،إفریقیا، عملوا على نطاق واسع في الكونغو

  . Tshumbé3   و" تشومبي""   Mobutu"موبوتو"

ضا عن نیجیریا، واستخدموا أی 1967عند انفصال "بیافرا" سنة  ،كما استخدم المرتزقة أیضا   

مثلة كثیرة في ھذا ، والأم1980و  1965من قبل نظام التمییز العنصري في رودیسیا بین أعوام 

لعل أبرزھا أیضا تجنید المئات من الرجال في كل من بریطانیا وفرنسا والبرتغال  ،الصدد

كما استخدم المرتزقة من  .وجنوب إفریقیا والولایات المتحدة للخدمة في القوات المؤیدة للغرب

  .   4أو لتھدید أمن الدول حدیثة النشأة ةالانفصالیقبل الدول الاستعماریة لتشجیع الحركات 

طغت على الساحة الدولیة ظاھرة الشركات الأمنیة والعسكریة  فقد ،الأخیرة الآونةأما في   

تم تأسیس عدد كبیر من الشركات التي تتعھد خوض الحروب والقیام بھا بالوكالة الخاصة، حیث 

                                                 
 

موات مجید: آلیات حمایة أسرى الحرب، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج - 1

 .46الجزائر، ص  2009/2010لخضر

تاریخ 6 ،، منبر دنیا الوطنةریة الدولیة الخاصمصطفى أحمد أبو الخیر: الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسك - 2

 .2/2008النشر/

 .227محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 3

 .67ص  1983، سنة 39عبد االله الأشعل: ظاهرة المرتزقة، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد  - 4



91 
 
 

انقلابات عسكریة مقابل مبالغ مالیة باھظة، وذلك  وتنفیذالدول، وإحداث الفتن والقلاقل،  عن

  مجسدة بذلك ظاھرة الارتزاق في حلة جدیدة.، تحت مسمیات مختلفة أمنیة وعسكریة

وقد شدت ھذه الشركات الأنظار إلیھا مؤخرا بسبب مأساة الحرب في العراق، وما أثارتھ من     

المتعاقدین مع شركات الحمایة الأمنیة م منح الحصانة لكافة (المرتزقة) حیث ت مشاكل وأزمات،

) الذي أصدره 18العاملین لصالح القوات متعددة الجنسیات، حسب قرار سلطة الائتلاف رقم (

قبل نقل السیادة للعراقیین في نفس الشھر، حیث لا  ، م2004الحاكم المدني بول بریمر في یونیو 

  1یة ملاحقات قضائیة بشأن تصرفاتھم.یتم إخضاعھم لأ

وتمارس ھذه الشركات أنشطتھا في أغلب الأحیان بدون وجھ قانوني في الدول التي تبعث فیھا 

  رجالھا، وتبقى بالتالي بعیدة عن رقابة سلطات تلك الدول.

سواء في المناطق التي  ،والحاصل أن غیاب الإطار القانوني الذي تعمل فیھ ھذه الشركات

س فیھا نشاطھا، أو التي تتخذ منھا مقرا لھا، یجعل المخالفات التي ترتكبھا وعدم احترامھا تمار

للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واضحة للعیان، لكن دون أن یتمكن أحد من منعھا 

في حین أن القانون الدولي الإنساني أوجب على الدول التي تستقدم شركات الحمایة ومحاسبتھا. 

  وكفالة ھذا الاحترام.منیة مسؤولیة احترام القانون الدولي الأ

الصراع بین القوى  ،وقد ساعد على انتشار ھذه الظاھرة في الربع الأخیر من القرن الماضي

، حیث بدأ نشاط ھذه الشركات یأخذ منعطفا جدیدا إلى أن الإسلاميالدولیة على ثروات العالم 

عد تتعلق بقتلة مأجورین . فالمسألة لم الحرب" وصلت الأمور إلى ما یسمى ب " خصخصة

یحاربون خارج بلادھم أو یسخرون بنادقھم لخدمة جھة أجنبیة مقابل المال، وإنما بجیوش 

تمارس ھذه المھام من خلال شركات معترف بھا رسمیا،  ،عصریة مسلحة على أعلى مستوى

كما  –اطق الحروب والنزاعات في من ،وتستعین بھا الحكومات وفي مقدمتھا الولایات المتحدة

                                                 
 

 .139، ص مجدي كامل: بلاك ووتر، جیوش الظلام المرتزقة الجدد وفن خصخصة الحرب - 1
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بصورة علنیة، وتوفر لھا الحصانة اللازمة لكي  -في العراق وفي أفغانستان وفي السودان

  .1لاتحاسب على جرائمھا 

  ةـــمرتزقـــف الــعریــ:تيــانــالثفرع ـــال

دید، بل لیس بالأمر الج وضعھم القانوني ید، فإن تعریف المرتزقة أو تحدیدبخلاف ما یظنھ العد  

الفئة،  هالمتكرر لھذھو نقاش استقطب ردود الفعل من مجموعات مختلفة من البلدان، والاستخدام 

  فرض على المجتمع الدولي ضرورة تحدید تعریف لھؤلاء.

  ويــــریف اللغــتعـالأولا: 

على ھم القوم الذین أخذوا أرزاقھم،أو الغرباء الذین یحاربون في الجیش  اللغةلمرتزقة فیا    

  .2أي أصحاب جرایات ورواتب مقدرة،یقال: ھم مرتزقة ، سبیل الارتزاق

المرتزق بأنھ كل جندي یقاتل لمصلحة أیة دولة أو جماعة تقدم لھ المال،  أكسفوردویعرف معجم 

  . 3وھو كل جندي أجنبي یقوم بالقتال من أجل جني المال مقابلا لما یقوم بھ

  يــــــھـقـفـف الــعریـالتثــانیــا: 

ظاھرة الارتزاق محط اھتمام القانون الدولي باعتبارھا ممارسة غیر مشروعة  كانت     

  ومنبوذة من المجتمع الدولي، وتخالف قواعد ومبادئ الأمم المتحدة.

المرتزقة ھم الذین أعدوا للذھاب إلى أي حرب من دون أن «فإن  "Vitoria"وحسب قول 

  . 4»كن للالتحاق بمن یدفع لھم أكثریھتموا بكونھا حربا عادلة أم لا، ول

وبین  ،أنھ لااختلاف بین عقد تأجیر الجنود في إقلیم صدیق "Bynershockبنرشوك "ویرى 

أي عقد أخر للبیع أو للتأجیر، ولایعترض على استخدام الجنود الوطنیین في جیوش أجنبیة 

  شریطة الموافقة على ذلك.

                                                 
 

 .11مجدي كامل: بلاك ووتر، نفس المرجع، ص  - 1

القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي، الشركة التونسیة للتوزیع، المؤسسة الوطنیة الجزائریة للكتاب، الطبعة الخامسة - 2

1984. 
3 -Oxford advanced learners dictionary/ Oxford university press/ new York 2004 P200 

 .228حمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص م- 4
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  أوصافا مختلفة تتلخص في أن المرتزق ھو: "Cottonكوطن"حدد م  1977وحدیثا، في عام 

  .الفرد الذي یعمل من أجل الكسب المادي -  

  .غیر وطنھ أخرالجندي الذي یعمل في جیش بلد  -  

  .1دولة أجنبیة ةالمأجور لخدمخاصة الجندي  ،الفرد مدفوع الأجر -  

ر المرتزق عنص Nanterreبیلیھ " أستاذ القانون الدولي بجامعة نانتیر  ألنویعرف " 

  2.»ذلك الشخص الذي یدخل في نزاع مسلح بدافع الربح، وھو عمل یمنعھ القانون الدولي«بأنھ:

وفي نفس السیاق یقصد بالمرتزقة  مجرمین مدفوعین بحوافز دنیئة، لایمكن لھم التمتع بالمركز 

مصالح القانوني لأسرى الحرب، لأنھم یحملون السلاح ضد القضایا العادلة بقصد الدفاع عن 

عنصریة واستعماریة، یدفعھم للمشاركة في العملیات العدائیة الربح المادي الشخصي، وبالتالي 

  .3لایجوز الخلط بین المرتزقة والمقاتل المتطوع

لأطراف في نزاع مسلح أیضا بأنھم أشخاص من رعایا الدول اویمكن تعریف المرتزقة 

جانب طرف في النزاع في مھمة رسمیة  ولیسوا موفدین من ،ى قواتھا المسلحةلاینتمون إل

بوصفھم أعضاء في قواتھا المسلحة، یجري تجنیدھم خصیصا لیقاتلوا في ذلك النزاع ویشاركوا 

فیھ بالفعل، تحفزھم الرغبة في تحقیق مغنم یتجاوز كثیرا ما یوعد بھ المقاتلون ذوو الرتب 

 الحھ. والوظائف المماثلة في القوات المسلحة للطرف الذي یقاتل لص

 

 

                                                 
 

 .229العسبلي، نفس المرجع، ص  - 1

 .138مجدي كامل: مرجع سابق، ص - 2
3- Les mercenaires apparaissent comme des criminels aux motifs vils. Ils ne peuvent prétendre au 
statut de prisonniersde guerre parce qu’ils prennent les armes contre les causes justes pour 
défendre les intérêts racistes ou colonialistes. 
Le mercenaire est poussé par le désir d’obtenir un profit personnel , il ne peut se confondre avec 
le volontaire. 
Michel- Cyr- Djienna Wembou Daouda Fall : Droit International Humanitaire : Théorie Générale et 

RéalitésAfricaines. L’Harmattan. Paris. France. 2000. p.85 
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  يـــانونــالق فـــتعریـالا: ـــالثــث .

نجد أن  ،م1949وفقا للتعریف الوارد في البروتوكول الأول الملحق باتفاقیات جنیف لسنة    

أو  ،لیقاتل في نزاع مسلح -محلیا أو في الخارج-ھو أي شخص یجرى تجنیده خصیصا المرتزق 

الدافع الأساسي لدیھ ھو الرغبة في تحقیق وأن  ،یشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائیة

مكسب شخصي وتعویض مادي یكون في جوھره أكبر من ذلك الذي یدفع للمقاتلین أو الذي وعد 

  بھ، ممن ھم من نفس الرتبة ویؤدون نفس الوظائف. 

أو أفراد في القوات  ،والمرتزقة لیسوا مقیمین أو مواطنین من مواطني أحد أطراف النزاع

لایجوز الخلط بین المرتزقة ف،ویشدد التعریف على الواقع المادي للمرتزقة. تابعة لھاالمسلحة ال

  .1والمقاتل المتطوع الذي یحمل جنسیة أخرى غیر جنسیة أطراف النزاع

كل شخص یحفزه أساسا إلى الاشتراك في الأعمال العدائیة أو  ،أیضا المرتزقة یشمل تعریف

شخص لیس من رعایا طرف في النزاع ولا متوطنا الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، أو كل 

أو لیس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،  ،بإقلیم یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع

أو ولیس موفدا في مھمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفا في النزاع بوصفھ عضواً في قواتھا 

  .2المسلحة

قیة لجنة خاصة لصیاغة اتفاقیة عن المرتزقة بدأت في ھذا الصدد كلفت منظمة الوحدة الإفری

، ومرت بعدة مراحل إلى أن أقرت ھذه الاتفاقیة ودخلت حیز النفاذ سنة م1972سنة  أعمالھا

كبیر في ) مادة، وتبنت المنظمة تعریفا من فقرتین یماثل إلى حد 15م، واشتملت على (1985

نصت على ما قد تفاقیة، أما الفقرة الثانیة ففقرتھ الأولى تعریف البروتوكول الأول الملحق بالا

دولة أو لتكون جریمة الارتزاق قائمة في حق الأفراد والجماعات أو الجمعیات الممثلة ل«یلي: 

                                                 
 

فرانسوا بوشیه سولنسیه: القاموس العملي للقانون الإنساني، ترجمة أحمد مسعود، مراجعة عامر الزمالي، دار العلم للملایین،  - 1

 .554ص  2005لبنان، 

 ول الملحق باتفاقیات جنیف.البروتوكول الإضافي الأ- 2
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ترتكب من جانب الدولة في حد ذاتھا إذا استھدفت معارضة عملیة تقریر المصیر لدولة أخرى 

  الیة:أو تمارس أحد الأفعال الت الإقلیمیةأو سیادتھا 

تقوم بإخفاء، تنظیم، تمویل، مساعدة، تزوید بالعتاد، تدریب، ترقیة، مساعدة أو استخدام بأي  - أ 

قوات مسلحة تتكون من أفراد لیسوا من رعایاھا من أجل الكسب الشخصي  ،طریقة كانت

  المادي.

  .تقوم بالتجنید في القوات المسلحة المذكورة - ب 

رة في الفقرة (أ) على إقلیمھا أو في أي مكان یكون تحت الأنشطة المذكو بممارسةتسمح  -ج 

  .1»رقابتھا، أو تمنح تسھیلات لنقل وعبور القوات المشار إلیھا

وفي نفس الإطار، وضعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة دولیة ضد تجنید واستخدام 

قة علیھا في م، وتمت المصاد1989وتمویل وتدریب المرتزقة وقعت في شھر دجنبر سنة 

بنفس التعریف الذي وضعتھ منظمة  الاتفاقیة،وقد أخذت ھذه دولة 17من طرف  م1999یولیو

 47حیث ضم القسم الأول من المادة الأولى مضمون ما ورد في نص المادة الوحدة الإفریقیة، 

من  مع اختلاف بسیط یتعلق بالفقرة الثانیة من المادة الأولى،(البروتوكول) الأول قالملحمن 

  اتفاقیة الأمم المتحدة التي جاء فیھا أن المرتزق ھو أي شخص:

بغرض المشاركة في عمل عنف مدبر یھدف إلى في الخارج، یجند خصیصاً، محلیا أو   -

الانقلاب على الحكومة،أو بطریقة أخرى تقویض النظام الدستوري للدولة أو تقویض السلامة 

 لھا. الإقلیمیة

شخصي، لعدائیة ھو الرغبة في تحقیق مغنمللاشتراك في الأعمال اویكون دافعھ الأساسي  -

ھذا الطرف وعد بمكافأة مادیة تزید كَثیراً على  باسمویُبذل لھ فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو 

ت المسلحة لذلك الطرف أو ما ما یوعد بھ المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوا

  لھم. یدفع

                                                 
 
1- Article 1: Paragraphe 2  
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خاضع لسیطرة طرف في  إقلیمولا من المقیمین في  ،رعایا طرف في النزاعلا یكون من  -

  النزاع.

  لیس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.  -

ھمة رسمیة بصفتھ من أفراد لم توفده دولة لیست طرفا في النزاع في م  -

مم المتحدة یشملان كل واتفاقیة الأ الإفریقیةمن تعریف الاتفاقیة فإن كل  وعلیھ .1المسلحةقواتھا

  .ما لھ صلة بموضوع المرتزقة

جنود مستأجرون لیحاربوا  ھمالمرتزقة ھو أن ،ما یمكن استنتاجھ من كافة التعاریف السابقةو  

من أجل دولة أخرى غیر دولھم، لتلبیة مصالحھم الخاصة بھم بعیدا عن أي اعتبارات سیاسیة أو 

" ولھذه الأسباب ومن أجلھا نغیر القانونیی"المقاتلین ، ما یسمح بتوصیفھمبنسانیةإأخلاقیة أو 

بالحمایة والحقوق الممنوحة ل"المقاتلین الشرعیین أو  الاستفادةتم استبعاد ھذه الفئة من 

من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على جواز ملاحقتھم قضائیا في  "غیلارد"،وتؤكد القانونیین"

  .رامھم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحةحالة ارتكابھم جرائم تنم عن عدم احت

  مرتزقــة الــد صفـــدیـ:تحلثاـــفرع الثــال

، الشروط التي ینبغي توافرھا 2منھ)47( وتحدیدا المادةم1977البروتوكول الأول لسنة یوضح

  وھي: في الشخص لكي یعتبر مرتزقا

  ي نزاع مسلح.أن یجري تجنیده خصیصا محلیا أو في الخارج  لیقاتل ف  - 1

  أن یشارك فعلا في الأعمال العدائیة.  - 2

أن یحفزه أساسا إلى المشاركة في الأعمال العدائیة الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل  - 3

عنھ وعد بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد بھ لھ فعلا من قبل طرف في النزاع أو نیابة 

  لھم.  لة في القوات المسلحة لذلك الطرف، أو ما یدفعھالمقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماث

                                                 
 

 .1989دجنبر  4 م، الصادر بتاریخزقة واستخدامھم وتمویلھم وتدریبھالاتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتراجع نص  - 1

اتل أو أسیر الحرب، من بروتوكول جنیف الأول من فقرتین الأولى تعنى بعدم منح المرتزقة صفة المق 47تتكون المادة  - 2

 وتحدد الثانیة الشروط التي یجب توفرها لتحدید صفة المرتزق وهي ستة كما ذكرت أعلاه.
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  أن لایكون من رعایا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقلیم یسیطر علیھ أحد أطراف النزاع. - 4

  أن لا یكون جزءا أو عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.  - 5

ا في النزاع بوصفھ عضوا في أن لا یكون موفدا في مھمة رسمیة من قبل دولة لیست طرف - 6

  قواتھا المسلحة. 

فإن توافر ھذه الشروط كافة ومجتمعة في الشخص الأجنبي الذي شارك في القتال  بناء علیھ،  

ضع أسرى الحرب، ویتم معاقبتھ وفقا لأحكام القانون ویحرمھ من وصف المقاتل ومن التمتع ب

ال العدائیة ضدھا، ویعد من المجرمین ولیس للدولة التي ألقت القبض علیھ وباشر الأعم الداخلي

  .1من قبیل أسرى الحرب

یحصل الشخص على صفة كي ھذه الشروط ھي شروط  متكاملة ویجب أن تتوافر جمیعھا   

  مرتزق ف:

: یوضح أن تجنید المرتزق وإعداده محلیا أو في الخارج ینبغي أن یكون لأجل الشرط الأول -

الذین یعملون باستمرار في فإن الأشخاص  ،ذلكاللافوخ، المشاركة خصیصا في نزاع مسلح

  قوات أجنبیة ویقاتلون في  أي نزاع یعاملون كأسرى حرب ولایعتبرون مرتزقة.

أي أن یشارك الشخص المجند  .2المباشرة في القتال الفعلیة: یتعلق بالمشاركة الشرط الثاني -

حتى  - الأجانب  والخبراء العسكریین فیالقوات الأجنبیة في القتال، وھو ما یجعل المستشارین

خارج   -إن كانوا یتقاضون أموالا من سلطات القوا ت مقابل مساھمتھم في تدریب ھذه الفئة و

  إطار الموصوفین بالمرتزقة.

جانب أحد أطراف في الأعمال العدائیة إلى  كللاشتراأن یكون الدافع الأساسي  الشرط الثالث: -

ما یحصل علیھ المقاتل الذي یعمل  والحصول على المال الذي یفوق ،النزاع ھو المغنم المادي

  ات المسلحة للدولة التي یعمل لحسابھا.وفي الق
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الدولة التي یعمل لحسابھا یقتضي أن یكون المرتزق أجنبیا لایحمل جنسیة الشرط الرابع:  -

وم فیھا الأجنبي یستجیب لبعض الحالات التي قد یق الشرطوھذا ولیس من الأجانب المقیمین بھا.

الأجانب المقیمین بحمل السلاح بالقتال إلى جانب الدولة التي یقیم فیھا، فقوانین بعض الدول تلزم 

عند الحاجة، فضلا عن القیام بالخدمة العسكریة بالنسبة لمزدوجي الجنسیة، لكن ذلك لایطبق 

رھم غیر مقیمین على أسرى الحرب، ولا على المدنیین الموجودین تحت سلطة الخصم باعتبا

  . 1بالمعنى المتعارف للكلمة

أن لایكون المرتزق عضوا أو منتمیا إلى القوات المسلحة للدولة التي یعمل : الشرط الخامس -

وبما أن  لحسابھا. فأفراد القوات المسلحة مقاتلون، ولھم الحق في المشاركة في الأعمال العدائیة.

  أطراف النزاع. لأحدا من أفراد القوات المسلحة المرتزق لیس لھ ذلك الحق فإنھ لایعد فرد

الأشخاص الذین ترسلھم دولھم في یقتضي ألا یكون الشخص المرتزق من بین الشرط السادس: -

النزاع المسلح، وبذلك تنھض التفرقة بین الشخص  في مھمة رسمیة لدى الدولة التي ھي طرف

أي التفرقة بین من تكلفھ  .2ھ بھا دولتھالذي یعمل بدافع شخصي وبین من یعمل أداء لمھمة تكلف

دولتھ بمھمة لدى دولة أخرى، وبین الشخص الذي یعمل بدافع شخصي بحثا عن المكسب 

  المادي.

وانطلاقا منھ، لن یدخل الأشخاص في عداد المرتزقة إذا كانت دولتھم محایدة، وقد أرسلتھم 

عد الحیاد، فتتحمل المسؤولیة الدولیة عن للقتال إلى جانب العدو، وإنما سیشكل عملھا انتھاكا لقوا

لاتتحمل  ذلك.أما إذا كان تطوع ھؤلاء من تلقاء أنفسھم دون موافقة دولتھم، فإن دولتھم

  .3المسؤولیة ویعدون مرتزقة
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شروطا متكاملة، یجب أن تتوافر جمیعھا حتى یطلق  )47(وتعد الشروط الواردة في المادة   

على توافر ھذه الصفة أثر  –كما سبقت الإشارة  –تب على شخص ما صفة المرتزق، ویتر

أسیر حرب للمرتزق بسبب  وبالتالي مركزقانوني مھم وھو عدم منح صفة المقاتل القانوني 

مشاركتھ غیر المشروعة في القتال، وینتج عن ھذا الوضع متابعة ومحاكمة قانونیة، وكذا 

  .ملاحقة من لھ علاقة بھذا النشاط

بعض الضمانات الأساسیة والحقوق المنصوص علیھا في البروتوكول غیر أنھ یتمتع ب 

الضمانات الأساسیة"، حیث تقضي ھذه "تحت عنوان ) 75(الأول،وبالتحدید ما قررتھ المادة 

الأخیرة بضرورة معاملة الأشخاص الذین یقعون في قبضة أحد أطراف النزاع معاملة إنسانیة 

ویندرج ضمن ،عاملة أفضل بموجب الاتفاقیات الدولیةفي كافة الأحوال، الذین لایتمتعون بم

  ھؤلاء فئة المرتزقة.

  مرتزقةـشاط الــروعیة نــدى مشــع:مــفرع الرابــال

الوضع الطبیعي ھو أن مواطني الدولة ھم الذین یتكون منھم جیشھا، وبالتالي ھم الذین یقومون 

وروح المواطنة، وھذا  بمبادئالإیمان ذلك لأن مسألة الدفاع عن الوطن نابعة من  .بالدفاع عنھا

  لایتحقق إلاّ بالنسبة لمواطني الدولة الأصلیین. 

خلافا لذلك قد یحدث أن یشارك بعض الأشخاص في الدفاع عن دولة أخرى بالاشتراك مع 

أو حثا لھم ، سواء كان ذلك تكلیفا لھم، قواتھا المسلحة، وقد یكون ذلك بناء على رغبة دولتھم

في صفوف جیش الدولة الأخرى، وقد یرجع ذلك إلى أن الحرب التي تخوضھا على التطوع 

  .1الدولة الأخرى حربا مشروعة في إطار الدفاع عن النفس، وفي إطار الأمن الجماعي

جانب دولة أجنبیة ھو نھ قد یكون الدافع وراء انضمام بعض الأشخاص للقتال إلى أصحیح 

نھا، كما ھو الحال بالنسبة لتطوع بعض العرب والمسلمین إیمانھم بعدالة القضیة التي یدافعون ع

فتطوع  .وبقیة شعوب العالم في المشاركة مع نضال الشعب الفلسطیني ضد الكیان الصھیوني
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المجاھدین المسلمین للقتال مع إخوانھم ھو إیمان منھم بأن القتال في ھذه الظروف ھو جھاد في 

ك ذلغون من فعلھم تأراضي المسلمین وعقیدتھم، ولایب سبیل الله وواجب علیھم  شرعا الدفاع عن

ھاد في سبیل شواجبھم الذي تملیھ علیھم عقیدتھم، معتبرین أن الموت في القتال ھو است أداءإلاّ 

  الله.

إلا أن ھذه الفئات ھي على خلاف المرتزقة ممتھني القتال طلبا للنفع المادي، بغض النظر عما 

نھا ھي حرب مشروعة أم لا، فھؤلاء یبیعون مبادئھم وأخلاقھم إذا كانت الحرب التي سیخوضو

  .1لمن یدفع لھم أكثر، وجعلوا بالتالي قتالھم مصدر رزق لھم

 ،یمكن القول بأن نشاط المرتزقة یفتقر إلى الأسس الأخلاقیة والإنسانیة والقانونیةبناء علیھ، 

لیس من أجل قضایا عادلة، ناھیك عن وذلك لانخراطھم في الأعمال القتالیة مقابل منافع مالیة، و

، فھم یخضعون لأیة ضوابط في قتالھمأنھم لایعیرون أي اھتمام لقوانین الحرب وأعرافھا ولا

  ، ویخالفون المواثیق الدولیة.والجرحى والأسرى والمنشات المدنیةیستھدفون المدنیین 

أن العدید من الأنظمة  وعلى الرغم من محاولات المجتمع الدولي للحد من ھذه الظاھرة، إلا

والحكومات مازالت تستعین بھذه الفئة لتحقیق مصالحھا خاصة في العراق الذي تعمل فیھ نحو 

تفوق بكثیر  ویتقاضى أفرادھا رواتب عالیة ،شركة أمنیة تعتمد جمیعھا على المرتزقة 60

  .الرواتب المخصصة للعسكریین

  الخاصة الأمنیةو  ات العسكریةــــــانــي:الشركالـمطلب الثــ

ث التي یعدھا البعض بمثابة الإصدار الحدی -الخاصة–والأمنیة الشركات العسكریة أصبحت

تراجعت فكرة التدخل  ،فقدالكبرىدورا مھما في السیاسة الخارجیة للدول تلعب ،للمرتزقة

یة لشركات العسكراوحلت محلھا ، التكلفة المادیة والعسكریة ارتفاع بصفة عامة بسبب العسكري

التي أصبحت الأفراد والشركات والحكومات بھذه الأخیرة یستعین والأمنیة الخاصة، حیث 
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لتأدیة مجموعة من  ، ویجري التعاقد معھا تمارس عملیاتھا في أوضاع النزاعات المسلحة

  من بینھا تشغیل نظم الأسلحة وحمایة الموظفین الدبلوماسیین. الخدمات

تغیرا في طبیعة أنشطتھا التي أصبحت تقترب اقترابا متزایدا من قد شھدت ھذه الأخیرة  إلا أن   

صمیم العملیات العسكریة التي تضعھا في كثیر من الأحیان على مقربة من أشخاص یشملھم 

  .1القانون الدولي الإنساني بحمایتھ

 تتمتع الشركات العسكریة والأمنیة بأسالیب خاصة بھا لتقدیم الخدمات العسكریة والحمایة   

الأمنیة، فھي شركات تجاریة غایتھا الربح، كغیرھا من الشركات التجاریة، تقاس قدرتھا 

وكفاءاتھا بحجم وعدد القتلى من أفرادھا، فكلما زاد عدد القتلى بین صفوفھا زاد الطلب على 

خدماتھا باعتبار أن ذلك كفیل ببناء الثقة بھا. وتقوم ضمن خطتھا التسویقیة بضرب ھالة من 

على نشاطھا وعلى أفرادھا بحیث تتخذ أوصافا مختلفة ملیئة بالعنف والقوة، منھا  الرھبة

  .2"عملیات الصقر" و"العین الحمراء" وغیرھا من الأوصاف التي تدخل الرھبة في النفس

أصبحت تعلق بعملیات ھذه الشركات التي فیما ی الدولي جود فراغ في القانونوكثیرا ما یقال بو 

 غیروتقاس قدرتھاوكفاءاتھا بحجم وعدد القتلى من أفرادھا، لتقدیم خدماتھا،  تملك أسالیب خاصة

أن ذلك لا ینفي وجود مجموعة من القواعد القانونیة التي تحكم أنشطة العاملین في ھذا 

فما ھو المقصود بھذه الشركات؟ وما ھو الإطار الذي  .عھمومسؤولیات الدول التي تتعاقد مالمجال

  و الوضع القانوني لأفرادھا وموظفیھا؟تشتغل فیھ؟ وما ھ

  ةــالخاصوالأمنیة ة ـات العسكریـــوم الشركــفھــمرع الأول:ــالف

الخاصة من المفاھیم الحدیثة نسبیا مقارنة بمفھوم والأمنیة یعد مفھوم الشركات العسكریة 

ونظرا  ،الماضيالمرتزقة، بل إنھ قد یعد النسخة المعدلة منھ منذ أواخر الثمانینیات من القرن 
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ثار فإنھ لا یوجد في الوقت الحالي تعریف متفق علیھ لماھیة ھذه الأخیرة، و لحداثة ھذا المفھوم

 .حدید مفھوم لھاجدل حول ت

مؤلف  Singer"سنغر" نجد مثلافوقد تبنى المعلقون مناھج مختلفة تجاه مسألة التعریف ھذه، 

لشركات على أساس نوع الخدمات التي أول تحلیل شامل یتناول ھذه الصناعة، یمیز بین ا

یعتمد في تصنیفھ لھذه الأخیرة على تشبیھ سن الرمح في ساحة المعركة حیث یمثل سن وتؤدیھا، 

الرمح خط الجبھة وھو یصنف الشركات في ثلاث مجموعات وفقا لما تقدمھ من خدمات 

شارات عسكریة، خدمات عسكریة، مؤسسات استولمستوى القوة المستعدة لاستخدامھ: مؤسسات 

ومؤسسات دعم عسكري، ویقدم النوع الأول من ھذه الشركات خدماتھ في خط الجبھة، والنوع 

یستخدم النوع الثالث لتقدیم مساعدات ومعونات غیر  الثاني یقدم خدمات مشورة، وتدریب بینما

  .1قتالیة تشمل وظائف لوجیستیة من قبیل إطعام القوات وإسكانھا

كیانات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بكونھا  "2مونتیرو"وثیقة  في ھذا السیاق تعرف

تجاریة خاصة تقدم خدمات عسكریة أو أمنیة، بغض النظر عن وصفھا لنفسھا، وتتضمن 

الخدمات العسكریة والأمنیة بشكل خاص توفیر حراس مسلحین وحمایة الأشخاص والأعیان 

، واحتجاز المسجونین، وصیانة وتشغیل نظم الأسلحةمثل القوافل والمباني وغیرھا من الأماكن، 

  وتقدیم المشورة للقوات المحلیة وأفراد الأمن أو تدریبھم. 

وقد تزاید الطلب على الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة منذ نھایة الحرب الباردة إلى حد 

عة من وجود صناعة كبرى في العصر الحالي لھذه الشركات حیث أصبحت تقدم مجموعة واس

                                                 
 
1  - Peter Singe : Corporate warriors ; The rise of privatized Military Industry 2003, p 91. 

كات العسكریة والأمنیة الخاصة التي تعمل أثناء النزاعات هي وثیقة تتضمن القواعد والممارسات السلیمة ذات الصلة بالشر  - 2

، وتهدف إلى تعزیز 2006المسلحة، جاءت كثمرة لعملیة دولیة أطلقتها الحكومة السویسریة ولجنة الصلیب الأحمر الدولیة عام 

ومیین من أسترالیا وأفغانستان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد أعدت هذه الأخیرة بمشاركة خبراء حك

وأنغولا وأوكرانیا وبولندا وجنوب إفریقیا والسوید وسویسرا وسیرالیون والصین والعراق وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة لبریطانیا 

تشیر فیها م، واس2006العظمى وإیرلندا الشمالیة والنمسا والولایات المتحدة الأمریكیة، في اجتماعات عقدت في ینایر ونوفمبر 

 كل من ممثلي المجتمع المدني والقطاع العسكري والأمني الخاص.
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وبما أن القانون الدولي الإنساني لا یحدد مسؤولیات أي  ى.الخدمات أكثر من أي وقت مض

بل وفقا للأنشطة التي تقوم بھا ھذه  ،طرف من أطراف ھذه الشركات وفقا للتسمیة المعطاة لھا

فإننا على ھذا الأساس لن نقوم بتمییز الشركات العسكریة عن الأمنیة بل سنستخدم  ،الشركات

  ھذه الظاھرة بشتى حذافیرھا.صطلحا جامعا لھما لنتمكن من الإحاطة بم

  اصةـة الخـة والأمنیــات العسكریــي للشركــانونـار القـــي:الإطـانـــرع الثـفـال

في الصراعات المسلحة سواء  للشركات العسكریة والأمنیة الخاصةأدى الحضور المتزاید 

مرد أو المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة مثل من قبل الدول أو جماعات التبتوظیفھا 

  ، إلى التساؤل عن الوضع القانوني لھذه الشركات والعاملین بھا.منظمات الإغاثة الإنسانیة

وقد برزت في ھذا الصدد محاولتان أساسیتان لبلورة رؤیة قانونیة في ھذا المجال، تمثلت الأولى 

، والمحاولة م1977ق باتفاقیات جنیف والصادر سنة في البروتوكول الإضافي الأول الملح

الثانیة تتمثل في الاتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة واستخدامھم وتمویلھم وتدریبھم 

الحدیث عن على  قتصارھمالكن المؤاخذ على ھتین المحاولتین ا م،1989الصادرة سنة 

  ة.یة أو الأمنیة الخاصالمرتزقة بشكل مباشر دون الحدیث عن الشركات العسكر

إلى الاضطلاع بمجموعة من  زیادة الاعتماد على ھذه الشركات  في الآونة الأخیرة أدى لكن  

المبادرات الدولیة التي تھدف إلى توضیح وتطویر المعاییر القانونیة الخاصة بأنشطة ھذه 

دولیة لسلوك الشركات الأخیرة، ومن بین ھذه المبادرات نجد كلا من وثیقة مونتیرو، والمدونة ال

  الأمنیة الخاصة:

  وثیقة مونتیرو: – 1

م 2005الدولیة للصلیب الأحمر سنة  استھلت وزارة الخارجیة الاتحادیة السویسریة واللجنة

مبادرة مشتركة ترمي إلى تعزیز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

شركات العسكریة والأمنیة الخاصة في حالات النزاعات الإنسان أثناء العملیات التي تنفذھا ال

المسلحة، ولم تقتصر المشاركة في ھذه المبادرة على الحكومات فقط، إذ اجتذبت المبادرة ذوي 
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الخبرة والدرایة من ممثلي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة والخبراء الأكادیمیین وممثلي 

  المنظمات غیر الحكومیة. 

وثیقة  إلى اعتماد م2008من الدول المشاركة في عام دولة  17بادرة إلى قیام أفضت ھذه الم

مونترو بشأن الالتزامات القانونیة الدولیة والممارسات السلمیة للدول ذات الصلة بعملیات 

  .1الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة  أثناء النزاع المسلح

ن المنتمین إلى القطاع الخاص یعملون في فراغ وثیقة الفكرة القائلة بأن المتعاقدیھذه التدحض 

قانوني، فھي لا تضع قانونا جدیدا، بل تذكر وتؤكد الواجبات القانونیة المترتبة على الدول حالیا 

فیما یتعلق بھذه الشركات التي تتعاقد معھا أو التي تعمل على أراضیھا، أو التي تخضع 

الالتزامات القانونیة الدولیة في ھذا المجال، إلى إیضاح  الوثیقةتسعى و.لاختصاصھا القضائي

تتضمن في جزئھا الأول الالتزامات القانونیة الدولیة ذات الصلة بالشركات العسكریة والأمنیة 

  .في حین خصص الجزء الثاني لتبیان الممارسات السلیمة المتعلقة بھذه الأخیرة، الخاصة

ع الواجبات القانونیة الحالیة موضع التنفیذ وتوصي الوثیقة بوضع دلیل للممارسات السلیمة لوض

عن تأییدھا لوثیقة مونترو مما رفع عدد الدول م  2011دولة أخرى سنة  19العملي. وأعربت 

 .2دولة 36المؤیدة لھا إلى 

  المدونة الدولیة لسلوك الشركات الأمنیة الخاصة: -2

یسرت في الوقت ذاتھ اضطلعت وزارة الخارجیة الاتحادیة السویسریة بعملیة مونترو و

الاضطلاع بمبادرة متعددة الأطراف ترمي إلى وضع مدونة سلوك تشمل جمیع المعنیین 

قدمي الخدمات الأمنیة بالخدمات الأمنیة والعسكریة، وتضع مبادئ تھدف إلى تمكین م

ن. من العمل بما یتوافق مع القانون الدولي الإنساني والمعاییر الدولیة لحقوق الإنساوالعسكریة

                                                 
 

اللجنة للصلیب  31تقریر عن القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات الدولیة المسلحة المعاصرة، المؤتمر الدولي  - 1

 .2011دیسمبر  1 -نوفمبر 28الأحمر، جنیف/ سویسرا 

، 2011دیسمبر  1نوفمبر 28اللجنة للصلیب الأحمر، جنیف/ سویسرا  31لمؤتمر الدولي أنظر التقریر الصادر عن ا  - 2

 .39نفس المصدر، ص 
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من الشركات الأمنیة الخاصة مدونة دولیة لسلوك الشركات الأمنیة الخاصة  60واعتمد زھاء 

وأعلنت شركات أخرى عدیدة منذ  م،2010في جنیف في شھر تشرین الثاني/نوفمبر من عام 

 .1الحین التزامھا بھاذلك 

ستخدام القوة، تنص المدونة على التزام الشركات الأمنیة بمعاییر سلوكیة صارمة في مجال ا

مجال معاملة المحتجزین وغیرھم من الأشخاص الذین یخضعون لسیطرة الشركات  يوكذلك ف

  الخاصة أو یتعرضون للمخاطر الناجمة عن أنشطتھا. العسكریة والأمنیة

وقد رحبت اللجنة الدولیة بمدونة السلوك باعتبارھا مبادرة ترمي إلى ضمان التزام الشركات 

الخاصة بما ینص علیھ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من  العسكریة والأمنیة

المعاییر المعترف بھا، وإلى الإسھام بالتالي في تحسین حمایة ضحایا النزاعات المسلحة 

  وحالات العنف التي لا ترقى إلى مستوى النزاع المسلح. 

رو أنھ من المھم التذكیر بأنھ لا یمكن وترى اللجنة الدولیة باعتبارھا شریكا في رعایة وثیقة مونت

تنظیم أنشطتھا بنفسھا أن تحل محل ات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة الرامیة إلى لمبادر

المسؤولیة الأولیة الواقعة على عاتق الدول فیما یخص ضمان احترام ھذه الشركات للقانون 

  .2من الأھمیة المؤكدة لھذه المبادرات الدولي الإنساني في حالات النزاعات المسلحة على الرغم

  فریق الأمم المتحدة العامل:  –3

" م، وسمي ھذا الفریق ب2005ي یولیو ھو فریق أنشأتھ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ف

الفریق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسیلة لانتھاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق 

مختلفة من ر" ویتألف من خمسة خبراء استقدم كل منھم من منطقة الشعوب في تقریر المصی

مناطق العالم الجغرافیة. وقدم ھذا الأخیر إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في شتنبر 

تقریرا عن العناصر المقترحة لاتفاقیة دولیة جدیدة یمكن وضعھا لتنظیم أنشطة  م2010

  تشجیعھا على احترام حقوق الإنسان. والشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 

                                                 
 

 .40نفس المصدر، ص - 1

 .40نفس المصدر، ص - 2
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ق عامل واعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشھر ذاتھ قرارا ینص على إنشاء فری

، مھمتھ " النظر في إمكانیة وضع إطار تنظیمي دولي بشأن حكومي دولي مفتوح العضویة

تعین على الفریق العامل وی ،تنظیم ورصد ورقابة أنشطة الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة"

  .1أن یجتمع مرة واحدة سنویا في دورات تمتد كل منھا خمسة أیام

  اصةـالخة ـوالأمنی ةـات العسكریــي الشركـموظفـانوني لـقـع الــوضـال:ثـالــرع الثـفـال

یتحدد الوضع القانوني لموظفي الشركات العسكریة الخاصة في حالة النزاع المسلح بموجب 

لدولي الإنساني وذلك حسب كل حالة على حدة، ووفقا لطبیعة المھام والظروف التي القانون ا

  یشاركون فیھا.

فبالرغم من توفر مجموعة من الكتابات القائلة بوجود فراغ قانوني فیما یتعلق بھذه الشركات، 

رع من إلا أن ذلك لا یمكن أن ینفي وجود ف .2وتحدیدا ما یخص العملیات والأنشطة التي تقوم بھا

القانون الدولي الإنساني الذي یحكم موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، كما یحكم 

مسؤولیات الدول التي تتعاقد معھم، وفضلا عن ذلك فإن ھناك دورا یتعین أن تقوم بھ الدول التي 

ة ، وذلك لكفالتعمل ھذه الشركات على أراضیھا، والدول التي تحمل ھذه الشركات جنسیاتھا

  احترام ھذه الأخیرة للقانون.

فإنھ یحكم وضع  - وإذا كان القانون الدولي الإنساني یخلو من تحدید وضع الأشخاص الاعتباریین

  .3موظفیھا والتزاماتھم حتى وإن كانوا غیر مذكورین تحدیدا في أیة معاھدة

قانون الدولي تسري على جمیع الموظفین، إلا أن ال وجاھزةأنھ لیست ھناك إجابة شافیة  صحیح

الإنساني یتضمن قواعد ومعاییر لتحدید الوضع القانوني لھؤلاء الموظفین وما یترتب علیھ من 

  حقوق والتزامات.

                                                 
 

 .40نفس المصدر، ص  - 1

  أنظر المقال: - 2
CIRC:   «  les Mercenaries permettent aux états de contourner la loi » Tribune de Genève ; 20 octobre 2006 

إیمانویلا كیارا جیلار: الشركات تدخل الحرب: الشركات العسكریة/الأمنیة الخاصة والقانون الدولي الإنساني، مختارات من -  3

 .114، ص 2006سبتمبر/أیلول   863العدد  - 88المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 
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وبالرجوع الى وثیقة مونتیرو فإنھ یقع على عاتق موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة 

ولة الجنائي الوطني الذي تطبقھ الدون التزام باحترام القوانین الوطنیة ذات الصلة، لاسیما القان

  ذلك.التي یعملون فیھا، وقوانین الدول التي یحملون جنسیتھا، بقدر ما ینطبق 

ویحدد القانون الدولي الإنساني مركز موظفي ھذه الشركات، على أساس كل حالة على حدة،   

  ولا سیما وفقا لطابع المھام الضالعین فیھا وظروفھا.

شركات العسكریة والأمنیة الخاصة من المدنیین وفقا للقانون الدولي فإن كان موظفو ال   

الإنساني، لا یجوز أن یكونوا ھدفا للھجوم إلا في حالة مشاركتھم المباشرة في أعمال عدائیة 

  وفي حدود وقت تلك المشاركة.

 وبصرف النظر عن المركز القانوني لأفراد الشركات الأمنیة والعسكریة، فإنھ یقع على   

، ویتمتعون بالحمایة باعتبارھم عاتقھم التزام بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الواجب التطبیق

من المدنیین إلا في حالة إدماجھم في القوات المسلحة النظامیة لدولة ما، أو كونھم أعضاء في 

وا الحمایة قوات أو جماعات أو وحدات مسلحة منظمة تحت قیادة مسؤولة أمام الدولة، أو إذا فقد

  التي یتمتعون بھا على النحو الذي یحدده القانون الدولي الإنساني.

ویحق لھؤلاء الحصول على مركز أسیر الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة إذا كانوا     

/أ من اتفاقیة جنیف 4أشخاصا مرافقین للقوات المسلحة بما یتفق والشروط الواردة في المادة 

علیھم الامتثال لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك  الثالثة. كما یجب

  في حدود ممارستھم للسلطات الحكومیة.

یخضعون وتحدیدا الموظفین، وفي المقابل، فإن أفراد الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة   

و القانون الدولي یعد جریمة في نظر القانون الوطني أللمحاكمة في حال ارتكابھم لسلوك 

الساري، كما یمكن أن تمتد ھذه المسؤولیة لتشمل الرؤساء والمدیرین والمدیرین التنفیذیین، فھم 
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یتحملون المسؤولیة عن الجرائم التي یرتكبھا موظفو الشركات العاملون تحت سلطتھم ورقابتھم 

  .1یھم بشكل سلیمالفعلیة بموجب القانون الدولي، وذلك نتیجة لعدم ممارستھم الرقابة عل

إلى أن وضع موظفي الشركات العسكریة  "كیارا جیلار -إیمانویلا"تشیر السیدة  في ھذا السیاق،

فإذا كانوا مقاتلین كان  ،ما إذا كانوا مدنیین أم مقاتلین والأمنیة الخاصة یتحدد انطلاقا من تحدید

اركة المباشرة في الأعمال من الجائز استھدافھم في جمیع الأوقات وسیكون لھم عندئذ حق المش

القتالیة، كما سیحق لھم أن یتمتعوا بوضع أسرى الحرب عند وقوعھم في الأسر ولن تجوز 

مقاضاتھم بتھمة المشاركة في الأعمال القتالیة. أما إذا كانوا على العكس، مدنیین فسیكون من 

ناء ھذه المشاركة غیر الجائز مھاجمتھم، لكنھم إذا شاركوا مباشرة في القتال سیفقدون أث

الحصانة من الھجوم، ولما كان المدنییون لا یجوز لھم المشاركة المباشرة في القتال، فإنھم حین 

مقاتلین غیر شرعیین" لا یحق لھم، " یفعلون ذلك یصبحون "محاربین مجردین من المیزات" أو

ھم قد شاركوا عند الوقوع في الأسر، التمتع بوضع أسرى الحرب وتجوز محاكمتھم لمجرد كون

  .2أثناء ذلك أیة انتھاكات للقانون الدولي الإنسانيفي القتال، حتى وإن لم یرتكبوا 

یین وفقا للقانون الدولي مدن اأشخاص ،إذن الخاصةموظفو الشركات العسكریة والأمنیة یبقى

یة ما لم ینضموا إلى القوات المسلحة لإحدى الدول أو توكل إلیهم مهام قتالوذلك ، يالإنسان

أو مرافقة القوات المسلحة دون  لصالح جماعة مسلحة منظمة تنتمي لطرف من أطراف النـزاع

  وبناء على ذلك: ،أن یكونوا جزءا منها

 .لا یجوز استهدافهم  

  یتمتعون بالحمایة ضد الهجمات ما لم یشاركوا مباشرة في العملیات العدائیة وعلى مدى الوقت

  الذي یشاركون خلاله.

                                                 
 

الالتزامات القانونیة الدولیة والممارسات السلیمة للدول ذات الصلة بعملیات  راجع في هذا الصدد وثیقة مونتیرو بشأن - 1
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موظفو الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة بأعمال ترقى إلى مستوى المشاركة أما إذا قام 

  المباشرة في العملیات العدائیة:

 .فإنهم یفقدون الحمایة من الهجمات أثناء هذه المشاركة  

  تجوز محاكمتهم إذا وقعوا في الأسر لمجرد المشاركة في عملیات عدائیة، حتى وإن لم یرتكبوا

  .1ن الدولي الإنسانيأي انتهاكات للقانو 

ویقع على عاتق موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة التزام بالامتثال للقانون الدولي 

مركزهم، ویحق لهم الحصول على المركز القانوني بصرف النظر عن الواجب التطبیق الإنساني 

حة بما یتفق لأسرى الحرب في النزاعات المسلحة إذا كانوا أشخاصا مرافقین للقوات المسل

  والشروط الواردة في المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة.

اعتبار موظفي الشركات العسكریة أو الأمنیة الخاصة مقاتلین على أساس  فإن ،وبناء علیه

المادة الرابعة من اتفاقیة جنیف الثالثة لا تسري إلا على أقلیة صغیرة منهم، الفقرة الأولى من 

ولئك الذین تستأجرهم دولة طرف في نزاع دولي مسلح لیشاركوا مشاركة مباشرة وهم بالتحدید أ

والمتمثلة في الخضوع لقیادة  ،سلفا في الأعمال العدائیة ویستوفون الشروط الأربعة المذكورة

لالتزام بقوانین الحرب شخص مسؤول عن مرؤوسیه، حمل الشارة الممیزة، حمل السلاح جهرا وا

مرهون بظروف كل حالة على  یبقى إذا كانت هذه الشروط قد استوفیت أم لا وتقریر ماوأعرافها.

  .حدة

في فئة المدنیین كما  تندرج أغلبیة موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة الحاصل أنو 

ویتمتع هؤلاء أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة على  ،یعرّفها القانون الدولي الإنساني

والبروتوكولین  ،وبحمایة مضمونة بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة ،بوضع محدد حد سواء

. ویفقدون مع ذلك الحمایة المكفولة لهم من الهجمات والقانون العرفيم 1977افیین لعام الإض
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بصفتهم مدنیین إذا شاركوا مباشرة في العملیات العدائیة سواء في النزاعات المسلحة الدولیة أو 

  .ما سبقت الإشارةك غیر الدولیة

لكن التطبیق العملي لبنود هذه ما یتعلق بالإطار القانوني لهذه الفئة من الأشخاص، فیهذا 

موظفي و القانونیة یطرح صعوبات متناثرة، فتحدید المركز أو الوضع القانوني لأفراد  المواثیق

بالتداخل  خاصة فیما یتعلق ،الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة یطرح إشكالات متعددة

لفعلیة اخاصة فیما یتعلق بالمشاركة الحاصل بین هؤلاء وبین من یصطلح علیهم بالمرتزقة، 

  والمباشرة في العملیات القتالیة من عدمها.

فإذا كان  المرتزقة یشاركون فعلا ومباشرة في العملیات العدائیة، فإن التساؤل المطروح هو:  

ظفو الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة مثل الحراسات هل الأعمال الدفاعیة التي یقوم بها مو 

أم أن الأمر یقتصر على  ریة تندرج ضمن العملیات العدائیة؟الأمنیة للأهداف والمنشآت العسك

  .القیام بعملیات هجومیة ترتبط بالصراع المسلح؟

فسهم في صحیح أن هؤلاء الموظفین یقومون وفق التعاقد بمهام دفاعیة، إلا أنهم قد یجدون أن

وحسب الفقرة نتیجة لظروف الحالة المیدانیة التي قد یكونوا فیها.الواقع یقومون بعملیات هجومیة 

من البروتوكول الإضافي الأول فإن مفهوم الأعمال العدائیة یشمل أعمال  49الأولى من المادة 

اعیة لأفراد المهام الدف . وبالتالي فإن1العنف الدفاعیة والهجومیة ضد الخصم على حد سواء

تندرج ضمن أعمال ل حراسة المنشأت والأهداف العسكریة قد الشركات العسكریة والأمنیة من قبی

القتال ضد الخصم، ومن ثم یمكن اعتبار هذه الفئة من المرتزقة وذلك بتوفر باقي الشروط  

  المنصوص علیها لتحدید صفة المرتزق في البروتوكول الإضافي الأول.

ن وصف المرتزقة بناء على هذا الشرط (أي شرط المشاركة الفعلیة في العملیات وفي المقابل فإ 

العدائیة) لا ینطبق على الخبراء الفنیین الأجانب أو المستشارین الذین یتم التعاقد معهم من أجل 

القیام بعملیات التدریب والمشورة التي تحتاج إلیها العدید من الدول بسبب التطور الهائل في 
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العسكریة والخطط القتالیة، على اعتبار أن هؤلاء لا یشاركون مباشرة في القتال، سواء  المعدات

  . 1كان دفاعا أو هجوما

وهو الأمر نفسه بالنسبة للمترجمین، والمحققین، والأشخاص الذین یقومون بتأمین قوافل الإغاثة 

بالنسبة لعملیات الدعم الإنسانیة وتم تكلیفهم من قبل منظمات الإغاثة الدولیة، وكذلك الأمر 

  .2اللوجیستي المقدمة لأحد أطراف الصراع

هذا فیما یخص شرط المشاركة المباشرة والفعلیة في العملیات العدائیة، أما شرط الجنسیة، أي 

أن الشخص المرتزق یجب ألا یكون من رعایا طرف في الصراع ولا متوطنا بإقلیم یسیطر علیه 

لمرتزق لا بد أن یكون شخصا أجنبیا، لكن هذا الشرط ینطبق أحد أطراف الصراع، فیعني أن ا

  في واقع الأمر على الأشخاص ولیس على الشركات. 

وإن كان بعض الخبراء قد حاول تضمین جنسیة جماعات المرتزقة استنادا إلى التعلیق على  هذا

الشركة الإضافي الأول، فإنه في حالة ما إذا كانت جنسیة من البروتوكول  47نص المادة 

محددة، أي تحمل هویة البلد محل الصراع أو لأنها تعمل به، فإن موظفیها یمكن ألا یقعوا تحت 

  . 3تعریف المرتزقة لأنهم یحملون في هذه الحالة جنسیة أي طرف من أطراف الصراع

جیوش الظلام" كما یصطلح  علیها " أو "بلاك ووترویمكن الاستشهاد على ذلك بشركة "  

في هذا المجال، هذه الأخیرة لا ینطبق علیها وصف المرتزقة في حرب العراق بعض الكتاب 

ع في هذه الحرب. وخلافا الأنها تحمل جنسیة الولایات المتحدة الأمریكیة وهي أحد أطراف الصر 

من أطراف النزاع فإنه من المحتمل أن  طرفأي لذلك فإنه إذا كانت الشركة لا تحمل جنسیة 

  على أفرادها وموظفیها.ینطبق وصف المرتزقة 
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ألا یكون المرتزق عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف الصراع" أما فیما یتعلق بشرط "   

فإنه من البدیهي أن أفراد القوات المسلحة للدولة هم مقاتلون یشاركون في العملیات القتالیة، وهذا 

لأمنیة الخاصة فلیس فیهم من بالنسبة لموظفي الشركات العسكریة واو  واجب وطني بالنسبة لهم.

  . 1مقاتلین سوى أولئك الذین تستخدمهم الدول یمكن أن یعدوا

التي تجتاح مجال عمل  ن الإشكالات إلا أن الجانب العملي في هذا المجال یشهد العدید م

،وتبقى إشكالیة تحدید طبیعة الأنشطة التي ترقى بها ونقومهؤلاء الأشخاص والأنشطة التي ی

واقع ،وما اركة المباشرة والفعلیة" لهؤلاء في العملیات القتالیة على رأس هذه الإشكالاتإلى "المش

  إلا مثالا على ذلك. الأكثر إصدارا للمرتزقة الحال في العراق الذي یعد البلد

  

لا تشارك في النقاشات التي تتعلق  ، نجد أنھااللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وبالعودة إلى  

م الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة من عدمھا، لكن ھدفھا الرئیسي یتمثل في بشرعیة استخدا

تعزیز مراعاة موظفي ھذه الشركات للقانون الدولي الإنساني عندما یعملون في حالات النزاعات 

المسلحة، وذلك عن طریق تحدید واجباتھم القانونیة، وتشجیع الدول على اتخاذ التدابیر اللازمة 

وإخضاعھا وموظفیھا للمساءلة  ،ام ھذه الأخیرة وموظفیھا للقانون الدولي الإنسانيلضمان احتر

  عند الاقتضاء. 

لتحقیقھ عن طریق نشر الوعي والمعرفة بالواجبات القانونیة المنصوص علیھا في  سعىوھو ما ت

بالمبادرات الرامیة إلى ضمان عدم ارتكاب الشركات في نفس السیاق ترحب وثیقة مونترو، و

قید الدراسة وموظفیھا لأفعال مخالفة للقانون الدولي الإنساني وللنصوص القانونیة الأخرى. 

ى لویمكن أن تؤدي إنسبیا، وھنا یمكن القول بأن المبادرات المذكورة في ھذا الصدد متكاملة 

 تعزیز حمایة المتضررین من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى .
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  ســـــــیـــــــواســـجــل:اـثلـثاـلب الـمطـال

سنتناول في ھذا المطلب فئة أخرى من الفئات التي لاتتمتع بالحمایة التي یقررھا القانون   

الدولي الإنساني للمقاتلین عندما یقعون في قبضة الخصم، وھي فئة الجواسیس، وذلك بتقدیم نبذة 

ید المواصفات التي یجب أن الجاسوس وتحد متاریخیة عن ھذه الظاھرة، ومحاولة تحدید مفھو

  تتوفر فیھ لتحدید صفتھ القانونیة، وبالتالي تحدید مركزه القانوني.

  تجسسـاریخیة عن الـــذة تـــفرع الأول:نبــال

حیث شھدت العصور القدیمة أحداثا موثقة تنطوي على  ،یعتبر التجسس أقدم مھنة في التاریخ

ونظم المصریون القدماء عملیات التجسس  .، كما حدث بین جیوش الصین والھندالجاسوسیة

ة والرومانیة خلال الیونانی الإمبراطوریاتتنظیما دقیقا، وكان نظام الجواسیس سائدا أیضا في 

  وأوروبا. آسیا، واعتمد المغول اعتمادا كبیرا على التجسس في فتوحاتھم في 14و 13القرنین 

د للحصول على أسرار الدول وعرفت المسیحیة أیضا منذ عھدھا المبكر تجسس الیھو 

واستغلالھا في خدمة مصالحھموفي إیقاف تطور الجماعات والدول المناھضة  ،والجماعات

ن طریق اتخاذ المساجد وحلقات عاستمر الیھود في ممارسة التجسس على المسلمین .و1لسیاستھم

  .علیھمالعلم كمجالس، وادعائھم اعتناق الإسلام بھدف التجسس 

" ملك انجلترا في ر الوسطى حیث حول " ألفرد الكبیرالظاھرة في العصو ھذهوقد استمرت 

ا یمیز ھذه الحقبة أیضا تنظیم م، ومالدانمركالقرن التاسع  نفسھ إلى جاسوس في حربھ ضد 

شبكات من العملاء موزعین في بلدان مختلفة، وكان أحد رواد ھذا الأسلوب وزیر الخارجیة 

الأولى" الذي نظم شبكة استخبارات بجواسیس بلدان أجنبیة  ابیثإلیزار الخاص للملكة "شوالمست

  .2سبانیاإبما فیھا 
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المشاركة المكثفة لأنشطة التجسس بین الولایات المتحدة الأمریكیة  أیضا شھدت الحرب الباردةو

لاسیما ما یتصل بأسرار الأسلحة  ،وجمھوریة الصین الشعبیة السوفیتيوحلفائھا والاتحاد 

  .1صالح الحلفاء في ألمانیا أثناء الحربین العالمیتینلكجواسیس  أیضا عمل الیھودا، كمالنوویة

ونذكر من قضایا التجسس بعد الحرب العالمیة الثانیة، قضیة الدكتور "كلاوس فوخس" الذي 

وحكم علیھ  م،1950اتھم بإفشاء أسرار القنبلة الذریة في إنجلترا لفائدة الاتحاد السوفیاتي سنة 

سنة، وقضیة أخرى تتعلق أیضا بجریمة التجسس لصالح الاتحاد السوفیاتي  14مدة بالسجن ل

حیث حوكمت الزوجة بالسجن  ،یولیوس روزنبرغ" وزوجتھـ "، ویتعلق الأمر بم1951سنة 

  سنة وأعدم الزوج. 20لمدة 

في التجسس تطورت أسالیب ووسائل التجسس حتى أصبح  ،ونتاجا للتطور التكنولوجي   

أضحت حروب الكید والخداع أداة  ، حیثحالي من الأعمال المعقدة والمتشابكةالعصر ال

، ومن ذلك استخدام العملاء الأخرللحصول على معلومات تكتیكیة واستخباراتیة تتعلق بالطرف 

  المزدوجین، والطائرات بدون طیار وغیر ذلك من الأدوات المتطورة.

  ساسوـــــجـــھوم الــفـم:يــثانـلفرع اـــال

 /ولایزال ضرورة من الضرورات الحربیة، یتم اللجوء إلیھ من قبل الدول كان التجسس

 أو مجموعة من الأفراد ،من طرف فردالأطراف المتنازعة، ویمارس بطرق خفیة ومتسترة 

راتھ ومقد ،واستراتیجیاتھ الحربیة ،سعیا للحصول على معلومات استخباراتیة تخص العدو

التي تمكنھ من إدارة العملیات القتالیة بشكل یؤمن تفوقھ على  كریة المادیة والبشریة والعس

  خصمھ.

سنحاول في ھذا الفرع تقدیم مفھوم الجاسوس من خلال تعریف ھذا الأخیر من الناحیة اللغویة  

 والفقھیة والقانونیة.
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  ويـــــریف اللغــتعــالأولا:

بسلامة الدولة بقصد تزوید دولة أو التجسس لغة ھو السعي للحصول على معلومات لھا علاقة 

الاطلاع على الاستعدادات الحربیة أو  ،دول أخرى بھا، ومنھ على سبیل المثال لاالحصر

الوثائق السریة أو الترتیبات العائدة لأمن وسلامة الدول أو بعض الاختراعات التي تمس السلاح 

  .1والعتاد وما إلى ذلك

مة التجسس وتجمیع الاستخبارات وتلقف الأسرار موكول لھ مھ ،والجاسوس ھو عمیل سري 

  .2لفائدة شخص أو بلد أخر

یستخدم من قبل دولة بغرض الحصول على معلومات سریة لاسیما عمیل أیضا ھو و  

أو محتملین، وھو أیضا الشخص الذي المعلومات من طبیعة عسكریة، بخصوص أعداء حقیقیین 

  .3بالتخفي آخرینیراقب شخصا أو أشخاصا 

  يــھـــقـفــف الـتعریـالا: ـــانیــث

منذ بدایة تقنین قواعد الحرب، وتوصلوا إلى تحدید  تجسسبظاھرة الالدولي اھتم فقھاء القانون 

وذلك من خلال مدونة لیبر التي حددت تعریف الجاسوس،بالإضافة ، ماھیة الجواسیس وھویتھم

الصادرة إلى Liber Codeنة لیبرقد تناولت مدوف  إلى إسھامات كل من "فاتیل" و"بلنشیلي".

ى تعریفا لمعنم1863) لعام 100الجیش الوطني للولایات المتحدة بموجب الأمر رقم (

  ) منھا: 83الجاسوس، وھو حسب المادة (

الكشاف والجندي إذا ما كان أي منھم في ملابس مزیفة أو في زي جیش العدو الذي یحتل بلاده «

ل أو بالقرب من خطوط القتال وعند القبض علیھ سوف ویوظف لجمع المعلومات ویوجد بداخ

  .»1 یعامل كجاسوس ویعاقب بالموت

                                                 
 

 459، ص 1968ابن منظور: لسان العرب (أصل كلمة جاسوس)، الجزء  الأول، بیروت  - 1
2-Le Petit Larousse Compact. Nouvelle Edition. Paris Cedex 06.1995 p 40 
3- The American heritage Dictionary of the English Language.Fourth edition. Copyright 2000 by 
Houghton Mifflin Company. 
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الجاسوس ھو الشخص الذي یبحث سرا أو متنكرا أو بمظھر زائف  «) بأن 88توضح المادة (و

  .2»عن معلومات بقصد نقلھا إلى العدو

الجواسیس فاعتبرھم في كتابھ "قانون الشعوب" موضوع  Vattelوفي نفس السیاق تناول فاتیل 

الأشخاص الذین یقومون بدس أنفسھم بین رعایا العدو من أجل استكشاف حالة شؤونھ  «

  .3»استخباراتیة إلى من یشغلھم ..ومن ثم إعطاء معلومات  ،للتعرف على نوایاه

كل شخص یعمل في الخفاء أو تحت ستار كاذب في جمع أو في  أیضا،یقصد بالجاسوسو   

مات في منطقة الأعمال العسكریة لإحدى الدول المتحاربة بقصد تبلیغ ھذه محاولة جمع معلو

  .4المعلومات إلى دولتھ

بحجة غیر سلیمة بجمع  ،أو تحت ستار ،الشخص الذي یقوم متخفیا «:كما یراد بلفظ الجاسوس 

 مع توافر النیة لدیھ في إبلاغھا إلى الطرف ،أو محاولة جمع معلومات في منطقة عملیات حربیة

  . 5»العدو

الأفراد العسكریین الذین یعھد إلیھم بمھمة نقل المعلومات إلى أفراد القوات المسلحة  وبالتالي فإن

  بشكل علني لایعتبرون جواسیس. الآخرالتي یتبعونھا أو إلى الطرف 

  يـــونـــانــالتعریف القثالثا: 

مجموعة من التعاریف على م1863لسنة ریبیلاشتملت الاتفاقیات الدولیة التي جاءت بعد مدونة 

 المتعلقة بھویة الجاسوس، وذلك بغیة تحدید المركز القانوني لھذه الفئة، وكان من الواضح تأثیر

حیث وردت تلك التعاریف بصیاغة الاتفاقیات، ھذه على التعریف الوارد في ھذه المدونة 

                                                                                                                                                              
 
1- Article 83, Instructions for the Government of Armies of the United States in the field (Liberer 
Code) 

 
2- Article 88. A spy is a person who secretly in disguise or under false pretence, seeks informat 
ion with the intentionof communicating it to the enemy: Ibid. 

 .210العسبلي: مرجع سابق، ص  محمد حمد - 3

أنظر: سهیل حسین الفتلاوي، مبادئ القانون الدولي الإنساني في حمایة المدن والمدنیین والأهداف المدنیة، مطبعة عصام، - 4

 .97ص  ،1990بغداد 

 .144عمر سعد االله: مرجع سابق، ص 5
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في اتفاقیة جنیف الرابعة ، ثم م1907متقاربة في كل من النظام الملحق في اتفاقیة لاھاي لعام 

  .م1949لعام 

  :م1907الجاسوس في النظام الملحق باتفاقیة لاھاي الرابعة لعام   -

 )29(مفھوم الجاسوس من خلال المادة  م1907لعام  اتفاقیة لاھاي الرابعة تناول النظام الملحقب

، فقد بیة والسلبیةمن الناحیتین الإیجا التي عملت على التمییز بین العسكریین وجواسیس الحرب

ذلك في جاء في ھذه المادة أن " الشخص لایعد جاسوسا إلاّ إذا قام بجمع معلومات أو حاول 

منطقة العملیات التابعة لطرف النزاع عن طریق عمل من أعمال الزیف أو تعمد التخفي، بنیة 

  .1تبلیغھا للعدو"

لومات بصفة سریة لمعوفقا للتعریف الإیجابي یكون عمل الجاسوس ھو الحصول على او

فإن الجنود غیر المتنكرین الذین یخترقون منطقة العملیات  ،لتعریف السلبيومتخفیة، أما حسب ا

ومنھم العسكریون والمدنیون الذین یؤدون  سلایعتبرون جواسی ،لجیش العدو لإحراز معلومات

  .2برون جواسیسمھامھم علنا والمكلفون بتسلیم المراسلات الموجھة إلى قوات عدوھم لا یعت

على حد سواء، في یلحق العسكریین والمدنیین  ،وصف الجاسوس المدرج في ھذه المادة إذن

فإذا ألقي القبض على ، حال توفر عنصر "جمع المعلومات أو محاولة جمعھا تحت ستار كاذب" 

بون على ھؤلاء متلبسین أثناء جمعھم للمعلومات  قبل أن یتمكنوا من تبلیغھا للعدو، فإنھم سیعاق

ذلك بعد أن یتم تقدیمھم للمحاكمة، وإذا كان الشخص الذي قام بالتجسس عسكریا فإنھ یحرم من 

، مركز أسیر الحرب، ویحاكم كشخص عادي من طرف البلد الذي مارس الجاسوسیة ضده

  .3ولافرق في ذلك بین المدني والعسكري

                                                 
 

من الفصل الثاني من لائحة اتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة لعام  29) من المادة1انظر الفقرة (- 1

1907. 

 .212محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص - 2

 . 1907صة بقوانین وأعراف الحرب البریة لعام منلائحة اتفاقیة لاهاي الرابعة الخا 30انظر: المادة  - 3
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من إیصال المعلومات إلى  حال تمكن الطرفینفي یظھر ف،أما الفرق بین المدني والعسكري

الخصم، وتمكن العدو من القبض علیھما في وقت لاحق، فالعسكري في ھذا الوضع سیتمتع 

  .1بمركز أسیر حرب ولا یتحمل أیة مسؤولیة عن أعمال الجاسوسیة التي اقترفھا

أم  ،سواء تم القبض علیھ قبل إیصالھ للمعلومات ،أما الجاسوس المدني فإنھ سیعاقب على ذلك

وللدولة التي قبضت علیھ متلبسا أن توقع علیھ العقوبة التي تنص علیھا قوانینھا بالنسبة  ،بعدھا

  للتجسس، وعادة ماتكون ھذه العقوبة الإعدام.

  :م1977الجاسوس في البروتوكول الإضافي الأول لعام  -

م المتعلقة ) على مجموعة من الأحكا46في مادتھ ( م1977الإضافي الأول لعام  قالملحیحتوي   

 ،، والتي لاتمنح لفرد في القوات المسلحة لطرف في النزاع یقترف التجسسبھویة الجاسوس

  ا مایلي:نذكر منھ مركز أسیر حرب 

  لا یعتبر جاسوسا فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع:

إذا  ،الذي یجمع أو یحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقلیم یسیطر علیھ الخصم -

  قواتھ المسلحة أثناء أدائھ لھذا العمل. زيتدى ار

یحتلھ الخصم، والذي یقوم لصالح الخصم الذي یتبعھ بجمع أو محاولة جمع  إقلیمالذي یقیم في  -

  أو تعمد التخفي. معلومات

مالم یقبض  ،ویقوم بأعمال التجسس في ذلك الإقلیم ،الذي لا یقیم في الإقلیم الذي یحتلھ الخصم -

  .2لتحاقھ بالقوات المسلحة التي ینتمي إلیھاعلیھ قبل ا

، حیث أورد أشخاصا جاء مختلفا عن لاھاي فوضع الجاسوس في بروتوكول جنیف الأول 

فأصبح الحكم فیھ لایقتصر على حالة الفرد في القوات المسلحة المتواجد في ساحة  ،جدیدة

الذي یقیم في  د القوات المسلحةأصبح یمتد لیشمل حالة فرعملیات القتالیة التابعة للخصم، بل ال

                                                 
 

 من نفس الاتفاقیة. 31أنظر: المادة  - 1

 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقیات جنیف الأربع. 46المادة  - 2
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ولایجوز  ،إقلیم یحتلھ العدو، ولا یفقد المقیم فضلا عن ذلك حقھ في التمتع بوضع أسیر الحرب

  .بالجرم المشھود أن یعامل كجاسوسإلا إذا قبض علیھ متلبسا

) تشترط أن یكون التجسس من قبل العسكري متزامنا مع عملیة القبض 46الحاصل أن المادة (

وھذه ھي حالة التلبس، مع الإشارة إلى أن العسكري یعتبر جاسوسا فقط حال إفلاحھ في ، علیھ

  إیصال المعلومات التي تحصل علیھا إلى الخصم.

  جاسوس في القانون الدولي الإنسانيـقانوني للـمركز الــاني:الـفرع الثــال

ھي قاعدة  ،ن محاكمتھمیمكالمقاتلین الذین یقومون بالتجسس إن القاعدة التي تنص على أن  

ن بروكسیل، ولائحة قدیمة العھد في القانون الدولي العرفي، وتم إقرارھا في مدونة لیبیر، وإعلا

نص العدید من كتیبات الدلیل تو ،أیضا في البروتوكول الإضافي الأولتدلاھاي. كما ور

رى الحرب العسكري على أن المقاتلین الذین یقومون بالتجسس لیس لھم الحق في وضع أس

  .1ویمكن معاملتھم كجواسیس

في ھذا السیاق تضمنت مدونة لیبر حكما یقضي بمعاقبة الجاسوس بحكم الإعدام شنقا دون الأخذ 

  .2بعین الاعتبار نجاحھ في الحصول على المعلومات من عدمھ

لا الجاسوس لایعتبر مقاتلا شرعیا، وبالتالي فإن  م،1949لعام  الرابعة تفاقیة جنیفوحسب ا  

یعتبر أسیر حرب إذا وقع في قبضة الخصم أثناء التجسس، ومن ثم لیس لھ الحق في التمتع 

بالحقوق والمعاملة المقررة لأسرى الحرب. وللدولة التي قبضت علیھ متلبسا بالتجسس أن توقع 

  . 3علیھ العقوبة التي تنص علیھا قوانینھا بالنسبة للتجسس، وھي الإعدام

نظرا لشدتھا  ، إلا أن ھذه العقوبة تخضع لقیود وضوابط ھامةالإعدامھي إذن عقوبة التجسس 

 التي ،والاتفاقیة ) من نفس68الثانیة من المادة ( وقساوتھا، ونشیر في ھذا السیاق إلى الفقرة

لایجوز أن تقضي القوانین الجزائیة التي تصدرھا دولة الاحتلال وفقا للمادتین «:تنص على أنھ

                                                 
 

 .341جون ماري هنكرتس ولویز دوزوالد بك: القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، ص  - 1
2- Article (88/2) Lieber Code. 

 .118محمد فهاد شلالدة: مرجع سابق، ص - 3
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لات التي یدانون فیھا لإعدام على أشخاص محمیین إلا في الحا) بعقوبة ا65() و64(

وبشرط أن یكون الإعدام ھو عقوبة بمقتضى التشریع الذي كان ساریا في بالجاسوسیة، 

وبناء علیھ، فإن إخضاع عقوبة إعدام الجاسوس لقانون »الاحتلال.. بدءالأراضي المحتلة قبل 

  .1ي لسلطات الاحتلالالأراضي المحتلة یقید متطلبات الأمن الحرب

بضمانات تتمثل حاط القانون الدولي الإنساني توقیعھا أفقد  ،ونظرا لشدة عقوبة الإعدام وقساوتھا

  :في

العقوبة على الجاسوس إلا بعد محاكمتھ، وصدور حكم نھائي بثبوت توقیع عدم جواز   -  1

ي، باعتبار ذلك حقا من التھمة ضده، لأنھ لایجوز توقیع حكم الإعدام إلا بعد صدور حكم نھائ

  .حقوق الإنسان في جمیع الحالات 

لایجوز محاكمة الجاسوس وتوقیع العقوبة علیھ إلاّ إذا تم القبض علیھ أثناء ارتكابھ – 2 

  .2التجسس

بالضمانات الأساسیة بما في ذلك الحق في محاكمة یتمتع الجواسیس الذین یلقى القبض علیھم و

قیع العقوبة على الجاسوس  تعتبر عملا من أعمال الدفاع الشرعي ، والحكمة من ذلك أن توعادلة

  .3عن كیان الدولة، ولامحل لھذا الدفاع إذا كان الفعل قد سبق وقوعھ

بدوره فئة الجواسیس ومركزھم القانوني، فقد  1977مولم یغفل البروتوكول الملحق الأول لعام  

من القوات المسلحة لطرف في النزاع في  إذا وقع أي فرد «) منھ على أنھ: 46/1نصت المادة (

ویجوز  ،للتجسس فلا یكون لھ الحق في التمتع بوضع أسیر الحربھمقارفتقبضة الخصم أثناء 

في الاتفاقیات وھذا اللحق/البروتوكول  خرآأن یعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص 

صرف بقوة القانون إلى الجاسوس لكن ھذا لایعني أن أحكام الاتفاقیة الأولى والثانیة لاتن.  »

  الجریح أو الغریق أو المریض.

                                                 
 

 .215محمد حمدالعسبلي: مرجع سابق، ص  - 1

 .118محمد فهاد شلالدة، نفس المرجع السابق، ص - 2

 .816، ص 12علي صادق أبو هیف: القانون الدولي العام، الإسكندریة، ط  - 3
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لایفقد فرد القوات  «وتناولت الفقرة الرابعة من نفس المادة مسألة الجواسیس في الأقالیم المحتلة 

الذي یحتلھ الخصم ولایقارف الجاسوسیة حقھ  الإقلیمالمسلحة لطرف في النزاع غیر المقیم في 

حرب ولایجوز أن یعامل كجاسوس مالم یقبض علیھ قبل لحاقھ بالقوات في التمتع بوضع أسیر ال

  .»المسلحة التي ینتمي إلیھا

) على أحقیة الجاسوس في تمتعھ بالضمانات الأساسیة 45/3فضلا عن ذلك تؤكد المادة (

المنصوص علیھا في البروتوكول الأول، حیث یتعین على كافة الأطراف احترام ھؤلاء 

وشرفھم، ولایجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ أیة عقوبة تجاھھم إلا  الأشخاص في شخصھم

بمقتضى حكم صادر عن محكمة محایدة ومشكلة تشكیلا قانونیا، وتلتزم بالإجراءات القانونیة 

  والقضائیة المعترف بھا.

التجسس حاجة تقتضیھا الحروب وتلجأ إلیھا الدول المتحاربة في أحوال مسألة أن حاصل الو

جاز العرف الدولي استعمال الوسائل أ رفة تحركات العدو ومواقعھ وغیر ذلك.وقدكثیرة لمع

المشروعة للحصول على المعلومات من العدو في میدان القتال، وفي نفس الوقت یحق لكل دولة 

 امن الدول أن تدافع عن نفسھا ضد خطر الجواسیس وأن یتخذ ضدھم، إذا ما وقعوا في قبضتھ

أن إباحة فعل  إلاّ .1ما یقوم بھ الجواسیس على سیادة الدولة وسلامتھاأشد العقوبات لخطورة 

من المفارقة،  بنوعي وحالتجسس في التعامل الدولي ومعاقبة الجاسوس وفق المواثیق الدولیة ی

  عند مراجعة الأحكام الخاصة بھذه الاتفاقیات. اما یستدعي معالجتھ

  )لملتحقون بقوات العدوأو الوطنیون ا(ةــــــونــــالمطلب الرابع:الخ

أنھ لا یجوز للدولة المحاربة أن تفرض على رعایا العدو الخدمة في  ىالعرف عللقد جرى   

 م1907من لائحة الحرب البریة لعام  23جیشھا المحارب، وقد أیدت الفقرة الأخیرة من المادة 

مھا على الاشتراك ھذا المبدأ، حیث حرمت ھذه الأخیرة على الدولة المحاربة إكراه رعایا خص

                                                 
 

 .180السلم والحرب، ص عبد الناصر أبو زید: حقوق الإنسان في  - 1
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دمتھا قبل بدء حتى ولو كانوا قد التحقوا في خ ،في عملیات الحرب الموجھة ضد دولتھم

  .1الحرب

فإن قبول ھؤلاء الأشخاص في جیش ھذه الدولة یعد أمرا مباحا ومقبولا إذا أرادوا  ،ذلكالخلافو

طات ھذه الانضمام إلى صفوف جیشھا دون تأثیر من سل ،وبمحض إرادتھم ورغبتھم ،ھم

وإنما یعتبرون خونة،  ،إلا أن ذلك لا یمنح ھؤلاء الحق في اكتساب صفة المحاربین . 2الدولة

أو ما یصطلح  ،ه  ضمن فئة الجرائم التي تمس بأمن الدولة الخارجيوویصنف  الفعل الذي ارتكب

  الدول بجرائم الخیانة. لبیةعلیھ في قوانین غا

دولة إلى جیش العدو لا یعطي لھم الحق في اكتساب صفة ن انضمام رعایا الفي نفس السیاق، فإ

وعلیھ إذا وقع  ،Traitorsالمحاربین القانونیین تجاه دولتھم، وإنما یعتبرون بالنسبة إلیھا خونة 

، 3أحد من ھؤلاء الأشخاص في قبضتھا فإنھا تعاملھ على أساس أنھ ارتكب جریمة الخیانة

  ین.والحكم ذاتھ یقع على المواطنین المدنی

الأشخاص الذین یفرون من القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع ،إذنیقصد بالخونة 

وینضمون إلى قوات الدولة المعادیة، وھؤلاء یدخلون في حكم الأشخاص الذین یجوز القتال 

ضدھم ولكنھم لن یستفیدوا من قواعد الحمایة المنصوص علیھا في القانون الدولي الإنساني، ولا 

نھم المطالبة بامتیازات وحقوق المحاربین (المقاتلین القانونیین) عندما یقعون في قبضة یمك

  .4دولتھم

ذاتھ وھو الحكم توقیع العقاب المقرر لھذه الجریمة وفق قانونھا الداخلي، وبالتالي یحق لدولتھم

معاقبتھ  تتم قوات دولة معادیة لدولتھ، حیث ینطبق على المواطن العادي الذي ینضم إلى الذي

  .حرب یرولیس كأس نظمة والقوانین الداخلیة كمجرموفقا للأ ومعاملتھ
                                                 
 

محمد عبد الجواد الشریف: قانون الحرب (القانون الدولي الإنساني) الطبعة الأولى، المكتب المصري الحدیث، مصر  - 1

 .460، ص 2003

 .153عبد الواحد یوسف الفار: مرجع سابق، ص - 2

 .155نفس المرجع، ص   - 3

 . 47جزء الثاني، ص أنظر: جیر هارد فان غلان، القانون بین الأمم، ال - 4
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نجد ، م1949لسنة  جنیف الثالثة واتفاقیة م1929ة جنیف لأسرى الحرب لعام إلى اتفاقی عودةوبال

، وتكون بذلك قد تركت أن أحكامھا قد خلت من الإشارة أو التطرق إلى ھذه الفئة من المقاتلین

مجال تطبیق قوانینھا الداخلیة علیھم بما تتضمنھ من عقوبات، تنظیم ھذه المسألة ویة للدول المعن

بالتالي التمتع بمركز و ،ولم تمنحھم أحكام ھذه الاتفاقیة حق التمتع بصفة المقاتلین القانونیین

، وھو ما یبرز مدى فداحة الفعل الذي یقترفونھ ضد دولتھم باعتبارھم من أسرى الحرب

  رعایاھا.مواطنیھا و

  

ومن ثم أسرى  ،الحاصل أن ھناك ثلاث فئات من الأشخاص الذین لا یتمتعون بوصف المقاتلین

وھم كل من الجواسیس والمرتزقة والخونة، ومن ثم لن یستفیدوا من أحكام اتفاقیة  ،الحرب

، م1977ولا بأحكام البروتوكول الأول لعام  ،الخاصة بأسرى الحرب م1949لعام جنیف الثالثة 

  التي تنص على أنھ : )75(ماعدا مادة واحدة فقط من ھذا البروتوكول وھي المادة 

" یعامل معاملة إنسانیة في كافة الأحوال الأشخاص الذین یقعون في قبضة أحد أطراف النزاع  

ولایتمتعون بوضع أفضل بموجب الاتفاقیات (اتفاقیات جنیف الأربع) أو ھذا البروتوكول وذلك 

تمتع ھؤلاء یم بأحد الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا البروتوكول وفي نطاق تأثرھ

یقوم على أساس العنصر أو ھم الأشخاص بالحمایة التي تكفلھا لھم ھذه المادة دون أي تمییز بحق

 ".دین أو اللغة...الجنس أو ال

جانب حظى بي تتوال،ينسانالإالدولي في معاھدات القانون  ةواردالحكم ھذه المادةبالإضافة إلى 

الذي تم إدراجھ في الفقرة الثانیة من " شرط مارتنزخر وھو "آمیة، نجد أیضا حكما كبیر من الأھ

  م.1977لعام  الأول  الإضافي لمادة الأولى من البروتوكولا

دخل ثم ،م1907وعام  1899في دیباجة اتفاقیة لاھاي الرابعة لعام  أولالقد وضع ھذا الشرط  

وفي دیباجة البروتوكول  ،م1977ك في صلب نص البروتوكول الإضافي الأول لعام بعد ذل
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یظل ،قاعدة معینة في القانون التعاھديوینص شرط مارتنز على أنھ في حالة عدم وجود   الثاني.

  .1ومبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام ،ي حمى وتحت سلطة  القانون العرفيالمحاربون  ف

لا تنص علیھا النصوص  تيون والمقاتلون في الحالات الدنیلشرط، یظل الموفقا لھذا او

تحت حمایة المبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام، وقد اعتمدت محكمة  ،المكتوبة

  "نورمبرغ" ھذا المبدأ عند بثھا في قضایا كبار مجرمي الحرب العالمیة الثانیة.

 ،یقتصر على تأكید القانون العرفي أن شرط مارتنز لاأورد القاضي شھاب الدین في ھذا السیاق،

باعتبارھا  ،وإنما سمح بمعالجة مبادئ الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام ،لأن ذلك غیر ضروري

للقانون الدولي ینبغي التأكید علیھا في ضوء الأحوال المتغیرة. واستشھد بمحكمة الولایات  امبادئ

التي ذكرت عن شرط مارتنز  ،1948ي قضیة كروب في عام ورمبرغ فالمتحدة العسكریة في ن

، لمستقرة بین الأمم المتحضرةإنھ شرط عامیجعل العادات ا  ،أكثر من إعلان ورع" :أنھ

 -وقوانین الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام جزءاً من المقاییس القانونیة التي یجب تطبیقھا إذا لم 

  .2"ةالمحددة حالات معینلا تغطي أحكام الاتفاقیة  -وعندما 

ز أیضا اسم "المبدأ البدیل" أو "الاحتیاطي" باعتبار أنھ یطبق عند عدم نیطلق على شرط مارتی 

صوص مسألة أو حالة لم یرد بشأنھا نص خوجود نص یحمي الشخص أو الأشخاص المعنیین ب

  . 3صریح

، اعتبارتسمو فوق كل نسانیة الإ واحترام الذات والكرامة وھو ما یعني أن الاعتبارات الإنسانیة 

وأن الحاجة الماسة إلى حمایة الإنسان ورعایة متطلبات بقائھ في جمیع الأوقات ھي غایة 

 وجوده.من مغزى الالقانون الدولي الإنساني و

 

  
                                                 
 

لویز دوسوالد بیك: القانون الدولي الإنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها، مقال  - 1

 . 316، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 28/02/1997نشر بتاریخ 

 نفس المرجع. - 2

 .129، ص 1989النزاعات المسلحة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف  روبیر بنسهورست: شرط مارتینز وقانون - 3
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ي ــون الدولــرى في القانـــسلأل المقررةاعدة ــوالمسة ــحمایـ:اليــانـــل الثــفصـــال

  يـالإنسان

  

الذین یقعون في قبضة الخصم ویكتسبون وصف أسرى ص من الإقرار بدایة أن المقاتلین لا منا

الحرب، یخضعون مباشرة لحكومة الدولة الحاجزة، ویعتبرون تحت رعایتھا ومسؤولیتھا 

  .1بمقتضى القانون الدولي الإنساني، ولیس تحت رعایة القوة العسكریة التي قامت بأسرھم

ھو إضعاف قوة العدو، ومنع الاستمرار في القتال، ولیس تسلیط  ولما كان الھدف من الأسر

كان لزاما على الدولة الأسرة وفقا لھذه الغایة أن تعامل ھذه  ،مختلف أنواع التعذیب والعقاب

في نظامھا الأساسي  "نورمبرج"كما عبرت عنھ محكمة  –الفئة معاملة إنسانیة، فالأسر الحربي 

د إجراء  تحفظي غرضھ الوحید منع الأسیر من المساھمة في لیس انتقاما وإنما ھو مجر –

  القتال.

لقد ضمت اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب إلى النصوص القدیمة، عدة   

نصوص جدیدة  قامت على تجارب الحرب العالمیة الثانیة، ونصت على ضرورة حمایة أسرى 

، وكفلت لھم في كل الأوقات دون أي تمییز تعسفينیةالحرب واحترامھم ومعاملتھم معاملة إنسا

إلى أن یتم  ،منذ لحظة وقوعھم في الأسر ،مجموعة من الضمانات  أثناء مراحل الأسر الثلاثة

 شرف، ساھم في والفروسیة وال انتشار تأثیر فكرة الإنسانیةف لإفراج عنھم وعودتھم إلى بلدانھم.ا

  نیة.لة إنساالاكتفاء بحجز الأسرى ومعاملتھم معام

أقصى تقدم وصلت إلیھ فیین المكملین لھا،وتعتبر اتفاقیة جنیف الثالثة  والبروتوكولین الإضا 

البشریة والمجتمع الدولي في مجال معاملة أسرى الحرب، حیث تضمنت العدید من الامتیازات 

، كما لوالإذلا والضمانات التي من شأنھا تدعیم حقوق الأسرى وحمایة كرامتھم من الامتھان

  عززت ما جرى علیھ العرف الدولي في ھذا الشأن. اأنھ

                                                 
 

 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة  12أنظر: المادة  - 1
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  رــالأس عند وأثنـــاءرى ــوق المقررة للأســـالمبحث الأول:الحق

تمتعھ بمجموعة من الحقوق والضمانات التي  حربالاعتراف للشخص بصفة أسیرعن ینتج 

الأدنى من الحمایة والمعاملة یوفرھا لھ القانون الدولي الإنساني، والتي تمثل في مجموعھا الحد 

الإنسانیة، ذلك أنھ یجوز تعزیز ھذه الحمایة بموجب عقد اتفاقیات خاصة بین الدول شریطة أن 

.فالمادة السادسة الإنسانيلا تكون أقل من الحقوق والضمانات المتضمنة في بنود القانون الدولي 

المتحاربة لزیادة الحمایة لأسرى الحرب، من اتفاقیة جنیف الثالثة  تسمح بعقد اتفاقیات بین الدول 

لكنھا تبطل أثر أي اتفاقات تنقص منھا، كما أن الفرد المحمي لا یجوز لھ أن یتنازل بالاتفاق عن 

الحمایة التي توفرھا لھ الاتفاقیات الإنسانیة، كأن یتعاقد على تقلیل أو إلغاء الحمایة أو على إعفاء 

  .1أي طرف منھا

اتفاقیات جنیف الأربع في مجموعھا توجب معاملة الأشخاص المحمیین   والجدیر بالذكر أن 

بأحكامھا معاملة إنسانیة، لكنھا لم تحصر الأفعال التي تعتبر من قبیل ھذه المعاملة تفادیا لسوء 

  . 2الآسرةالتفسیر والتأویل أو سوء الاستعمال  من طرف الدولة 

  : یر إلى ما یليالضمانات المقررة للأسویمكن تصنیف الحقوق و  

تختزل في كل ما یتعلق بالمأكل والمشرب والملبس  التي مادیةیتعلق بالحقوق ال  :ق الأولــالش

  وغیرھا. والمأوى والخدمات الصحیة والعنایة الطبیة

ممارسة الأنشطة الذھنیة  : خاص بالحقوق المعنویة المتمثلة في حق الأسرى في والشق الثاني

وحریة ممارسة شعائرھم الدینیة، والاتصال بالعالم الخارجي، وغیرھا من والبدنیة والترفیھیة، 

  الحقوق المعنویة المرتبطة بشخص الأسیر وشرفھ. 

  مرتبط بالضمانات القضائیة المتمثلة في الجزاءات التأدیبیة والجنائیة .الشق الثالث:

                                                 
 

بین الأمس والغد، دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار  1949جورج أبي صعب: اتفاقیات جنیف  - 1

 .414، ص:2000المستقبل العربي، القاهرة، مصر 

،  2012زهرة الهیاض: القواعد الأساسیة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة المعاصرة، سلسلة أبحاث، منشورات وزارة الثقافة  - 2

 .219ص 
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 :الثلاثة التالیة من خلال مبحثنا ھذا عبر المطالب لمختلف ھذه الحقوق والضماناتسنتطرق 

  

  رى الحربــامة لأســایة العــب الأول:الحمالمطل

تناول الباب الثاني من اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب تحت عنوان " الحمایة   

 ،ھي في حقیقتھا عبارة عن مبادئ عامة للحمایةالتي العامة لأسرى الحرب" جملة من الأحكام 

  .1د والالتزام بھا في جمیع فترات الأسرعلى الدولة الآسرة التقی

وتتمثل ھذه المبادئ في  عدم المساس بالحق في الحیاة، عدم تعریض الصحة والسلامة البدنیة  

والعقلیة للخطر، الحمایة من الإھانة وتطفل الجمھور، الحمایة من التعذیب، الحمایة من تدابیر 

  .حترام الشخصیة والشرفالاقتصاص، المساواة وعدم التمییز، ثم الحق في ا

  التطرق إلى ھذه المبادئ كلا على حدة وبشيء من التحلیل عبر الفروع التالیة:سنحاول 

  اةـــي الحیــق فـحـالرع الأول:ـفـال

الركیزة الأولى التي تعتمد علیھا مجمل قواعد حمایة  یریعتبر مبدأ عدم الاعتداء على حیاة الأس

ظة الواجب المحافولكنھ إذا وقع في قبضة العدو فإنھ من  أسرى الحرب، فالمقاتل ھدف عسكري

فلیس ھناك  الحیاة ھي أثمن ما یحوزه الإنسان وإذا لم یقر لھ بذلكفعلیھ لعوامل أمنیة وإنسانیة، 

معنى لقوانین الحرب التي تقضي بحمایة من یسقط  في القتال والمحافظة على من یستسلم من 

  .2ي القانون الدولي الإنساني عامة، وھذا ھو حجر الزاویة فالأعداء

من اتفاقیة جنیف الثالثة على أنھ " یجب معاملة أسرى  )13(في ھذا السیاق تنص المادة   

الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات، ویحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إھمال 

  . ھذه الاتفاقیةغیر مشروع یسبب موت أسیر في عھدتھا، ویعتبر انتھاكا جسیما ل

                                                 
 

 .375محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 1

 .378نفس المرجع، ص  - 2
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وعلى الأخص لا یجوز تعریض أي أسیر حرب للتشویھ البدني أو التجارب الطبیة أو العلمیة 

وذلك 1."من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبیة للأسیر المعني أو لا یكون في مصلحتھ

ازعات وتستوي في ذلك المنفي إشارة واضحة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى قتل الأسیر، 

 1949المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، حیث تؤكد المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام 

  :ذلك في فقرتھا الأولى 

" الأفراد الذین لا یشتركون في العملیات الحربیة بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا 

أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب أسلحتھم والأفراد العاجزون عن القتال بسبب المرض 

  2آخر.."

من نفس المادة عدم الاعتداء على الحیاة والسلامة  )أ( وھو ما تنص علیھ أیضا الفقرة الفرعیة 

  البدنیة وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ باعتباره من الأعمال المحرمة ضد ھذه الفئة من الأفراد.

نھ لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تتذرع ھو فعل محظور، فإوعلى اعتبار أن فعل القتل 

الدولة الحاجزة بأي ذریعة لارتكاب ھذا الفعل ضد الأسرى الواقعین تحت  سلطتھا، كالادعاء 

بحالة الضرورة الحربیة، أو أن ھؤلاء الأسرى یؤخرون تحرك القوات الآسرة في الھجوم، أو 

المسلحة لحراستھم، أو الادعاء  سینقصون من قدرتھم على المقاومة بتخصیص جزء من القوات

بضآلة الموارد الغذائیة، أو التكھن بأن ھؤلاء الأسرى على وشك الحصول على حریتھم لنجاح 

وبقرب نجاحھا في التغلب على تلك ،قوات الدولة التي ینتمون إلیھا في تطویق القوات الآسرة

  .القوات وإطلاق سراح جنودھا الأسرى

النفس، وكمثال على ھذا ما قام بھ المحافظة على حجة سرى بكما لا یجوز تبریر قتل الأ 

عندما أباد ما یزید عن أربعة آلاف عربي بعد تسلیمھم عن بكرة  م،1799في عكا سنة  "نابلیون"

أو بإلقائھم في البحر، متحججا بعدم استطاعتھ تخصیص  ،أبیھم، إما بإطلاق الرصاص علیھم

                                                 
 

 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  13المادة  - 1

 الأولى من المادة الثالثة المشتركة. راجع: الفقرة - 2
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الأسرى إلى مصر دون أن یؤثر ذلك على قدرة قواتھ بعض الحراس المسلحین لمرافقة ھؤلاء 

  .1المسلحة، وھذا الفعل ھو في الحقیقة وصمة عار في جبین نابلیون خلال تاریخھ الحربي

التي  )13(وھو ما نلتمسھ من المادة ،فعل القتل قد یقع بالفعل الإیجابي كما  یقع بالسلوك السلبي

الموت بالتجویع مثلا، ومن ذلك أن تصدر كالامتناع) لعبارتین (الإھمال وسبق ذكرھا، وتحدیدا ا

السلطة الآسرة الأوامر من أجل خفض حصص تغذیة الأسرى لدرجة تؤدي إلى حصول 

قد یؤدي إلى مما خفض حصص التغذیة بشكل مبالغ فیھ . ك2أمراض خطیرة تؤدي إلى الموت

  مرض نقص التغذیة وبالتالي موت الأسرى.

صوص، حدثت عملیات قتل الأسرى في الواقع الدولي، ومن ذلك ھذه  الن وضوحوبالرغم من 

حیث كانت القوات الملكیة تقوم  ،م1970 -م1962ما حدث أثناء النزاع المسلح الیمني بین أعوام 

أحیانا بقتل وتشویھ الأسرى من أفراد القوات الجمھوریة وأفراد القوات المصریة المساعدة لھا، 

  . 3سلمین جبناء من العار إبقاؤھم على قید الحیاةحیث كانت تعتبر الجنود المست

قتل المقاتلین الشرعیین للخصم بمجرد  یحرم على أي طرف من الأطراف المتحاربةبناء علیھ،  

أن یكفوا عن القتال رغما عنھم بسبب ما أصابھم من المرض أو الجرح، أو الغرق، أو أي نوع 

قتلھم أیضا إذا ما ألقوا سلاحھم باختیارھم للعدو، من أنواع العجز البدني أو العقلي، كما یحرم 

ویتمتعون بالحمایة ، القتال أو المستسلمین كأسرى حربوفي ھذه الحالة یمكن أخذ العاجزین عن 

  .4والحقوق والضمانات المقررة لأسرى الحرب منذ لحظة وقوعھم في قبضة العدو

التي اعتبرت جریمة القتل العمد من  ،) من الاتفاقیة الثالثة129وھو ما أكدتھ أیضا المادة (

 .للقانون الدولي الإنسانيالمخالفات الجسیمة 
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  ة والعقلیة للخطرــة البدنیـة والسلامــض الصحــدم تعریــعي:ـانــرع الثـفـال

من اتفاقیة جنیف الثالثة أنھ لا یجوز تعریض أي أسیر حرب  )13(جاء في نص المادة    

المعالجة  ضرورة  ب الطبیة أو العلمیة من أي نوع كان مما لا تبررهللتشویھ البدني أو التجار

  الطبیة للأسیر المعني أو لا یكون في مصلحتھ.

وتضمنت الفقرة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول السلامة الشخصیة للأسیر حیث نصت  

  :على أنھ

البدنیة والعقلیة للأشخاص " یجب ألا یمس أي عمل أو إحجام لا مبرر لھما بالصحة والسلامة  

الذین ھم في قبضة الخصم أو یتم احتجازھم أو اعتقالھم أو حرمانھم بأیة صورة أخرى من 

ومن ، البروتوكول)( حریاتھم نتیجة لأحد الأوضاع المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا اللحق

لا تقتضیھ الحالة ثم یحظر تعریض الأشخاص المشار إلیھم في ھذه المادة لأي إجراء طبي 

ولا یتفق مع المعاییر الطبیة المرعیة التي قد یطبقھا الطرف الذي  ،الصحیة للشخص المعني

نص  ووھ. 1یقوم بالإجراء على رعایاه المتمتعین بكامل حریتھم في الظروف الطبیة المماثلة..."

  تحدید ما إذا كانوا مدنیین أو أسرى أو غیرھم.شامل لكافة الضحایا دون 

م  قبل ذلك، التسبب في الإضرار 1929م، وجنیف لعام 1907د حرمت اتفاقیات لاھاي لعام قل

  سرى الحرب.لأالمتعمد أو الإیذاء الخطیر 

، ھذا  الحظر، إلا أن الحرب العالمیة الثانیة وما شھدتھ من تجاوزات لا إنسانیةوبالرغم من 

عن خرق سافر یة والیابانیة،ما أبانالأسرى كحقل تجارب من قبل السلطات الألمان فیھا استخدم

الأسرى الروس ابتداء من شھر �علحیث قام الألمان بإجراء تجارب طبیة لأحكام ھذا النظام،

داشو "تدخل في إطار الإعداد للحرب الجرثومیة التي جرت ب ، والتيم1942لعام  شتنبر

Dachas " 28حرارة الجسم إلى  في ألمانیا، وذلك بغمر الضحایا في الماء البارد لخفض درجة 

درجة مئویة حیث یموتون مباشرة، ووضع الأسرى في الغرف المضغوطة لقیاس مدى قدرة 
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الإنسان على الحیاة في محیط متجمد، وكذلك التجارب على الرصاص السام واختبارات 

 الأمراض المعدیة، وتعقیم الرجال والنساء بأشعة إكس، وأسالیب أخرى أدت إلى قتل أعداد ھائلة

  .من الأسرى

وقد مارست السلطات الیابانیة أیضا من جھتھا ھذا النوع من التجارب على أسرى الحرب، ومن 

، التي "The Kyshu Universityكایشو الیابانیة "قضایا التجارب البیولوجیة قضیة جامعة 

من شھر مارس إلى شھر غشت  "Yokohamaیوكوھاما "جرت محاكمة أفرادھا بمدینة 

عن سلسلة من الاختبارات التي ارتكبت في كلیة الطب بھذه الجامعة على ثمانیة ، م1948سنة

  .1من الطیارین الأمریكیین الأسرى

  ھورـطفل الجمـوتة ــانـالإھة من ـایـحمـالث:الــثـرع الـفـال

) من اتفاقیة جنیف على مبدأ حمایة الأسرى من الإھانة 13نصت الفقرة الثانیة من المادة ( 

  ماھیر وذلك كالتالي:وفضول الج

" یجب حمایة أسرى الحرب في جمیع الأوقات، وعلى الأخص ضد جمیع أعمال العنف أو 

  التھدید، وضد السباب وفضول الجماھیر".

 ةتحریم إخضاع أسرى الحرب لأی Lieberتضمنت مدونة لیبیر إذ  ،وھذا المبدأ لیس بالجدید 

الأساس الذي استند إلیھ في  ، واعتبرم1929 في اتفاقیة جنیف لعامنفس الحكم ورد و.2إھانة

أمام لجنة عسكریة عقدت جلساتھا في  قائد الحامیة الألمانیة " كورت میلرز" محاكمة العقید 

قائد  د ھذا الأخیر بأمر من الماریشال "كسلرنغ"فقد حش ،19463فلورنسا بإیطالیا في سبتمبر 

لحرب البریطانیین والأمریكیین  في موكب، القوات الألمانیة في إیطالیا عدة مئات من أسرى ا

جبرھم على المرور بشوارع العاصمة الإیطالیة من أجل تعزیز الروح المعنویة للإیطالیین، أو
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وأثناء مرور الموكب رشقھم المشاھدون بالعصي والحجارة، والتقط المصورون صورا عدیدة 

 - خر " غزت القوات الأنجلولذلك الحدث ونشروھا في الصحف الإیطالیة مصحوبة بتعلیق سا

 ''میلرز''أمریكیة روما في نھایة الأمر وحراب البنادق الألمانیة مسلطة على أجنابھم"، وأدین 

بتعریض أسرى الحرب لأعمال العنف والإھانة وتطفل الجمھور، وحكم علیھ بالسجن لمدة ثلاث 

  .1سنوات

تھم وتعریضھم لفضول یعتبر تصویر الأسرى من ضمن الأسالیب التي تستخدم لإھانو

المدن لأغراض الدعایة وإثارة الجماھیر، حیث یستخدم استعراض أسرى الحرب في شوارع 

  . 2العامة لدعم جھود الحرب

م أحداثا مماثلة، حیث كثیرا ما عرضت 1980/1988العراقیة  –وقد شھدت الحرب الإیرانیة 

سواء أثناء استسلامھم أو  ،لأسرىشاشات القنوات التلفزیونیة في كل من العراق وإیران بعض ا

ر ذلك أثناء حرب الخلیج عام أثناء تواجدھم بمعسكرات الأسر أو في مقابلات خاصة، وتكر

، وھو ما شاھدناه أیضا خلال الحرب على العراق من من قبل جمیع أطراف النزاع،م1991

ل الأمریكي ، فما قام بھ جنود الاحتلامشاھد للأسرى في وضعیات یندى لھا الجبینصور و

والبریطاني في العراق لا یجد ما یبرره، ولا یفسر مدى البشاعة والتدني التي صاحبت 

  الانتھاكات المتعددة لحقوق الإنسان.

  بـــعذیـحمایة من التـع:الــفرع الرابـال

القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة  یره من ضروب المعاملة تعرف اتفاقیة مناھضة التعذیب وغ   

  التعذیب على أنھ: بندھا الأولفي 

" أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید، جسدیا كان أم عقلیا یلحق عمدا بشخص ما بقصد  

الحصول من ھذا الشخص أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف أو معاقبتھ على 

ھو أو أي أو تخویفھ أو إرغامھ  ،أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو شخص ثالث ،عمل ارتكبھ
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، أو عندما یلحق مثل ھذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز شخص ثالث

أیا كان نوعھ، أو یحرض علیھ أو یوافق علیھ أو یسكت عنھ موظف رسمي أو أي شخص آخر 

ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو  ،یتصرف بصفة رسمیة

  .1"م لھذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لھاالملاز

یعد التعذیب انتھاكا خطیرا لحقوق الإنسان، حظره القانون الدولي حظرا كلیا، ومثل رأس قائمة 

باعتبار أن استخدامھ  ،عند إرساء قواعد حقوق الإنسانالمسائل التي بحثتھا منظمة الأمم المتحدة 

بدءا من اجتثاث العقوبات البدنیة في الأراضي  ،سیةیمس صمیم الحریات المدنیة والسیا

القانون الدولي وقد منع ، م1949المستعمرة كأول تدبیر اتخذتھ منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة اللاإنسانیة والمھینة التي لا یمكن قبولھا مھما كانت 

یشمل أسالیب متنوعة تستھدف إلحاق الضرر و،الكرامة الإنسانیة فھو عدوان على ف،الظرو

والألم بالشخص لاستخلاص المعلومات منھ أو تخویفھ أو إذلالھ ومعاقبتھ على فعل یشتبھ في أنھ 

  ارتكبھ.

 ،م1977والبروتوكولان الإضافیان لعام  ،م1949تناولت اتفاقیات جنیف لعام  ،من جھتھا

بدأ تحریم التعذیب وحظر كل أشكالھ، وذلك م ،واتفاقیات حقوق الإنسان العامة والإقلیمیة

  كالتالي:

من الاتفاقیة الثالثة على " تحریم الاعتداء على ) 13تنص الفقرة الأولى من المادة ( -

الحیاة والسلامة البدنیة وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ والتشویھ والمعاملة القاسیة 

 والتعذیب".

الاتفاقیة على أنھ " لا یجوز ممارسة   ) من نفس17وتنص الفقرة الرابعة من المادة ( -

أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منھم 

 من أي نوع..".

                                                 
 

 م.1984دیسمبر  10المادة الأولى من اتفاقیة مناهضة التعذیب الصادرة في  - 1
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) على " حظر العقوبات الجماعیة عن الأفعال الفردیة والعقوبات 87وتنص المادة ( -

وع من التعذیب أو البدنیة والحبس في مبان لا یدخلھا ضوء النھار وبوجھ عام، أي ن

  .1القسوة"

ضمن الفقرة الثانیة التي  )75ھذا الحظر في مادتھ  ال ( أكد البروتوكول الإضافي الأولقد و

  .2تنص على "حظر التعذیب بشتى صوره بدنیا كان أو عقلیا"

  :) التي نصت على 4كما تناول البروتوكول الثاني ھذا المبدأ في الفقرة الثانیة من المادة (

الاعتداء على حیاة الأشخاص وصحتھم وسلامتھم البدنیة أو العقلیة ولاسیما القتل  یم"تحر

  .3والمعاملة القاسیة كالتعذیب أو التشویھ أو أیة صورة من صور العقوبات البدنیة"

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت مختلف الإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة 

ذا المجال، مبدأ تحریم التعذیب والعقوبات القاسیة  أو المھینة والحاطة ھبمیة الخاصة والإقلی

  .4بالكرامة الإنسانیة

المتفحص لنصوص اتفاقیة جنیف الثالثة یرى أن التعذیب لم یجرم لأنھ یمارسلبواعث  ولعل  

معینة، وإنما جرم لذاتھ كتصرف ھمجي مھین للكرامة الإنسانیة، وما التطبیقات الواردة في 

إلا أمثلة عن أكثر حالات  ،تفاقیة، أي ممارسة التعذیب من أجل الحصول على معلوماتالا

قد یمارس لبواعث غیر تلك الواردة في الاتفاقیة، كأن یمارس  التعذیب وقوعا، ذلك أن التعذیب

من أجل إرغام الأسرى على اعتناق الإیدیولوجیة السیاسیة للدولة، أو أن یمارس بغیر باعث 

  .5مظاھر السادیةكمظھر من 
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 ،والتغییر المفاجئ بین البرودة والحرارة ،والنوم ،وتشمل أسالیب التعذیب الحرمان من الطعام 

والحرمان من المعلومات والإیقاع في الخطأ واستخدام  ،وبین السكون والضوضاء والعزل التام

دام الكھرباء أو المواد والتھدید بالقتل والاعتداء الجنسي واستخ ،القوة لدرجة إحداث تشویھ دائم

، فالتعذیب قد وغیرھا من الأعمال الوحشیة التي یمكن أن ترتكب في حق الأسرى ،الكیمیائیة

كما قد یكون معنویا، وھذا ما وضحتھ وأیدتھ نصوص اتفاقیة جنیف المشار إلیھا  ،یكون مادیا

  الأسرى. التي حظرت صراحة ممارسة كل أشكال الضغط المادي أو المعنوي على،وأعلاه

، فإن الواقع العملي یسري عكس ما جاءت بھ الصكوك الدولیة، إذا كان ھذا من الناحیة النظریة

 ولعل ما حدث في سجن أبو غریب من انتھاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني خیر دلیل على

  . 1ذلك

الذي قدمھ  أو بالأحرى فضائح سجن أبو غریب العراقي، عقب نشر التقریر ،تفجرت فضیحةلقد 

والذي حمل في طیاتھ وصفا دقیقا لأحوال الأسرى  ،الصلیب الأحمر الدولي للإدارة الأمریكیة

اعتبرت أكثر بشاعة وعنفا وأبرزت عن جرائم عنصریة  ھذه الأخیرةوالمعاملة التي یلاقونھا، 

حطاط وتدني وان ،واغتصاب ،وعنف ،ى كل ما عرفتھ الإنسانیة من جرائم نازیة وقتلتفوقت عل

والتحول إلى طبیعة متوحشة ومنحطة أدنى  ،والتخلي عن كنھ المبادئ والقیم الإنسانیة ،أخلاقي

  بكثیر من الطبیعة الحیوانیة.

تحدث ھذه الانتھاكات على الرغم من أن المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف الثالثة  تنص على أن  

السامیة  طرافالأالجزئي لإقلیم أحد ھذه الأخیرة تطبق في جمیع حالات الاحتلال الكلي أو 

  المتعاقدة، حتى ولو لم یواجھ الاحتلال بمقاومة مسلحة. 

 )1483ي العراق ھو احتلال بموجب القرار(وبالتالي فإن التواجد الأمریكي/ البریطاني ف

الصادر عن الأمم المتحدة، والأشخاص الذین یقعون في قبضة العدو أثناء الاحتلال ھم أسرى 

  یتمتعون بالحمایة المقررة لھم بموجب الاتفاقیة الثالثة.و ،حرب

                                                 
 

  .2004أبریل 28لیوم الأربعاء   CBSدقیقة الشهیر على القناة الأمریكیة  60فضیحة سجن أبو غریب كانت موضوع برنامج  - 1
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ومثلت بھم وعذبتھم  ،إلا أن الإدارة الأمریكیة قدمت بنفسھا أدلة إدانتھا، فھي لم تحترم الأسرى 

وجمیعھا جرائم  ،أو محاكمةلام، وقتلت منھم الآلاف بلا جریمةوأذلتھم وقدمتھم عبر وسائل الإع

  .1لا تسقط بالتقادمحرب وجرائم ضد الإنسانیة 

وھو الأمر نفسھ بالنسبة لمعتقلات أقامھا المستعمر الأمریكي في دول مجاورة للعراق، ویتعلق  

، فقد جاء في إعلان البیت الأبیض المؤرخ في معتقلات "غوانتانامو"بالأمر تحدیدا 

بعد أحداث  القاعدة وطالبان المحتجزین في معتقل غوانتاناموما یفید أن أعضاء  م07/02/2002

ھذا الإعلان جاء  ن،، وإنما ھم مقاتلون غیر شرعیوحربشتنبر لا یتمتعون بصفة أسرى  11

تدعیما للأمر العسكري المتعلق باحتجاز غیر المواطنین الأمریكیین ومعاملتھم ومحاكمتھم في 

ا وفقسواء  ،الحرب ضد الإرھاب، ویھدف إلى محاكمتھم دون توفیر أدنى الضمانات القانونیة

  .2للقانون الأمریكي أو لقواعد العدالة أو لأي من اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعة

بھذا، تكون الولایات المتحدة الأمریكیة قد خرقت كافة المواثیق الدولیة الخاصة بالمعاملة  

الإنسانیة تجاه ھذه الفئة من الأشخاص، بالإضافة إلى خرقھا لشرط " مارتنز " الذي یظل 

تحت  –وفق ھذا الشرط  –والمقاتلون في الحالات التي تنص علیھا النصوص المكتوبة ون دنیالم

  . حمایة المبادئ الإنسانیة، وما یملیھ الضمیر العام

فباستثناء الفئات التي تتمتع بوضع خاص یمكنھا من الاستفادة من الحقوق التي تمنحھا الاتفاقیة 

لعملیات الحربیة ظلت حتى بعد اعتماد بنود فإن فئات كثیرة قد تكون متورطة في االثالثة،

 الاتفاقیة وبروتوكولیھا الإضافیین دون حمایة قانونیة.

 

 

 

                                                 
 

، 2005الأولى،  القاهرة، الطبعة -محمد بسیوني: العار الأمریكي من غوانتانامو إلى أبو غریب، دار الكتاب العربي، دمشق - 1
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  اصــدابیر الاقتصـایة من تــحمـامس:الــرع الخـالف

تعد تدابیر الاقتصاص ضد الأسرى أمرا محظورا من خلال الفقرة الأخیرة من المادة  

تدابیر القصاص، إلا أن ذلك یبقى مقیدا بعدم مخالفة  بالرغم من أن العرف الدولي یقرف،1)13(

الجزاءات التي یقرھا العرف من . ذلك لأن أعمال الثأر وإن كانت خرىأحكام القانون الدولي الأ

مقیدة بعدم مخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي الأخرى، تبقى الدولي، إلا أن مشروعیتھا 

انونیة وضعیة تعتبر مخالفة للقانون. وأعمال الثأر ضد فالمعاملة بالمثل التي تخالف قاعدة ق

لأنھ یخالف قواعد القانون الدولي المقررة لحقوق الأسرى المستقلة  ،الأسرى عمل غیر مشروع

  .2عن حقوق الدولة التابعین لھا، والتي لا یجوز اللجوء إلى إجراءات الثأر بشأنھا

ز لھذه الأخیرة أن تعدم أسرى یلا یج ،لة أخرىوبالتالي فإن إعدام دولة ما لأسرى تابعین لدو 

  .3للدولة الأولىالحرب التابعین 

) 13فلو أن الدولة (أ) قد أعدمت أسرى الحرب من الدولة (ب) فإن الفقرة الأخیرة من المادة (

تحظر بوضوح تدابیر الثأر التي یمكن أن تتخذھا الدولة  م 1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

  .رى الحرب من الدولة ( أ)(ب) من أس

غیر أن أمام الدولة (ب) بحكم اتفاقیات جنیف، مجموعة كاملة من الخیارات بین أعمال الانتقام  

  .4الحربیة

فرغم أن قواعد القانون الدولي العام تعرف نظام المعاملة بالمثل، إلا أن اتفاقیات جنیف الأربع   

نوا قد اقترفوه من أفعال قبل وقوعھم في الأسر. قد حظرت الأخذ بالثأر من أسرى الحرب عما كا

                                                 
 

من اتفاقیة جنیف الثالثة على مایلي: "یجب حمایة أسرى الحرب في جمیع الأوقات،  13تنص الفقرة الأخیرة من المادة  - 1

 أو التهدید، وضد السباب وفضول الجماهیر."وعلى الأخص ضد جمیع أعمال العنف 

 .88عبد الغني محمود: القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 2

 .124محمد فهاد الشلالدة: مرجع سابق، ص  - 3

 . 125محمد فهاد الشلالدة: نفس المرجع، ص - 4
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ویسري ھذا الحظر حتى في حالة إذا ما أساءت دولھم معاملة الأسرى الذین تحتجزھم. وبناء 

  .1على ذلك فإن الأفعال التي تشكل انتقاما من أسرى الحرب تدخل في عداد جرائم الحرب

ھ اتفاقیات جنیف الأربعة، والتي تھدف في یرجع ذلك إلى مبدأ المعاملة الإنسانیة الذي تقوم علی

عكس  ات ھي من حق كل إنسان،أساسھا إلى الحفاظ على المصالح البشریة وتقدیم ضمان

  الاتفاقیات الدولیة التي تھدف إلى المحافظة على مصالح أطرافھا المتعاقدة.

قریبا أي م على نحو مطلق ت1977وفي نفس السیاق، حرم البروتوكول الإضافي الأول لعام  

عمل انتقامي ضد كل فئات الأشخاص المحمیین الذین یكونون تحت سلطة الطرف الخصم، 

  لأسباب إنسانیة ومنطقیة. 

تاریخ الحروب الإسرائیلیة ضد الدول العربیة بشكل عام وضد  ،ویشھد على ذلك دون أي التباس

وغیر منصفة جائرة الشعب الفلسطیني بشكل خاص، فالأعمال الانتقامیة لیست وسیلة وحشیة 

  . 2فحسب، لأنھا تلحق بالأبریاء دائما، بل إنھا لیست مجدیة أیضا

 م، 1929) من اتفاقیة جنیف لعام 2تجدر الإشارة إلى أن حظر الثأر قد نصت علیھ المادة (

وسعت اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر جاھدة من أجل تقریر ھذا الحظر بعد الحرب العالمیة 

  .3جھدھا بالنجاح لكن الأمر كان شاقا لإقناع الأطراف بقصد تبني الموقفوتوج  ،الأولى

المقررة  ومخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني ،بناء علیھ، فإن أعمال الانتقام غیر مشروعة

كما  ،لحقوق الأسرى والمستقلة عن حقوق الدولة التابعین لھا، وذلك لأن الھدف من عملیة الأسر

ھو منع المقاتل من الاستمرار في عملیة القتال لإضعاف قوة العدو ولیس الثأر  ،سبقت الإشارة

  أو الانتقام منھ.

لكن بالرغم من ھذا الزخم الھائل من الأحكام القانونیة التي تقتضي  معاملة أسرى الحرب وفق 

ترتكب  المقتضیات الإنسانیة والقیم المتعارف علیھا  من طرف الدول المتحضرة، إلا أنھ مازالت

                                                 
 

 .37ریاض صالح أبو العطا: مرجع سابق، ص  - 1

 .125نفس المرجع، ص   - 2

 .111مجید: آلیات حمایة أسرى الحرب، مرجع سابق، ص  موات - 3
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مخالفات وجرائم حرب في حق الأسرى، ولیس ما جرى من انتھاك صارخ لحقوق الأسرى 

العرب في سجون الاحتلال الإسرائیلي، وسجن " أبو غریب" في العراق و" باغرام" في 

أفغانستان و"غوانتانامو" في كوبا،  إلا أمثلة دامغة عن خروقات تصر من دول تدعي الصدارة 

 یجب أن تحتذى في ھذا المجال. دیمقراطیات نسان، وتسوق للعالم أنھا في حمایة حقوق الإ

، م2001نوفمبر  13الأمر الرئاسي الذي صدر عن الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ كما أن 

إلى الاقتصاص من أعضاء تنظیم القاعدة، ولیس وما تبعھ من لوائح متضمنة تدابیر تھدف 

أو ما قبلھا من أفعال  م2001عتداءات الحادي عشر من شتنبر لمعاقبة الذین خططوا ونفذوا ا

من  13إرھابیة ضد المصالح الأمریكیة، تخالف بشكل صریح نص الفقرة الثالثة من المادة 

، اتفاقیة جنیف الثالثة، التي تنص على أنھ  " تحظر تدابیر الاقتصاص من أسرى الحرب"

ص بالقول بأنھ من غیر المقبول إنسانیا أن یعاقب وتسوغ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ھذا الن

  .1شخص لا حول لھ ولا قوة لھ على أفعال لم یقم ھو شخصیا بارتكابھا

كانت ھذه مجموعة من الحقوق والضمانات الممنوحة لأسرى الحرب بمقتضى الاتفاقیة الثالثة،  

  فترات الأسر.سرة في جمیع لآمبادئ عامة للحمایة تلتزم بھا الدولة ان وھي عبارة ع

  الأسرابتداء المطلب الثاني:الحقوق المقررة للأسرى عند 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره من مبادئ عامة لحمایة أسرى الحرب، تنص الاتفاقیة الثالثة على  

  اعا في الفروع التالیة:نوردھا تب ،مجموعة من الحقوق المقررة للأسرى عند ابتداء الأسر

  وابــاء الاستجـأثنایة ــفرع الأول:الحمـال

ن المعاملة القاسیة والشنیعة التي قد یتعرض لھا الأسرى أثناء القیام باستجوابھم مما لا شك فیھ أ

أھمیة الأسیر تكمن في كونھ مصدرا انونیة تكفل تنظیم ھذه المسألة، لأن قد فرضت نصوصا ق

استخدام وسائل  للحصول على المعلومات، وھو ما قد یؤدي  بسلطات الدولة الحاجزة إلى

                                                 
 

 . 74رشید حمد العنزي: مرجع سابق، ص  - 1
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عند الاستجواب في سبیل تحقیق ذلك، وطالما تعرض الأسرى لشتى أنواع وأسالیب غیر إنسانیة 

  .من الأسرى العذاب للحصول على تلك المعلومات ونزع الاعترافات

مارستھ  ،فقد تعرض أسرى الحرب أثناء الحرب العالمیة الثانیة إلى تعذیب بدني ومعنوي كبیر 

وكان ھناك فئة خاصة من الأسرى  حاجزة بقصد استخلاص معلومات منھم،علیھم الدول ال

وأفراد الغواصات وقاذفي القنابل وأخصائي الذرة وغیرھم، یتعرضون إلى معاملة كالطیارین 

حیث یتم إجلاءھم  عبر قنوات خاصة إلى  ،مھینة بسبب القیمة الاستخباراتیة التي یحملونھا

  مراكز محددة للاستجواب.

 ،ما عدا الروس ،حدث من قبل السلطات النازیة حیث وضعت جمیع الطیارین الأسرى وھو ما

الغربیة وأبرورسیل    Auswerstelleفي مراكز خاصة للاستجواب في أسویرستیل  

Aberursel  بألمانیا، حیث كان ھناك أنواع من التعذیب الخاص بھذه الفئة من الأسرى تمارس

  .1في تلك المراكز

، فذھبت الاتفاقیة م1929 الممارسات تشكل انتھاكا صارخا لبنود اتفاقیة جنیف لعام ھذه كانت    

م، حیث أنھا لم تحظر الإكراه فقط بل حظرت كذلك 1929إلى أبعد مما قررتھ اتفاقیة عام الثالثة 

أي تعذیب بدني أو معنوي، ووسعت من نطاق الحظر الذي یتعلق بممارسة ضغوط ضد 

) من اتفاقیة جنیف 5، خلافا للمادة (ص معلومات منھم من أي نوعلیشمل استخلا ،الأسرى

التي حددت الحظر باستخلاص معلومات تخص الوضع في القوات المسلحة وبلد م1929

  .2الأسیر

  : ) من الاتفاقیة الثالثة على أنھ17بناء على ذلك، نصت المادة (

، ورتبتھ العسكریة، وتاریخ میلاده، ل" لا یلزم أي أسیر عند استجوابھ إلا بالإدلاء باسمھ الكام 

  فبمعلومات مماثلة. ،فإذا لم یستطع ،ورقمھ بالجیش أو الفرقة أو رقمھ الشخصي أو المسلسل

                                                 
 

 .404محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 1
2  -  Commentary Convention(III), op.cit..p :163 



141 
 
 

وإذا أخل الأسیر بھذه القاعدة باختیاره فإنھ قد یتعرض لانتقاص المزایا التي تمنح للأسرى   

  الذین لھم رتبتھ أو وضعھ.

ود جمیع الأشخاص التابعین لھ والمعرضین لأن یصبحوا أسرى على كل طرف في النزاع أن یز

حرب، ببطاقة لتحقیق الھویة یبین فیھا اسم حاملھا بالكامل، ورتبتھ، ورقمھ بالجیش أو الفرقة أو 

  رقمھ الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاریخ میلاده.

أسرى الحرب لاستخلاص لا یجوز ممارسة أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه على  

معلومات منھم من أي نوع، ولا یجوز تھدید أسرى الحرب الذین یرفضون الإجابة أو سبھم أو 

  تعریضھم لأي إزعاج أو إجحاف.

بمعلومات عن ھویتھم بسبب حالتھم البدنیة أو العقلیة  الإدلاءیسلم أسرى الحرب العاجزون عن  

مع مراعاة أحكام ء الأسرى بكل الوسائل الممكنة وتحدد ھویة ھؤلا، إلى قسم الخدمات الطبیة

  .1یجري استجواب أسرى الحرب بلغة یفھمونھا"و، الفقرة السابقة

أعلاه، یجب أن یتم الاستجواب بلغة مفھومة للأسیر، وفي المذكور  )17(بموجب نص المادة 

سم الخدمات حالة العجز عن ذلك بسبب الحالة البدنیة أو العقلیة للأسیر وجب تسلیمھ إلى ق

  الطبیة، لیتم التمییز بالوسائل الممكنة.

المادة، یتعین على الأسرى الإفصاح عن ھویتھم الشخصیة  وانطلاقا من الفقرة الأولى من نفس

  اجزة بالبیانات التي تطلبھا منھم.والعسكریة وإفادة الدولة الح

ا البطاقات العسكریة أو ھا تحتویھب الإدلاء) 17الحاصل أن المعلومات التي ألزمت المادة (و

الأقراص المعدنیة التي یحملھا الأسیر، حیث تزود أطراف النزاع جمیع الأشخاص التابعین لھا 

وإذا امتنع الأسیر عن الإجابة  .2والمعرضین لأن یصبحوا أسرى حرب بھذا النوع من البطاقات

  .3ھفإنھ یجوز حرمانھ من بعض المزایا الممنوحة لرتبتھ العسكریة أو لوضع

                                                 
 

 .17اتفاقیة جنیف الثالثة، المادة  - 1
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كراه والتعذیب البدني والمعنوي ضد الأسرى قصد ن ممارسة جمیعأنواعالإبناء علیھ، فإ

  الحصول على معلومات منھم تخص قواتھم المسلحة وبلدانھم تعتبر أمرا محظورا.

غیر المعلومات السالفة الذكر حتى ولو  آخریحق للأسیر أن یمتنع عن الإجابة عن أي سؤال و   

لتھ، فلیس من حق الدولة الحاجزة أن تسأل الأسیر عن وحدتھ وموقعھا أو كانت غیر ضارة بدو

الاتفاقیة، ویمكن للأسیر إذا وقع علیھ إكراه في ھذه تحركاتھا، وما إلى ذلك مما لا تجیزه  آخر

الحالة تضلیل العدو وعدم تزویده بأي معلومات یعرف أنھا خطر على دولتھ، ذلك أن قیام 

تضر بأمن وسلامة القوات المسلحة التابع لھا یعرضھ لعقوبة شدیدة قد  الأسیر بإفشاء معلومات

  .1تصل بھ إلى الإعدام بعد انتھاء النزاع المسلح

الواقع الدولي مازال یشھد العدید من الانتھاكات الصارخة لھذه النصوص القانونیة،  لكن  

ءت مخیبة لآمال العاملین فأسالیب استجواب إدارة البیت الأبیض لأسرى ومعتقلي غوانتانامو جا

ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، حیث أشارت منظمة العفو  ،في مجال حقوق الإنسان

) في أحد تقاریرھا الخاصة بانتھاكات الولایات المتحدة، Amnesty Internationalالدولیة (

، لفئةاب ھذه اعند استجو "جورج بوش الابن"إلى الممارسات المرخص بھا من جانب إدارة 

وذكرت أن تقنیات الاستجواب اللاإنسانیة كانت تدمج مع بعضھا لإحداث أكبر قدر من الأذى 

  بغض النظر عن سنھم أو جنسھم.بھؤلاء، وحملھم على الإجابة عن أسئلتھم الاستخباراتیة، 

  ومن الأسالیب التي اعتمدتھا إدارة البیت الأبیض في الاستجواب  نذكر مایلي:  

 الأسرى والمعتقلین على المشي فوق الأسلاك الشائكة. إرغام -

 إغماض العینین. -

 وضع الأیدي فوق أفواه المحتجزین أو أنوفھم لمنعھم من التنفس. -

 الحرق بالسجائر. -

 التھدید بالقتل. -
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 استخدام الصدمات الكھربائیة أو التھدید باستخدامھا. -

 الإبقاء في الماء البارد لفترات طویلة. -

 والتبول علیھم. ،الحبو وإصدار أصوات حیوانیةالإرغام على  -

 .1اللف بالأعلام الإسرائیلیة قبل وأثناء الاستجواب -

لم یشھد التاریخ الإنساني مثیلا إن المعاملة القاسیة التي یلقاھا الأسرى من قبل الدول المتحضرة 

سرى، حیث والحرمان من المأكل والمشرب أضحت أمورا مألوفة لدى الأفالقتل والتعذیب ، لھا

یقر التعذیب في وسائل معینة للحصول على اتضح من الوثائق الأمریكیة أن الجیش الأمریكي 

، أي قبل ضرب العراق بسنتین، وتعد ھذه م1989صدرت منذ عام معلومات أثبت التحقیق أنھا  

ون الوسائل مباحة لإدارة السجون باستخدامھا ضد المعتقلین، وھي وسائل مخالفة لقواعد القان

  وللاتفاقیات الخاصة بحمایة أسرى الحرب.الدولي الإنساني 

في ھذا السیاق صدرت لائحة عن وزارة الدفاع الأمریكیة طبعت على شكل كتیب تسمح فیھ    

  باستخدام الوسائل المذكورة فیھ، وتتمثل ھذه الوسائل في ما یلي:

 جناء.كسر الأضواء الفوسفوریة وصب السائل الفوسفوري على أجساد الس -

 صب الماء البارد على أجساد السجناء العراة. -

 ملم. 9مسدس محشو من عیار تھدید السجناء باستخدام  -

 تھدید السجناء الذكور الأحداث بالقیام باغتصابھم. -

السماح لحرس الشرطة العسكریة بقطب الجراح التي یعانیھا السجناء الذین قد تم  -

 دیر.جرحھم نتیجة ضربھم بحائط الزنزانة دون تخ

استخدام الكلاب البولیسیة في إرھاب وتھدید السجناء عن طریق إخبارھم أن ھذه  -

 الكلاب ستقوم بمھاجمتھم.

 الأذى المتعمد من قبل الشرطة العسكریة الأمریكیة تجاه السجناء. -

                                                 
 
1-Amnesty International :United States of America: Guantanamo and Beyond: The continwring 

pursuit of unchecked executive power,13 May 2005,p 151. 
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 لكم السجناء وصفعھم وركلھم. -

 القفز على أقدامھم العاریة. -

 كور والإناث وھم عراة.التصویر التلفزي والفوتوغرافي للسجناء الذ -

 ترتیب السجناء قسریا في وضعیات جنسیة واضحة لغایات التصویر الفوتوغرافي. -

. وھو ما یتنافى 1إجبار السجناء على نزع ملابسھم وإبقائھم عراة عدة أیام في كل مرة -

 مع أحكام اتفاقیات جنیف وكل المواثیق الدولیة الأخرى.

التي أقرھا الجیش الأمریكي لیس لھا حدود معینة، وبالتالي لا كما أن الوسائل الرسمیة للتعذیب   

  یمكن محاسبة المحقق أو المستجوب نتیجة لعدم وجود حدود معینة للتعذیب.

وقد جاء في تقریر الجنرال " تاغوبا" الخاص بفضیحة التعذیب في معسكر أبي غریب أن " 

ركز على قضایا  - ھذا المعسكروھو رئیس فرق التعذیب في  - فریق المیجور جنرال میللر" 

الاستخبارات وعملیات الاحتجاز. ولعل أبرز ما خلص إلیھ الفریق ھو أن الجیش الأمریكي في 

العراق لا یمتلك الصلاحیات والإجراءات اللازمة للتأثیر في استراتیجیة موحدة للاعتقال 

لق على الجنود الذین ، ویطوالاستجواب وإعداد التقاریر بالمعلومات المنتزعة من المحتجزین

تدربوا على التعذیب ووسائلھ بالفرق القذرة التي تتكون من شواذ تم جمعھم من قواعد عسكریة 

 .2أمریكیة متعددة في العالم، یوصفون بالمثلیین والمنحرفین

  ربـــحـــرى الــــال أســـــ:اعتقيـــناــفرع الثــال

قال، ولھا أن تفرض علیھم التزاما بعدم یجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعت

تجاوز حدود معینة من المعسكر الذي یعتقلون فیھ، أو بعدم تجاوز نطاقھ إذا كان مسورا. ومع 

أحكام ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالعقوبات الجنائیة والتأدیبیة، لا یجوز حجز أو حبس مراعاة 

                                                 
 

، 2001سهیل حسین الفتلاوي: جرائم الحرب وجرائم العدوان، موسوعة القانون الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع  - 1

 .132ص 

  .133سهیل حسین الفتلاوي: نفس المرجع السابق، ص  - 2

 اقیین.راجع أیضا: موقع مفكرة الاسلام : مشاركة فرق الاستغلال البشري في تعذیب الأسرى العر    
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 یجوز أن یدوم ھذا الوضع على أي الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضیھ حمایة صحتھم، ولا

  حال لأكثر مما تتطلبھ الظروف التي اقتضتھ.

ویجوز إطلاق حریة أسرى الحرب بصورة جزئیة أو كلیة مقابل وعد أو تعھد منھم بقدر ما   

ویتخذ ھذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي یمكن ، تسمح بذلك قوانین الدولة التي یتبعونھا

، ولا یرغم أي أسیر على قبول إطلاق سراحھ مقابل لك في تحسین صحة الأسرىأن یسھم فیھا ذ

  وعد أو تعھد. 

، عند نشوب الأعمال العدائیة، بالقوانین الآخروعلى كل طرف في النزاع أن یخطر الطرف 

ویلتزم أسرى  ،أو تمنعھم من قبول الحریة مقابل وعد أو تعھد ،واللوائح التي تسمح لرعایاه

وفقا للقوانین واللوائح المبلغة على ھذا النحو ن یطلق سراحھم مقابل وعد أو تعھد الحرب الذی

بتنفیذ الوعد أو التعھد الذي أعطوه بكل دقة،  سواء  إزاء الدولة التي یتبعونھا، أو الدولة التي 

لا وفي مثل ھذه الحالات تلتزم الدولة بأن لا تطلب إلیھم أو تقبل منھم تأدیة أیة خدمة  ،أسرتھم

  .1تتفق مع الوعد أو التعھد الذي أعطوه

  اصةـــالخات ـــاجـــوالحات ـــالممتلكــاظ بــــحتفالا:ثـلرع الثاــفــال

یجوز للدولة الحاجزة بمجرد القبض على الأسرى تفتیشھم بقصد انتزاع ما قد یكون معھم من   

یة، فیما عدا مھمات أسلحة، أو خرائط، أو وثائق عسكریة، أو أیة معدات أو مھمات عسكر

الوقایة، وتؤخذ ھذه الأشیاء منھم كغنیمة حرب لصلتھا بالعملیات العسكریة، وتصبح ملكا للدولة 

تجرید أسرى الحرب  یحظر علیھا . وفي المقابل، 2التي أسرتھم بحیث لا تلتزم بردھا بعد ذلك

أنھ لا یجوز أن كما  ة، ي لھا قیمة شخصیة أو عاطفیمن شارات رتبھم ونیاشینھم، أو الأدوات الت

تأخذ من الأسرى النقود والأدوات ذات القیمة التي معھم إلا مقابل إیصال، كما لا یجوز في أي 

                                                 
 

نعمان عطا االله الهیتي: قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني، الجزء الأول، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر، سوریا - 1

 .154، ص 2008الطبعة الأولى 

 .308عبد الواحد محمد یوسف الفار: مرجع سابق، ص  - 2



146 
 
 

وقت أن یكون الأسرى بدون وثائق تحقیق ھویتھم، وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بھا الأسرى 

  لثالثة.) من اتفاقیة جنیف ا18الذین لا یحملونھا، وھو ما تناولتھ المادة (

أسرى الحرب إلا بأمر یصدره  یجوز سحب النقود التي یحملھا ووفقا لنفس المادة، لا  

في سجل خاص، وبعد تسلیم صاحب المبلغ إیصالا  ھوذلك بعد تقیید المبلغ وبیان صاحبضابط،

والوحدة التي  ،الشخص الذي یعطي الإیصال المذكور، ورتبتھ اسم،مفصلا یبین فیھ بخط مقروء

أو تحول إلى ھذه  ،، وتحفظ لأسیر الحرب أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزةیتبعھا

  .1)64طبقا للمادة ( العملة بناء على طلب الأسیر

لا یمكن اعتبارھا من غنائم الحرب،  ،فالمبالغ المالیة التي یملكھا الأسرى للاستعمال الشخصي

، لكن یجوز للدولة الحاجزة على ة الحاجزةونتیجة لذلك یحظر الاستیلاء علیھا من طرف الدول

وبغرض الحیلولة دون حدوث أعمال رشوة، أن تسحب من أسیر الحرب  ،خلفیة الأسباب الأمنیة

)، ماعدا ما ھو 18المادة(الفقرة الرابعة من المبالغ التي یملكھا وفق الإجراءات المذكورة في 

 .2ي لاقتناء بعض الحاجات البسیطةرضرو

إلا لأسباب أمنیة،  ،للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشیاء ذات القیمةكما لا یجوز 

وفي ھذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود، وتحفظ في عھدة الدولة الحاجزة 

الأشیاء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغایرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن یطلب 

 .3بدالھا، وتسلم بشكلھا الأصلي إلى الأسرى عند انتھاء أسرھمأصحابھا است

یجب أن یكون مشمولا بمجموعة من  )18(الحاصل أن سحب نقود الأسرى وفقا للمادة و

   .19294من اتفاقیة جنیف لعام  )6(الضمانات الدقیقة وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

                                                 
 

 .1949لثة من اتفاقیة جنیف الثا 18انظر الفقرة الرابعة من المادة - 1
2-Commentaire de la Convention(III) op.cit..p :180. 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 18انظر: المادة  - 3
4-Article 6- Alinéa 2 : Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être 

enlevées que sur l’ordre d’un officier et après , que leur montant aura été constaté ,un reçu en sera 
délivré .Les sommes ainsi enlevés devront être portées au compte de chaque prisonnier. 
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یعد ،ة بعد وقوع المقاتل في قبضة العدوباشرسحب النقود بأمر یصدر من ضابط مكما أن 

ویتم قید المبلغ في سجل خاص تنحصر  فادي أعمال السلب والنھب والفوضى،لتضمانة مھمة 

مھمتھ تحدیدا في قید المبالغ والأشیاء ذات القیمة التي تسحب من الأسرى، وتحفظ ھذه المبالغ 

  ).65) و(64دتین (في حساب الأسیر وفق التدابیر المنصوص علیھا في الما

  ) من الاتفاقیة الثالثة بین بدیلین، وھما كالتالي:18وللأسیر أن یختار وفق مضمون المادة ( 

  الأول : ھو طلب تحویل المبالغ المسحوبة منھ إلى عملة الدولة الحاجزة. -

) التي 18الثاني : ھو الاحتفاظ بنفس العملة الأصلیة حسب العبارة الأخیرة من المادة ( -

بأن " تسلم بشكلھا الأصلي إلى الأسرى عند انتھاء الأسر " مع بقیة المواد ذات  تقضي

  عند أسره لأسباب أمنیة.القیمة التي سحبت من الأسیر 

ینبغي توضیح المصروف الشخصي للأسیر  ،وبالنظر لحرمان الأسیر من استخدام نفوذه 

  حقوق المالیة للأسرى.، وھو ما سنوضحھ في الجزء الخاص بال1ومصیر المبالغ الزائدة

  لاءــــد الإجــایة عنــــالحم:عـــرع الرابـــالف

 ،تلزم اتفاقیة جنیف الثالثة الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابیر اللازمة لضمان سلامة الأسرى

) على وجوب معاملتھم معاملة 13وعدم تعریضھم للإساءة أیا كان نوعھا، وتؤكد في مادتھا (

فبمجرد وقوع الشخص المقاتل في قبضة الطرف الخصم یتحول إلى  ع الأوقات،إنسانیة في جمی

  وتقید حركتھ من أجل منعھ من المشاركة في العملیات العدائیة. ،أسیر حرب

) على ضرورة إجلاء أسرى الحرب في أسرع وقت ممكن 19وتقییدا بھذا المبدأ تنص المادة (

إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف   - كإذا سمحت حالتھم بذل -بعد وقوعھم في الأسر 

ي لا یجوز للدولة الاسرة أن تستبقي فیكونوا في مأمن من الخطر، و عن منطقة القتال حتى

، إذا تبین أنھم سیتعرضون لخطر أكبر من جراء خطرة إلا الأسرى الجرحى والمرضىة طقنم

  نقلھم مما لو بقوا في ذلك المكان.
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ة بأن تتم عملیة الإجلاء بطریقة إنسانیة، وفي ظروف مماثلة لتلك التي توفر تلتزم الدولة الآسرو

وذلك تجنبا للمعاناة التي تعرض لھا الأسرى أثناء الحرب  لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتھا.

العالمیة  الثانیة، حیث أرغموا على السیر على الأقدام مكتوفي الأیدي خلف ظھورھم لمسافات 

  .1وف مناخیة صعبةطویلة، وفي ظر

الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذین یتم إجلاؤھم بكمیات یتعین على بالإضافة إلى ذلك، 

والرعایة الطبیة اللازمة. وعلیھا أن تتخذ جمیع  ،وبالملابس ،والطعام ،كافیة من ماء الشرب

قائمة بأسرى الحرب  الاحتیاطات اللازمة لضمان سلامتھم أثناء نقلھم، وأن تعد بأسرع ما یمكن

  .2الذین یتم إجلاؤھم

مازالت بعض الدول التي تدعي الصدارة في مجال الدیمقراطیة  كن رغم ھذه الترسانة القانونیة،ل

خر بعد آكالولایات المتحدة الأمریكیة التي أبدت وجھا  ، تسیر عكس التیار،وحقوق الإنسان

على موقعھا على  BBCذاعة البریطانیة في ھذا السیاق، تصف ھیئة الإ حربھا على أفغانستان،

  نترنت، كیفیة نقل المعتقلین إلى غوانتانامو، فتقول: الأ

وكانوا مكتوفي الأیدي والأرجل ومثبتین  ،إن المعتقلین نقلوا على متن طائرات عسكریة"    

على المقاعد، وعلى عیونھم عصابات وعلى وجوھھم أقنعة، وفي آذانھم صمامات، ویلبسون في 

یدیھم قفازات، وبعضھم جرى تخدیره، ولم یسمح لھم خلال الرحلة باستخدام المراحیض، ومن أ

  .3"كانت بھ حاجة ماسة یعطى سطلا، لیقضي حاجتھ وھو في مقعده تحت نظر الحراس
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  اء الأسرـــأثنرى ـللأس حقوق المقررةــث:الــالــب الثـمطلــال

اعد المتفرعة عنھ، توجب الحمایة العامة المنصوص علیھا والقوبناء على مبدأ المعاملة الإنسانیة 

الحقوق الحد الأدنى من ا للأسرى الذین بعھدتھ توفر الدولة الحاجزةفي اتفاقیة جنیف الثالثة أن 

  .أثناء فترة أسرھمالتي تعتبر عماد الحیاة ،ویة والقضائیةالمادیة والمعن

  رام الشخصیة والشرفـــواحت املة الإنسانیةــق في المعــرع الأول:الحـفــال

تلتزم الدولة الحاجزة بموجب الاتفاقیة الثالثة بإفادة أسرى الحرب بمجموعة من الحقوق المعنویة 

واحترام شخصیة وشرف الأسیر  ـأثناء فترة الأسر، وتكمن ھذه الحقوق في المعاملة الإنسانیة

 والظروف.في كل الأحوال 

  ةالمعاملة الإنسانی الحق في  :أولا

وذلك اتفاقیة جنیف الثالثة على القواعد الأساسیة لمعاملة أسرى الحرب ) من 13تنص المادة ( 

  كالتالي:

" یجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات، ویحظر أن تقترف الدولة 

الحاجزة أي فعل أو إھمال غیر مشروع یسبب موت أسیر في عھدتھا، ویعتبر انتھاكا جسیما 

. وعلى الأخص، لا یجوز تعریض أي أسیر حرب للتشویھ البدني أو التجارب  ھذه الاتفاقیةل

الطبیة أو العلمیة من أي نوع كان، مما لا تبرره المعالجة الطبیة للأسیر المعني أو لا یكون في 

  .1مصلحتھ"

حتى ولو غاب  من أھم مبادئ معاملة الأسرى، فھذا الأخیر حق لھممبدأ المعاملة الإنسانیة یعتبر 

تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولي، كما  یظل الأسیرو،النص الصریح في الاتفاقیات

لإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام، وھو ما نص علیھ شرط " استقر بھا العرف والمبادئ ا

 مارتینز" صراحة.

                                                 
 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 13المادة  - 1
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حمر مھمة زیارة أسرى أسند المجتمع الدولي إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأ ،ولأجل تحقیق ذلك

، ویعمل الحرب، وذلك للتأكد بأنھم یعاملون بكرامة وإنسانیة وفقا للقواعد والمعاییر الدولیة

  مندوبو اللجنة مع السلطات في جمیع أنحاء العالم للحد من خطر سوء المعاملة.

 رفـشــشخصیة والـاحترام الي ــق فــالح: اـــانیــث

  ھ:على أنالثالثة ة ) من الاتفاقی14تنص المادة (

حق في احترام أشخاصھم وشرفھم في جمیع الأحوال، ویجب أن تعامل ال" لأسرى الحرب  

النساء الأسیرات بكل الاعتبار الواجب لجنسھن، ویجب على أي حال أن یلقین معاملة لا تقل 

  ملائمة عن المعاملة التي یلقاھا الرجال.

التي كانت لھم عند وقوعھم في الأسر، ولا یجوز یحتفظ أسرى الحرب بكامل أھلیتھم المدنیة 

للدولة الحاجزة تقیید ممارسة الحقوق التي تكفلھا ھذه الأھلیة، سواء في إقلیمھا أو خارجھ إلا 

  .1"بالقدر الذي یقتضیھ الأسر

وبناء على نص ھذه المادة یتمتع أسرى الحرب في جمیع الأوقات والظروف بحق الاحترام  

وفقا لقوانین بلادھم، كما یجب أن یحتفظوا بكامل أھلیتھم المدنیة، مع م لأشخاصھم وشرفھ

  ا لخصوصیة الجنس.ممراعاة ھذه الحقوق للرجال والنساء على حد سواء إلا ماكان ملاز

ومن الجرائم الماسة بالشرف، مختلف أشكال الإیذاء الجنسي التي ترتكب في حالات النزاعات   

قد مارست القوات الصربیة الاغتصاب فالرجال على حد سواء، المسلحة ضد النساء الأسیرات و

ضد النساء المسلمات في معسكرات الأسر بشكل یخدش الحیاء في حربھم ضد البوسنة 

  .والھرسك

ننسى ما اقترفھ أفراد الجنود الأمریكان من أفعال مخلة بالحیاء ضد العراقیین في سجن " أبو  ولا

من صور  م15/02/2006التلفزیونیة الأسترالیة الأربعاء  SBSغریب"، ومن ذلك ما بثتھ قناة 

" بأبو غریولقطات فیدیو جدیدة لجنود أمریكیین وھم یسیئون لسجناء عراقیین في سجن "

                                                 
 

 اتفاقیة جنیف الثالثة. - 1
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" بإجبارھم بالقیام بممارسات جنسیة أمام  Datelineوینتھكون حقوقھم وذلك ضمن برنامج "

امرین سینج" التي استضافھا نفس الأمریكیة " حاد الحریات المدنیةالكامیرا، وقالت محامیة ات

نأمل أن یؤدي عرض ھذه الصور واللقطات إلى تسلیط مزید من الضغوط لملاحقة   ‹‹البرنامج 

عملیات انتھاك وإساءة منھجیة واسعة النطاق في من قضائیا كبار المسؤولین عما نعرفھ الآن 

  .1››العراق وأفغانستان وغوانتانامو

صریحة تتناول تصویر أسرى الحرب وحدود التصویر الذي لا یعد امتھانا ولا توجد نصوص 

لكرامة الأسیر وما لا یعد كذلك, وھي مسألة كشفت عن أھمیتھا الممارسة الدولیة في الآونة 

أن الاتفاقیات ذات الصلة بالأسرى لا توضح المقصود بحمایة أسرى الحرب في  ،كماالأخیرة

 .بشكل دقیق شخصھم وشرفھم

) من اتفاقیة جنیف الرابعة، نستشف أن الرتبة والجنسیة وحمل 127/1استقراء المادة ( وب 

الیناشین تعتبر مسألة كرامة بالنسبة للأسرى، وتندرج في الإطار العام لاحترام شخص الإنسان 

  .2وشرفھ

) من الاتفاقیة الثالثة بعبارات صریحةعلى أنھ یسمح بحمل 40وفي نفس السیاق تنص المادة (

) بأنھ لا یجوز للدولة الحاجزة 87/4وتنص المادة ( .شارات الرتب والجنسیة وكذلك الأوسمة

من اتفاقیة ) 6/3حرمان أي أسیر حرب من رتبتھ أو منعھ من حمل الشارات، وتتضمن المادة (

حكما مماثلا، لكن لم یتم احترام مضمونھا وأحكامھا خلال الحرب العالمیة  م1929جنیف لعام 

 .3الثانیة

 

 

  

                                                 
 

 www. Egypt.comانتهاكات سجن أبو غریب عن الموقع الإلكتروني:  - 1

 ، ینطبق نص هذه المادة على المعتقلین والأسرى على حد سواء.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  127المادة - 2
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  ایة الطبیة والصحیةــالرعاء وـذاء والكسـالغ يـق فـالح:يـانــرع الثـالف

تنص اتفاقیة جنیف الثالثة على التزام الدولة الحاجزة بتزوید الأسرى بالطعام والشراب 

واللباس، وذلك مجانا وبالقدر الكافي لسد حاجیاتھم من ذلك، كما تلتزم بتوفیر العنایة الطبیة 

  ي تتطلبھا حالتھم دون أي مقابل مادي. والصحیة الت

  اء  ــأولا:    الحق في الغذاء والكس   

  تلتزم الدولة الحاجزة بتوفیر الرعایة الغذائیة للأسرى وذلك على الوجھ التالي:

 .تتولى الدولة الحاجزة تقدیم الطعام والشراب وتكون بدون مقابل وبدون تمییز -

ة كافیة من حیث كمیتھا ونوعیتھا وتنوعھا لتكفل تكون وجبات الطعام الأساسیة الیومی -

المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جیدة ولا تعرضھم لنقص الوزن أو 

 .اضطرابات العوز الغذائي

 یراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد علیھ الأسرى. -

فیة على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذین یؤدون أعمالا بالوجبات الإضا -

 .اللازمة للقیام بالعمل الذي یؤدونھ، ویزودون كذلك بكمیات كافیة من میاه الشرب

 باستعمال التبغ. للأسرىیسمح  -

في إعداد وجباتھم، ولھذا الغرض یمكن  یشترك أسرى الحرب بقدر الإمكان  -

  .1استخدامھم في المطابخ

غذیة الإضافیة التي في علاوة على ذلك، یزود الأسرى بالوسائل التي تمكنھم من تھیئة الأ

حوزتھم بأنفسھم، وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام، ویحظر اتخاذ أیة تدابیر تأدیبیة 

  .2جماعیة تمس الغذاء

                                                 
 

 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة  26/1راجع: المادة  - 1

 .262سهیل حسین الفتلاوي: موسوعة القانون الدول الإنساني، مرجع سابق، ص  - 2
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التي تقدم للأسرى الطعام نوعیة إلا أن الواقع العملي یوحي عكس ذلك تماما، ف 

لذلك یعتمد  ى حد بعید،متردیة إلفي غرف العزل الفلسطینیین في سجون الاحتلال، وتحدیدا 

مما یثقل  ،) لشراء وطبخ الطعامالكنتینالأسیر في معظم الأحیان على بقالة السجن (ما یسمى 

تناول ما یقدم إلى  ونفیضطر لذلك مال وناللا یملك نالذیالأسرى  أما ،كاهل الأسیر وعائلته مالیاً 

  .1البصر وضعف بأمراض مثل فقر الدم وضعف التغذیةلدیهم مما یتسبب لهم، 

أما بخصوص حق الأسرى في الكساء، فإنھ یتوجب على سلطات الدولة الحاجزة تزویدھم   

بكمیات كافیة من الملابس والأحذیة الملائمة لجو المنطقة المقیمین فیھا، وإذا ما استولت الدولة 

رى، الحاجزة على كمیات من ملابس العدو وكانت مناسبة للمناخ وجب علیھا أن تزود بھا الأس

وعلى الدولة الاسرة مراعاة استبدال وتصلیح ملابسالأسرى بانتظام، وأن تصرف لمن یقوم 

من الاتفاقیة  27الملابس المناسبة للعمل الذي یقوم بھ، وذلك بمقتضى أحكام المادة  ،بعمل منھم

  .2الثالثة

  طبیةــة الــایــوالرع الصحیةي الشروط  ــحق فــا:   الــانیــث  

نظافة لتأمین ما سبق، تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ التدابیر الصحیة اللازمة  علاوة على

  للصحة والوقایة من الأوبئة.المعسكرات وملاءمتھا 

فیھا الشروط الصحیة نھارا ولیلا، مرافق صحیة تستوفى  ویجب أن تتوفر لأسرى الحرب،

أي معسكرات توجد فیھا وتراعى فیھا النظافة الدائمة، وتخصص مرافق منفصلة للنساء في 

  .3أسیرات حرب

                                                 
 

ت البطيء، قام بإعداده مجموعة تقریر صادر عن منظمة أصدقاء الإنسان الدولیة بعنوان: أسرى العزل أسلوب ممنهج للمو  - 1

 .4، ص 2007كانون الأول  27من الخبراء الحقوقیین تحت إشراف الأستاذ فؤاد الخفش، فیینا 

على مایلي: "تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكمیات كافیة من الملابس، والملابس الداخلیة والأحذیة  27تنص المادة  -  2

جز فیها الأسرى. وإذا كان ما تستولي علیه الدولة الحاجزة من ملابس عسكریة للقوات المسلحة الملائمة لمناخ المنطقة التي یحت

المعادیة مناسبا للمناخ، فإنه یستخدم لكساء أسرى الحرب. وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصلیح الأشیاء سالفة الدكر 

 رى الذین یؤدون أعمالا حیثما تستدعي ذلك طبیعة العمل".بانتظام، وعلاوة على ذلك، یجب صرف الملابس المناسبة للأس

 .157نعمان عطا االله الهیتي: قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص - 3
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بالإضافة إلى الحمامات والمرشات التي یجب أن تزود بھا المعسكرات، یزود أسرى الحرب 

والصابون لنظافة أجسامھم وغسل ملابسھم، ویوفر لھم ما یلزم بھذا بكمیات كافیة من الماء 

  .1الغرض من تجھیزات وتسھیلات ووقت

ر عیادة مناسبة في كل معسكر، یضرورة توفیة الثالثة على من الاتفاق )30(وتنص المادة 

  یحصل فیھا الأسرى على ما قد یحتاجون إلیھ من رعایة طبیة وعلاج مناسب.

كما تؤكد نفس المادة على ضرورة إعداد أمكنة إذا دعت الحاجة لعزل المصابین بأمراض  

أو تقتضي علاجا خاصا أو  ،ةكانت حالة الأسرى وظروفھم الصحیة خطیر ذامعدیة أو عقلیة. وإ

سواء كانت مدنیة أو  ،عملیة جراحیة أو رعایة بالمستشفى، وجب نقلھم إلى المستشفیات

  حتى إذا كان من المتوقع إعادتھم إلى وطنھم في وقت قریب.عسكریة، 

وإعادة تأھیلھم لحین إعادتھم  ،ویجب منح تسھیلات خاصة لرعایة العجزة والعمیان بوجھ خاص

  انھم.إلى أوط

الھیئات الطبیة التابعة للدولة التي یتبعھا الأسرى ویفضل دائما أن یعھد بالعنایة الطبیة إلى أفراد 

إن وجدوا، ولا یجوز امتناع الأسرى عن عرض أنفسھم على الھیئات الطبیة لفحصھم، وتتحمل 

وعلى ، الدولة الحاجزة كافة مصاریف العلاج بما في ذلك الأجھزة اللازمة لصحة الأسرى

  .2الأخص الأسنان والتركیبات الاصطناعیة الأخرى والنظارات الطبیة

طبیة مرة واحدة كل شھر على الأقل، ویشمل الفحص مراجعة  تتجرى للأسرى فحوصاو

كل أسیر، والھدف من ھذه الفحوص ھو مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى زن ووتسجیل و

  ،والملاریا (البرداء) ،، ولاسیما التدرنوتغذیتھم ونظافتھم، وكشف الأمراض المعدیة

ومنھا التصویر والأمراض التناسلیة، وتستخدم لھذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالیة، 

  .3على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدایتھالجموعي الدوري بالأشعة 

                                                 
 

 .157نفس المرجع، ص  - 1

 .158نفسه، ص  - 2
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وإعطائھم شھادة  ،أن تقوم بعرض الأسرى على السلطات الطبیة لفحصھموعلى الدولة الحاجزة 

رسمیة تبین طبیعة مرضھم أو إصابتھم ومدة العلاج ونوعھ، وترسل صورة من ھذه الشھادة 

  .1إلى الوكالة المركزیة لأسرى الحرب

حیث یتضح من خلال واقع  ،إلا أن ھذا الحق یشھد العدید من الانتھاكات على مستوى الواقع

أن الأسرى لا  -بیل المثال لا الحصرعلى س - الأسرى الفلسطینیین في سجون الاحتلال 

یخضعون للفحوص الطبیة اللازمة، وأن الإھمال الطبي أدى إلى إصابات خطیرة وأضرار 

لم یجر لھم فحص طبي شامل  الأسرى أن بعض حیث تثبت التقاریردائمة لدى الكثیر منھم، 

  .2لمدة تفوق عشر سنوات

والمحكوم ،من القدس"اصر الحلیسيعبد الن"الأسیرویمكن الاستشهادعلى سبیل المثالب

من مشكلة نفسیة صعبة  "عبد الناصر"یعاني . الموجود في قسم مفتوح آخر ،وشقیقهبالمؤبد

منها ثماني سنوات في أقسام العزل  ،حتلالعاما في سجون الإ 21قضى حتى الآن  حیث

 ،قمع والضربتعرضه للإلى إضافةً  الأقسام،الصعبة في تلك  الأجواءوقد ساهمت  ،الانفرادي

  .في تدهور وضعه النفسي

عاماً في سجون الاحتلال  20والذي قضى  ،من غزةالمحكوم بالمؤبد"عویضة كلاب"الأسیرو

یجعله یرفض زیارة أهله  ،من مرض نفسي هو الآخریعاني  ،منها عدة سنوات في أقسام العزل

یقوى على إعداد كأس  حیث لا ،أمراض جسدیة ووهن عام،ویعاني كذلك من الذین یأتون لزیارته

یعدون الطعام ویرسلونه  الأسرىالفلسطینیین في الأقسام الأخرىوفي فترة سابقة كان  ،شاي بنفسه

ورغم وضعه الصحي  الأسرىمنعت النقل بین الغرف رغم مطالبة  القاسیة،السجن  ،إلاأنإدارةله

  الصعب.

                                                 
 

 تفاقیة جنیف الثالثة.من ا 30المادة  - 1

انتھاكات حقوق الأسرى –صرخات من وراء القضبان راجع التقریر الصادر عن مركز میزان لحقوق الإنسان تحت عنوان: " - 2

 الجزیرة نت. " نقلا عن موقعالفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة



156 
 
 

ل المعزو  الأسیرومثال ذلك  ،وفمعر شائع و المعزولینأمر  الأسرىبین  نتشارالأمراضكما أن ا   

 والمعتقل منذ عام ،المحكوم بالسجن ثمانیة وأربعون مؤبداً ،خان یونسمدینة من  "حسن سلامة"

علیه الضغط قد قام المحققون بو  إعتقاله،لحظة  منذفي بطنه  یعاني من إصابة، 1997

حیث  ،سجونلاستهداف مباشر من إدارة ال أیضا یتعرضالإصابة،و هذه  هباستخداموتعذیب

ولا یمكث أحیاناً في زنزانة واحدة أكثر  ،أخرى في أقسام العزل إلىیتعرض دوماً للنقل من زنزانة 

"جهاد  .وكذلك فإن الأسیرحالة من عدم الاستقرار والضغطله الذي یسبب  ،الأمرمن أسبوع

في  ،وأصبحیعاني من التهاب رئوي حاد،فوالمحكوم بالسجن المؤبد یغمور" من القدس

، عندئذ لا یجد الأسرىالآخرون إلا یستیقظف من حالات اختناق لیلاً  كذلكیعاني  لآونةالأخیرةا

  . مرض على الحضورمال لإجبارالطرق على الباب والصیاح وسیلة 

أسیر مریض بأمراض  1400أسیرا من قرابة  28ویبلغ عدد الأسرى المرضى بالسرطان  

أسیرا بحاجة لعملیات جراحیة عاجلة، عوضا   150أسیرا معاقا، وأكثر من  45مختلفة، ووجود 

  .1عن شكوى الأسرى من الام وأوجاع مختلفة

أما الإهمال من قبل طبیب السجن واقتصار عمله على إعطاء المسكنات، وعدم معالجة 

، وهو ما الحالات الصعبة جذریا هو أمر ممنهج في السجون الإسرائیلیة منذ عشرات السنین

  .نود الاتفاقیة الثالثةیتنافى تماما مع ب

  ارجيــالم الخــالعـال بـي الاتصـق فـ:الحلثاـثـرع الـفـال
 

علاقات من اتفاقیة جنیف الثالثة حق أسرى الحرب في إقامة  )77إلى  70(تضمنت المواد من 

وف خاصة نتیجة أوضاع الأسر، فإنھ من حقھم بالخارج، فبالرغم من وجودھم في أماكن وظر

                                                 
 

مال الطبي المتعمد، صحیفة "رأي الیوم" هالة الحسنات: المرضى في سجون الاحتلال بین سندان خطورة المرض والإه - 1

 . 2014فبرایر  1الصادرة بتاریخ 
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خاصة بأھلھم وذویھم وبعض الجھات الأخرى كالمنظمات ، اتصال بالخارجعلى  أن یكونوا

  .1الإنسانیة

بمجرد وقوع المقاتل في الأسر، وجب على الدولة الحاجزة الإعلان عن اسمھ ومكان وجوده، ف

أو دولة محایدة أو الدولة  ،منظمة إنسانیة أخرىوذلك إما للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أو أیة 

ي إلیھا الأسیر. ویجب أن تسمح الدولة الحاجزة لكل أسیر حرب، بمجرد وقوعھ في التي ینتم

الأسر أو خلال مدة لا تزید عن أسبوع واحد، أن یرسل مباشرة إلى عائلتھ وإلى الوكالة 

المركزیة لأسرى الحرب بطاقة الأسر التي یبلغ فیھا عن وقوعھ في الأسر ویذكر عنوانھ وحالتھ 

  .2الصحیة

على الدولة الحاجزة أن تبادر فور وقوع الأسیر في قبضتھا إبلاغھ وإبلاغ الدولة التي كما أنھ 

یتبعھا من خلال دولة محایدة " الدولة الحامیة" بالتدابیر التي تتخذ لتنفیذ أحكام معاھدة جنیف 

  .3وتحدیدا القسم الخاص بتنظیم العلاقة بین الأسیر والخارج

وإذا رأت الدولة  تلام الرسائل والبطاقات،حرب بإرسال واسیسمح لأسرى ال) 70وفق المادة (و

ا یتعین علیھا السماح على الأقل بإرسال رسالتین الحاجزة ضرورة تحدید ھذه المراسلات، فإنھ

  . 4وأربع بطاقات كل شھر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بالاتفاقیة

بالرسائل العادیة سواء التي ل بالمنظمات الإنسانیة للأسرى الحق في الاتصال بذویھم، أو الاتصا

 ، سواء كانت طرود إغاثة أو عادیة،یرسلونھا أو التي یتلقونھا، والطرود الفردیة أو الجماعیة

كما أن لھم الحق في مقابلة مندوبي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الذین لھم الحق في الذھاب 

  رقیب.لجمیع أماكن الأسرى ومقابلتھم دون 

                                                 
 

 .48عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 1

 من اتفاقیة جنیف الرابعة. 106من اتفاقیة جنیف الثالثة، والمادة  70انظر: المادة - 2

 من اتفاقیة جنیف الرابعة. 105لثة، والمادة  من اتفاقیة جنیف الثا 69انظر: المادة  - 3

 .1949الملحق باتفاقیة جنیف الثالثة لعام  03راجع: النموذج رقم  - 4
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وتنص الفقرة الثانیة من نفس المادة على السماح لأسرى الحرب الذین لم تصلھم أخبار   

مدة طویلة، والذین لا یمكنھم تلقي أخبار عن ذویھم أو إرسال أخبار لھم بالبرید  ذعائلاتھم من

العادي، وكذلك الذین یبعدون عن ذویھم بمسافات ھائلة، بإرسال برقیات تخصم أجورھا من 

اباتھم لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدیة التي تحت تصرفھم، ولھم أن یستفیدوا من ھذا حس

 الإجراء كذلك في الحالات العاجلة.

منظمة العفو حیث تقول ، " لم تحترم ھذه القواعدالتقاریر الدولیة تأتي لتؤكد أن "إسرائیل لكن   

  ین: الدولیة في تقریرھا عن المعتقلین والأسرى اللبنانی

كان الحصول على معلومات أماكن وجودھم أمرا محفوفا بصعاب جمة، إذ أحجمت الحكومة  ‹‹

الإسرائیلیة عن إبلاغ أھالي المعتقلین بمكان وجودھم، كما أنھا لم تكتف بذلك بل دأبت لسنوات 

  . ››عدة على إنكار وجود ھؤلاء المعتقلین في السجون الإسرائیلیة

لم یتمكن أھالي ستة معتقلین  ‹‹:المثال، في أحد تقاریرھا أنھ وأوردت المنظمة على سبیل

لبنانیین اختفوا من الحصول على أیة معلومات عن أبنائھم، إلا عندما نقل إلیھم بعض الأسرى 

اللبنانیین الذین أفرج عنھم أنباء عن أن أولئك المعتقلین الستة موجودین بالسجون الإسرائیلیة، 

ولیة للصلیب الأحمر أحد ھؤلاء المعتقلین مصادفة في أحد السجون وشاھد ممثلو اللجنة الد

  .››الإسرائیلیة، وبعد سنوات من الغموض اعترفت باعتقالھم

الأمر بالنسبة للمعتقلین الذین نقلتھم إسرائیل إلى سجونھا داخل فلسطین المحتلة بعد ھو وكذلك 

معتقلا محتجزین سرا لأكثر  136إقفال " معتقل أنصار" في جنوب لبنان، حیث ظل أكثر من 

 .1قبل أن تعترف الحكومة الإسرائیلیة باعتقالھم ،من ثمانیة أشھر

في ھذا المجالبمقتضى الاتفاقیة الثالثة، الحق في  ومن الحقوق الأخرى  المكفولة لأسرى الحرب

ص استلام طرود فردیة أو جماعیة، إما عن طریق البرید، أو أیة طریقة أخرى تحتوي على الأخ

مواد غذائیة أو ملابس، أو إمدادات طبیة أو نشرات دینیة، أو تعلیمیة أو ترفیھیة، بما في ذلك 

                                                 
 

 .109موات عبد المجید: آلیات حمایة أسرى الحرب، مرجع سابق، ص  - 1
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المواد العلمیة وأوراق الامتحانات والآلات الموسیقیة والأدوات الریاضیة والمواد التي تتیح 

  .1للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني

وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب أو  ،قدیةوتعفى  كافة المراسلات والتحویلات الن

بواسطتھم من كافة رسوم الاستیراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى، وذلك بموجب المادة 

  ) من الاتفاقیة.72(

وحتى لا یبقى مصیر الأسرى مجھولا، فإن اتفاقیة جنیف تحمل الدول المتعاقدة وأطراف النزاع  

مات فور نشوب النزاع، لتتولى مھمة الكشف عن مصیر أسرى مسؤولیة إنشاء مكاتب استعلا

الحرب. تقوم ھذه الأجھزة المحدثة بجمع معلومات بشأن أماكن الاعتقال أو حالات النقل 

  .  2والإفراج والإعادة إلى الوطن وغیر ذلك

  ازـــن الاحتجـــــــــــاكــ:أمعـرابـرع الـفـال

ترحیل أسرى الحرب في أسرع وقت ممكن بعد وقوعھم في ب سرةلآاتلزم اتفاقیة جنیف الدولة   

  الأسر إلى معسكرات خاصة، یشترط فیھا مایلي:

 أن تكون مباني ھذه المعسكرات منشأة فوق الأرض، ولیس أسفلھا. -

بمسافة كافیة  –على الأقل  –أن تكون بعیدة عن میادین القتال تماما، أو تبعد عنھا  -

 ت الحربیة.تجعل الأسرى في مأمن من العملیا

أن تكون مزودة بأماكن للوقایة من الغازات الجویة، وبنفس الدرجة والتجھیز التي  -

 تتوافر للمدنیین المقیمین بذات المنطقة المقام بھا تلك المعسكرات.

وغیر ضارة بالصحة العامة  ،أن تكون مقامة في مناطق ملائمة لعادات وتقالید الأسرى -

 للأسرى.

مة داخل المعسكرات غیر رطبة وبھا ما یكفي من وسائل التدفئة أن تكون المباني المقا -

والإنارة مع ضرورة تزویدھا بالاحتیاطات اللازمة لمنع أخطار الحریق. وذلك ما 

                                                 
 

 .73فاطمة بلعیش: حمایة أسرى الحرب، مرجع سابق، ص  - 1

 من الاتفاقیة الثالثة. 125إلى  122راجع في هذا الصدد المواد  - 2
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وقد تم وضع ھذا الشرط بناء  ،)25أوردتھ الجملة الأولى من الفقرة الثالثة من المادة (

ربع وثلاثین دولة أثناء الحرب على طلب سویسري، حیث كانت سویسرا دولة حامیة لأ

 .1العالمیة الثانیة

أو  P.G   )Prisoners of warأو   P .Wأن یتم تمییز المعسكرات بوضع حروف  -

Prisonniers de Guerre وعلى نحو یجعلھا واضحة من الجو، حتى لا تكون ھدفا (

 . 2للقصف الجوي

على لغتین فقط، وقد یثور التباس إلا أن ھذا النص لا یغطي كافة الأحوال، فالحروف تقتصر  

عندما تستخدم الأطراف المتحاربة أحرف لغات أخرى، ولم تعالج حالة انعدام الرؤیة أو اللیل، 

مرئیة لیلا، تكون مقبولة من  ،موحدة ،الأمر الذي یدعو إلى ضرورة وضع إشارة ممیزة جدیدة

 .3سروذلك لضمان سلامة جمیع معسكرات الأ ،الجمیع بدلا من الحروف

كما أن ھذه الشروط لم تكن متوفرة بالبتة في الزنزانات التي وضع بھا الأسرى المصریین  

  .4م1973والسوریین واللبنانیین من قبل السلطات الإسرائیلیة الحاجزة في حرب عام 

لمتعلقة بسلامة وأمان مباني الإیواءأو ابالإضافة إلى ضرورة استیفاء ھذه الشروط     

ورة مراعاة تقالید وعادات ) من نفس الاتفاقیة على ضر25، تنص المادة (معسكرات الأسر

تلتزم الدولة الآسرة بتجمیع الأسرى في المعسكرات بحسب جنسیاتھم ولغتھم حیث الأسرى،

وعاداتھم، ولا یجوز فصل الأسرى التابعین لجیش إحدى الدول المتحاربة عن بعضھم إلا 

رات وجب تخصیص أماكن للنوم خاصة بھن، ومنفصلة بموافقتھم، وفي حالة وجود نساء أسی

  عن تلك المخصصة للرجال.

                                                 
 

 .586محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 1

محسن علي جاد: الوضع القانوني للمعتقلین الأفغان في قاعدة غوانتانامو الأمریكیة، دراسة تأصیلیة على ضوء قواعد - 2

 .325القانون الدولي الإنساني، ص 

 .588محمد حمد العسبلي، مرجع سابق، ص - 3

 .585جع، ص نفس المر - 4
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أضف إلى ذلك مجموعة من الشروط الصحیة التي یجب أن تتوفر في ھذه المعسكرات، حیث  

یشترط أن تكون الظروف  فیھا ملائمة وغیر  ضارة بصحة الأسرى. إلا أن ھذا المعیار یبقى 

خاص والظروف، ویمكن تقییم ذلك فقط من قبل أشخاص غیر موضوعي ویختلف باختلاف الأش

ذوي كفاءات كالأطباء، وترتیبا على ذلك یجب أن تكون المعسكرات محل زیارات دوریة من 

  . 1قبل أطباء یكلفون بمراقبة صحة الأسرى ومدى توافر الشروط الصحیة في المعسكرات

اللازم عن ساحة العملیات القتالیة  وفي سبیل تأمین سلامة المباني  یجب أن تكون بعیدة بالقدر

روع بشریة من أجل حمایة بعض ذكما سبقت الإشارة، ویجب تجنب استعمال الأسرى ك

  :) التي تنص على أنھ23من المادة (وذلك وفق الفقرة الأولى  ،الأھداف العسكریة

قة "لا یجوز في أي وقت كان إرسال أي أسیر حرب إلى منطقة قد یتعرض فیھا لنیران منط 

القتال، أو إبقاؤه فیھا، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العملیات 

  ".الحربیة

تضع بكل معسكر من معسكرات  من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الآسرة أیضا، أنو 

وعلى أن وأي معاھدة خاصة بمعاملتھم،  ،وملحقاتھا ،نسخة من اتفاقیة أسرى الحرب الأسر

وفي أماكن یتیسر لھم فیھا قراءتھا والاطلاع على  ،تكون النسخة المعروضة بلغة الأسرى

  مضمونھا، وما تقرره لھم من حقوق وما تفرضھ علیھم من التزامات.

ویتعین أن یوضع كل معسكر تحت السلطة المباشرة لأحد الضباط النظامیین التابعین لجیش 

ؤولا مسؤولیة مباشرة تحت إشراف حكومتھ عن تطبیق أحكام الدولة الآسرة، والذي یكون مس

اتفاقیة أسرى الحرب داخل المعسكر، وعن مراعاة كافة مرؤوسیھ من حراس وموظفین لھذه 

  .2الأحكام

                                                 
 
1  - Commentaire de la Convention(III)op.cit: p. 206  

 .326محسن علي جاد: مرجع سابق، ص  - 2
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غرف خاصة  ،غریب كما في سائر المعتقلات الأمریكیة خلافا لذلك، توجد في معتقل أبو 

غرفة ومنھا على سبیل المثال: غرفة القنص، تختلف كل منھا عن الأخرى، نذكر للتعذیب 

 تنافى مع أحكام الاتفاقیة الثالثة فیما یتعلق بمعسكرات الأسر.ی، وھو ما المحاسبة

كما یوجد في سجون الاحتلال الإسرائیلي زنازین تتنافى مع القواعد الدولیة في ھذا المجال، 

قد تمتد الى سیر فترة ة یقضي فیھا الأھي زنازین انفرادیووتنعدم فیھا أدنى معاییر الإنسانیة، 

یصعب فیھ ، ومرحاضمقعد طویل من الباطون للنومعلى سوى  ويتلا تح ،ن یوماً أو أكثریست

غ للھواء في أعلاه، لأسیرغالباً للتأثیر على نفسیة ا ، وذلكتصریف القاذورات ، وھي لا ومفرِّ

بالخشونة وباللون جدرانھا ، تمتاز تارمأ 4ویصل طولھا لحوالي ، تزید عن مترین مربع

، وربما لا ساطع جداً للضغط على عیون الأسیر، قد تحوي مصباحاً ذا ضوء الرمادي القاتم

 . تحوي أي ضوء لیصعب فیھا تمییز أي شيء من شدة العتمة

وقد یحال إلیھا الأسیر كعقوبة لھ أثناء تقضیتھ فترة حكمھ على أي مخالفة من وجھة نظر 

  .1"مزنزن "ندھا ر عسیویسمى الأ ،السجان

 زـدم التمییـاواة وعـالمسي ـق فـالح:امســخفرع الـال

) من اتفاقیة جنیف الثالثة على الدولة الحاجزة أن تعامل الأسرى بمساواة دون 16(توجب المادة 

، وتلتزم آخرأو لأي سبب  ،أو السیاسیة ،أو العقیدة الدینیة ،أو الجنسیة ،تمییز على أساس النوع

الحاجزة بالمساواة بین الأسرى طالما كانت أوضاعھم وظروفھم متساویة، على أن لا  الدولة

مراعاة الرتب العسكریة، وما قد یتمتع بھ الأسرى من معاملة أفضل بسبب تخل ھذه المساواة ب

  .2أو مؤھلاتھم المھنیة ،أو أعمارھم ،ظروفھم الصحیة

                                                 
 

 عن موقع: حملة الملایین لمناصرة الأسرى. - 1

 .9، ص 2008)، 6أسرى الحرب والمعتقلین في النزاعات المسلحة، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم ( - 2
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إلا إذا تعلق الأمر بمنح  ،ى جمیع أسراھاسرة بمراعاة المساواة عللآوبالتالي تلتزم الدولة ا

معاملة خاصة بسبب السن أو الرتبة العسكریة أو الجنس أو الكفاءة المھنیة، لكن لا أساس للتمییز 

  .1بین الأسرى على أساس عقائدي أو عرقي أو سیاسي مثلا

  ةـة والبدنیـة الذھنیـالأنشطوائر الدینیةـة الشعـممارسق في ـالح:ادسـسفرع الـال

تقر المعاھدات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان في ظروف السلم والحرب حق الإنسان في   

ممارسة الشعائر الدینیة والأنشطة الذھنیة والبدنیة، ویتأكد ھذا الحق ویصبح أكثر ضرورة 

بالنسبة لأسرى الحرب نظرا لحاجتھم الماسة لمدد روحي وجسماني ومعنوي  یھون علیھم فقدان 

  نتیجة وقوعھم في أسر العدو.حریاتھم 

  ةـر الدینیــة الشعائـق في ممارسـأولا: الح  

اتفاقیة جنیف الثالثة بكامل الحریة في ممارسة ) من 34المادة (یتمتع أسرى الحرب وفق 

، شرط مراعاة الإجراءات النظامیة المحددة من قبل السلطات شعائرھم الدینیة الخاصة بعقیدتھم

  .2لأخیرة أن تعد أماكن مناسبة لإقامة ھذه الشعائروعلى ھذه ا ،الحربیة

 ،وقد تم إقرار الأحكام المتعلقة بحریة ممارسة الشعائر الدینیة نظرا لأھمیة وتأثیر ھذه الممارسة 

تساعد حیث الحرب، التي توصف بالإیجابیة على مستوى الحیاة الروحیة والمعنویة لأسرى 

لھم، فضلا عما یترتب عن ذلك  من  وازن النفسيعلى تحقیق التممارسة الشعائر الدینیة 

عین استقرار المعاملة إزاء الدولة الحاجزة، وتنبع ھذه الأحكام من الروح الإنسانیة التي تأخذ ب

   .3الاعتبار أسس تطلعات الأفراد

                                                 
 

 .48-47رجع سابق،ص عامر الزمالي: م - 1

 من الاتفاقیة الثالثة. 34انظر: المادة - 2
3  - Commentaire de la Convention de Genève (III) op.cit,p 239. 
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)، وتمت 34كان لھا السبق في تناول أحكام المادة ( 1907والجدیر بالذكر أن لائحة لاھاي لعام 

  . 19291) من اتفاقیة جنیف لعام 16تكریسھا في المادة ( إعادة

ضع ) من الاتفاقیة الثالثة، نجد أن مبدأ الحریة الدینیة للأسرى ی34انطلاقا من مضمون المادة (و

  التزامات نذكر منھا: على عاتق الدولة الحاجزة

حظر ممارسة جمیع أنواع الإكراه والضغوطات على الأسرى فیما یخص قیامھم  -

 عائرھم الدینیة وطقوسھم.بش

 عدم إعاقة تنظیم وإدارة المعسكر لممارسة الشعائر الدینیة. -

  .إعداد وتھیئة أماكن مناسبة لممارسة الشعائر الدینیة -

بالرغم من ھذه الالتزامات الدولیة التي تقع على عاتق الأطراف الموقعة والمصادقة على لكن 

الثالثة، أشارت المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق المعاھدات الدولیة، وتحدیدا اتفاقیة جنیف 

وتقاریرھا إلى الانتھاكات التي اقترفتھا الولایات المتحدة إزاء الإنسان في وثائقھا الرسمیة 

ولا  ،الأسرى المسلمین في معتقل غوانتانامو، حیث كان یوضع على ألبسة الأسرى دم الحیض

  .2بغرض حرمانھم من أداء الصلاة وذلك ،یسمح لھم أحیانا بتطھیر أنفسھم

استلمتھا حكومة البیت الأبیض من المفوض السامي  م23/05/2005وتبعا لمراسلة بتاریخ  

الخاص بمراقبة حریة المعتقد بخصوص انشغالات تتعلق بأعمال إھانة وإساءة للقران الكریم من 

أوت/غشت  18دة بتاریخ ، أجابت حكومة الولایات المتحقبل القائمین على معتقل غوانتانامو

ثر التحقیقات التي أجریت، تم التأكد إمؤكدة الانتھاكات التي وقعت، وأفادت بأنھ على  م2005

من حدوث خمسة حالات إساءة للقران الكریم من خلال رمیھ ودوسھ من طرف حراس 

  .ومحققین

                                                 
 
1  - «  Les ministres d’un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la dénomination de ce culte, 

seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leur coreligionnaires » 
 .114موات مجید: مرجع سابق، ص  - 2
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ینالون منھا، أن السجانین الإسرائیلیین یسبون الرموز الدینیة وكما ثبت في غیر موضع،   

وذلك وفق تقاریر  ،في سجون الإحتلال یعتدون على حرمة القرآن الكریم ویمزقونھ ویدوسونھو

  .1صادرة عن منظمات وھیئات حقوقیة

حیث لم تلتزم كدولة الإخلال بالتزاماتھا وانتھاك القانون الدولي،  فيوكعادتھا لم تتأخر إسرائیل  

سواء الذین وجدتھم في أرض  ،م1967ن بعد حرب حاجزة بدفن الموتى من الأسرى المصریی

أو الذین قتلتھم بعد الأسر، وقد تركتھم في العراء أو رمت بھم على قارعة الطریق  ،المعركة

التي كان یتم فیھا دفن بعضھم فلم تكن عند موتھم أثناء إخلائھم أو ترحیلھم، وحتى في الأحوال 

  .2تراع في ذلك شعائرھم الدینیة

 من الاتفاقیة الثالثة 119الإجراءات التي تنص علیھا المادة  ن ھذه الدول قد خالفتذلك، تكووفق

وتحدیدا الفقرة الرابعة منھا، والتي یتعین وفقھا على السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى 

قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقا لشعائر دینھم، وأن الحرب الذین توفوا في الأسر 

وكلما ن من الاستدلال علیھا في أي وقت، رھم تحترم وتصان وتمیز بكیفیة مناسبة تمكمقاب

  .3أمكن، یدفن الأسرى المتوفون الذین یتبعون دولة واحدة في مكان واحد

وفضلا عن ذلك، فإن معظم التقاریر الحقوقیة تكشف عن الانتھاكات التي تمارسھا سلطات  

لسطینیین، وفي ھذا السیاق یقول التقریر الذي أعده مركز الاحتلال الإسرائیلي ضد الأسرى الف

في  أن الأسرى الفلسطینیین المسلمین 48میزان لحقوق الإنسان في مدینة "الناصرة" بأراضي 

السجون الإسرائیلیة یحرمون من أداء فرائضھم وواجباتھم الدینیة، وأكد نفس التقریر أن 

ب المراحیض التي یستعملونھا لقضاء الأسرى یضطرون للصلاة داخل زنازینھم بجان

                                                 
 

–صرخات من وراء القضبان التقریر الصادر عن مركز میزان لحقوق الإنسان تحت عنوان: "انظر على سبیل المثال:  - 1

 یرة نت.الجز " نقلا عن موقعانتھاكات حقوق الأسرى الفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة
 .115نفس المرجع، ص  - 2

 من الاتفاقیة الثالثة. 119المادة - 3
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لأن السلطات الإسرائیلیة لا توفر لھم أماكن نظیفة ومناسبة للصلاة، كما تمنع علیھم ،حوائجھم

  .1وصلاة التراویح في رمضان ،وصلوات الأعیاد ،صلاة الجمعةمثل  ،الصلوات الخاصة

ة الحاجزة السماح الحق، حیث یفرض على الدولھذا یتمتع الأسرى من رجال الدین بنفس و

أو یستبقون لمساعدة أسرى الحرب في تقدیم  ،لرجال الدین الذین یقعون في قبضة العدو ویبقون

وفقا لما نصت  ،وممارسة شعائرھم في حریة بین الأسرى من نفس عقیدتھم ،المساعدة الدینیة

ل الدین على ) من نفس الاتفاقیة، كما یتعین على الدولة الآسرة توزیع رجا35علیھ المادة (

  مختلف المعسكرات، وفرق العمل التي بھا أسرى من نفس قواتھم وعقیدتھم ولغتھم. 

أو من أسرى الحرب من نفس  ،وإذا لم یتوفر للأسرى أحد رجال الدین من المحجوزین 

عقیدتھم، یعین أحد رجال الدین المنتمي لمذھب الأسرى أو من مذھب مشابھ، فإذا لم یوجد فأحد 

ن المؤھلین بناء على طلب الأسرى لیقوم بھذا الواجب، وھذا التعیین یجب أن یخضع العلمانیی

لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنیین، وعلى ھذا الشخص الذي یعین بھذه 

  . 2الكیفیة مراعاة التعلیمات المفروضة بواسطة الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري

قد أثار البیت الأبیض في معتقل غوانتانامو) من قبل حكومة 35حكام المادة (خرق أ وكان

استنكار وتندید المفوضیة السیاسیة لحقوق الإنسان التابعة للولایات المتحدة، حیث تمثل ھذا 

الانتھاك في إبعاد رجل دین مسلم یقوم بواجب إرشاد المسلمین في شؤون دینھم من منصب 

خر محلھ للقیام بنفس آھ على خلفیة اتھامھ بالتجسس من دون أن یحل شخص الإرشاد والتوجی

  .3الدور

  ةـة والبدنیــذھنیـة الــة الأنشطــارسـي ممـق فـا:الحـیـانـث     

وأضرار على صحتھم البدنیة على  أسرى الحرب  لما یترتب عن الأسر من تأثیراتظرا ن

ذلك ما حدث أثناء الحرب العالمیة الأولى من ومن ،عند مكوثھم في معسكرات الأسر ةوالنفسی
                                                 
 

انتھاكات حقوق الأسرى –صرخات من وراء القضبان انظر التقریر الصادر عن مركز میزان لحقوق الإنسان تحت عنوان: " - 1

 الجزیرة نت. " نقلا عن موقعالفلسطینیین في السجون الإسرائیلیة
 لاتفاقیة الثالثة.من ا 37انظر: المادة - 2

 .115موات مجید: مرجع سابق، ص - 3
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، اتجھت الدول إلى إقرار قواعد أضرار مست بسلامة وصحة الأسرى الذھنیة والبدنیة والعقلیة

 التي تنظم من طرف الأسرى أنفسھم، تقضي بتوفیر إمكانیة القیام بالأنشطة الریاضیة والذھنیة

) من 17) و(13اد (ومن الم كلصت علیھ ومن ذلك ما ن ،والخروج للتنزه في الھواء الطلق

  . م1929اتفاقیة جنیف لعام 

على أنھ  مع ھا ) من38المادة ( حیثنصت ،وقد سارت اتفاقیة جنیف الثالثة على نفس النھج

مراعاة الأفضلیات الشخصیة لكل أسیر، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة 

لریاضیة، وتتخذ التدابیر الكفیلة بضمان ممارستھا، بتوفیر الذھنیة، والتعلیمیة والترفیھیة وا

  .1الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لھم

توفر لأسرى الحرب فرص القیام بالتمارین الریاضیة، بما في ذلك الألعاب بناء علیھ،   

والمسابقات والخروج إلى الھواء الطلق، وتخصص مساحات فضاء كافیة لھذا الغرض في جمیع 

  لمعسكرات.ا

 ،انطلاقا من ھذه المادة نستنتج أن ھناك ثلاث أنواع من الأنشطة التي یحق للأسرى ممارستھاو

  وھي كالتالي:

 امة: ـــة العـالأنشط-1

) الدولة الحاجزة باحترام رغبات الأسرى الشخصیة فیما 38تلزم الفقرة الأولى من المادة ( 

ة والذھنیة والتعلیمیة، لأن الشعور بالحریة في یتعلق بممارسة الأنشطة الریاضیة والترفیھی

بالراحة النفسیة. وقد تولت اللجنة الدولیة للصلیب الاختیار یرفع من معنویات الأسرى ویزودھم 

الأحمر أثناء الحرب العالمیة الثانیة تنسیق الجھود التي قامت بھا عدة منظمات وطنیة ودولیة 

 .2معسكرات الأسرلتوفیر ونقل الكتب بكافة أنواعھا إلى 

 

  

                                                 
 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 38المادة  - 1

 .618أحمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص - 2
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  ة والتعلیمیة:ـة الذھنیـالأنشط - 2  

) الدولة الآسرة باتخاذ كافة التدابیر الكفیلة بضمان ممارسة الأنشطة الذھنیة 38تلزم المادة (

  والوسائل والأدوات اللازمة  لذلك.والتعلیمیة، وذلك بتوفیر الأماكن الملائمة 

انت السلطات العراقیة قد أنشأت مدرسة في حق الأسرى في التعلم والدراسة، ك إطاروفي 

 معسكر الرمادي المعروف باسم " معسكر الأطفال" بالتعاون مع منظمات مثل "منظمة أرض"

و "منظمة الدفاع عن الأطفال" التي قدمت لھا معدات ومدرسین، ونظمت السلطات الإیرانیة 

ین لا یجیدون القراءة والكتابة، فصلا دراسیا لمحو الأمیة في أوساط الأسرى العراقیین الذ 285

ن والجغرافیا آواستفاد من ھذا البرنامج ثمانیة آلاف أسیر عراقي تعلموا علوم تفسیر القر

  .1والتاریخ

دراستهم الجامعیة كما حدث مع  إكمالالمعزولین من الفلسطینیین الأسرىمنع وخلافا لذلك، تم  

ویعتبر  ،له ما یقارب خمسة سنواتوالذي مضى على عز  ،منعناتا" محمودعیسى " الأسیر

  .2الأسیرة في معتقلات الإحتلال الإسرائیليمن قیادات الحركة عیسى 

 اضیة:ــة والریــرفیھیـتـة الـشطـالأن -3

الدول الحاجزة بالسماح للأسرى بالقیام بالأنشطة والتمارین  )38في نفس السیاق، تلزم المادة (

، وتخصص مساحات الھواء الطلق ات والخروج إلى الریاضیة، بما في ذلك الألعاب والمسابق

  .فضاء كافیة لھذا الغرض في جمیع المعسكرات

) التي نحن بصددھا تتضمن التزامین یقعان على عاتق الدولة الآسرة 38والحاصل أن المادة ( 

  وھما:

                                                 
 

 .620أحمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص   - 1

، قام بإعداده مجموعة تقریر صادر عن منظمة أصدقاء الإنسان الدولیة بعنوان: أسرى العزل أسلوب ممنهج للموت البطيء - 2

 .9، ص 2007كانون الأول  27من الخبراء الحقوقیین تحت إشراف الأستاذ فؤاد الخفش، فیینا 
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حق أسرى الحرب في منحھم الفرص المناسبة لممارسة التمارین الریاضیة الفردیة  -

في الھواء الطلق، والسماح لھم بإقامة الألعاب وإجراء المسابقات فیما بینھم، والجماعیة 

 لأثر ذلك على صحة الأسرى.

في جمیع التزام الدولة الحاجزة بتخصیص مساحات كافیة لممارسة التمارین الریاضیة  -

. وكان قد سمح لھم في بعض الحالات أثناء الحرب العالمیة الثانیة معسكرات الأسر

  .1میادین للألعاب وإجراء المسابقاتبتمھید 

  الیةــھم المــقوقـوح رىـشغیل الأسـ:تعـابــسرع الـفـال

تشغیل أسرى تشمل طائفة الحقوق المادیة المقررة للأسرى بموجب اتفاقیة جنیف الثالثة،   

ل لا تشكل خطرا على حیاتھم أو إضرارا بصحتھم، أو تمس كرامتھم، على ألا االحرب في أعم

متصلة بالعملیات الحربیة أو شبھ الحربیة، مع أحقیتھم في الحصول على أجر مناسب تكون 

  مقابل قیامھم بتلك الأعمال.

والإسھام في إنجاز المخططات  ،فالدولة الآسرة تھتم بتشغیل الأسرى لتعزیز اقتصادھا 

ل وتحقیق دخ ،التنمویة، وفي المقابل یرغب الأسرى في العمل للحصول على مقابل مادي

  یمكنھم من اقتناء حاجاتھم الخاصة.

  رىـــل الأســشغیـأولا : ت

وما یتوجب على الدولة م نظام  تشغیل الأسرى، 1949تضمنت اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 

، وحددت القواعد التفصیلیة لمدة العمل الحاجزة تھیئتھ وتوفیره لحمایة العمال الأسرى

وحصول والإشراف الطبي،  والأمراض المھنیة ادثوالاستراحة والأجر، وظروف العمل والحو

أسرى الحرب على التدریب اللازم للعمل المكلفین بھ، وتزویدھم بوسائل الوقایة اللازمة من 

  .2/ الأسرىعمالوغیر ذلك مما یتعلق بھذه الفئة من الالأخطار التي قد تنجم عن ھذا العمل، 

                                                 
 

 . 620نفس المرجع، ص  - 1

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 54،55، 53، 52، 51راجع  المواد  - 2
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مراعاة مجموعة  من الجنود غیر الضباط، مع الأسرىللدولة الحاجزة تشغیل الاتفاقیة أجازت و

  من الشروط، نذكر منھا:

 ، أي یؤخذ بعین الاعتبار عامل السن والجنس.اللیاقة البدنیة والقدرة الجسدیةتوافر  -

إذا طلب منھم القیام بعمل إذ یمنع تشغیل الضباط مبدئیا. و مراعاة الرتبة العسكریة، -

سرة لآخاصة والوظیفیة، وتكتفي السلطة افیجب أن یتفق مع درجاتھم ومؤھلاتھم ال

 .1بتشغیلھم لتأدیة أعمال المراقبة فقط

الاتفاقیة بضمان ظروف في حالة تشغیل الأسرى من الجنود، تلتزم الدولة بموجب  -

ملائمة للعمل، وتحدیدا ما یتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجھیزات، ویجب ألا تقل 

لرعایا الدولة الحاجزة المستخدمین في عمل مماثل، ھذه الظروف ملائمة عما ھو متاح 

 .2بالإضافة إلى مراعاة الظروف المناخیة السائدة أثناء العمل

أن لا تزید مدة العمل الیومي للأسرى عن تلك المقررة والمصرح بھا للعمال المدنیین  -

 عیة.مع تمتعھم بوقت للراحة الیومیة والأسبو ،المنطقة من رعایا الدولة الحاجزةفي 

أن لا یتم تشغیل الأسرى في أعمال مھینة لھا صبغة حربیة، أو تشكل خطرا على حیاة  -

 .3مثلاالأسیر، كإزالة الألغام أو استخدامھم كدروع بشریة 

الحاصل أنھ من حق الدولة الآسرة أن تستفید من نشاط أسرى الحرب عن طریق تشغیلھم في  

تھم البدنیة، وذلك بموجب أحكام المواد التي أشرنا الأعمال التي تتفق مع جنسھم وبنیتھم وقدرا

) من الاتفاقیة، إلا أنھا تحظر إرغام الضباط على العمل، فلا یكلف 49إلیھا، وتحدیدا المادة (

  أسرى الحرب من رتبة ضابط  إلا بأعمال المراقبة.

ما ھو ویجوز إكراه الأسرى الجنود على العمل، شریطة ألا یكون ھذا العمل خارج نطاق   

  والمتمثلة في التالي: ،)50منصوص علیھ حصرا في نص المادة (

                                                 
 

 .216ة، مرجع سابق، ص زهرة الهیاض: القواعد الأساسیة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة المعاصر  - 1

 .1949من الاتفاقیة الثالثة لعام  50انظر: المادة  - 2

 .217زهرة الهیاض: مرجع سبق دكره، ص - 3
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 الزراعة. -

الصناعات الإنتاجیة أو التحویلیة أو استخراج الخامات، فیما عدا ما اختص منھا  -

باستخراج المعادن والصناعات المیكانیكیة والكیمیائیة، والأشغال العامة وأعمال البناء 

 ي.التي لیس لھا طابع أو غرض عسكر

 أعمال النقل والمناولة التي لیس لھا طابع أو غرض عسكري. -

 الأعمال التجاریة والفنون والحرف. -

 الخدمات المنزلیة. -

 خدمات المنافع العامة التي لیس لھا طابع أو غرض عسكري. -

بالأحكام الخاصة بتشغیل الأسرى، یسمح للأسرى بتقدیم  الآسرةوفي حالة إخلال الدولة 

  ) من نفس الاتفاقیة.78ام المادة (الشكوى وفقا لأحك

صحیح أن واضعي الاتفاقیة قید الدراسة كانوا على درایة تامة بأن أي شكل من أشكال العمل  

الذي قد یقوم بھ الأسرى سیصب في النھایة لا محالة في مصلحة الدولة الآسرة، إلا أنھم 

لمجھود الحربي، كما استبعدوا استبعدوا كافة الأنشطة والأعمال التي قد تصب مباشرة في دعم ا

  مثل إزالة الألغام على سبیل المثال.  ،الأعمال التي تشكل خطورة على حیاة الأسیر وصحتھ

ذلك ما حدث  منلكن الممارسات العملیة في مجال معاملة أسرى الحرب قد بینت عكس ذلك، و

إزالة حقول  م، عندما استخدمت إسرائیل الأسرى السوریین في1973حرب أكتوبر عام  في

الألغام مما ترتب علیھ وفاة الكثیر منھم، وقد كان ھذا العمل مثار شكوى سوریا للسكرتیر العام 

  .1للأمم المتحدة

  ة للأسرىــالیــوق المــقــا: الحــانیــث

 –وفقا لاتفاقیة جنیف دائما  - تجاه الأسرى أثناء فترة أسرھم یقع على عاتق الدولة الآسرة   

  لي:ی االقسم الرابع من الباب الثاني، نذكر منھا متناولھا  ة التيالمالی لالتزاماتمجموعة من ا

                                                 
 

 .718، ص 2005عبد الفتاح بیومي حجازي: المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  - 1
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المحافظة على المبالغ النقدیة والأشیاء النفیسة التي توجد مع الأسیر عند وقوعھ في  -

أن تحتفظ بھا لكن ذلك بعد إدراجھا بدفتر خاص ویعطى الأسر، والتي من حق الدولة 

 للأسیر إیصال بھا.

سواء تلك التي یحصل   -بصفة خاصة  -حسابات منفصلة للمبالغ النقدیة  تخصیص -

نقدیة مرسلة للأسیر من الخارج، و إن كان یحق علیھا كراتب أو أجر عمل أو حوالة 

للدولة الآسرة أن تضع حدا أقصى لما یجوز للأسیر أن یحوزه من المبالغ النقدیة 

أمنھا، فلا یصرف إلا ما یكفي للإنفاق  ویحتفظ بھا لدیھ بحسب حالتھا المالیة ودواعي

 الشخصي.

تقدمھا الدولة الآسرة نیابة عن الدولة التي یتبعونھا  ،صرف رواتب شھریة للأسرى -

على أن تكون محلا للمحاسبة عنھا بعد انتھاء الأسر،  وتصرف ھذه الرواتب حسب 

الح الدولة الآسرة سواء كان قد تم تشغیل الأسرى لص ،الفئات المبینة تفصیلا بالاتفاقیة

 أم كانوا من الذین لا یشتغلون.

ن یقوم بتحویل بعض الأرصدة الدائنة في أ –الآسرةبموافقة الدولة  –من حق الأسیر  -

 .1حسابھ إلى دولتھ، مع مراعاة الإجراءات التي حددتھا الاتفاقیة في ھذا الخصوص

ون من مصادر تتمثل أساسا في انطلاقا مما سبق یتضح أن الحقوق المالیة لأسرى الحرب تتكو  

  مقدمات الرواتب الشھریة والإضافیة والتحویلات المالیة وأجور عمل الأسرى.

  :ةـات الرواتب الشھریــمقدم –1

یدفع لھ على حساب مرتباتھ التي یستحقھا لدى دولتھ،  ،الراتب حقا لأسیر الحرب میعتبر مقد

  احتیاجاتھ أثناء فترة أسره. ي یغطي وتقدمھ لھ الدولة الحاجزة بالنیابة عن دولتھ لك

) من الاتفاقیة 67تسترد الدولة الحاجزة مقدمات الرواتب بعد انتھاء الحرب بموجب المادة (

لتبریر  ،م1949الثالثة، وقد استخدم "مقدم الراتب" لأول مرة في المؤتمر الدبلوماسي لعام 

                                                 
 

 .329فغان في قاعدة غوانتانامو الأمریكیة، مرجع سابق، ص محسن علي جاد: الوضع القانوني للمعتقلین الأ - 1
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ر أجور العمل أو الخدمات التي یقوم طبیعة المدفوعات المقدمة من قبل الدولة الحاجزة، وھي غی

  .1بھا الأسرى، كما لا یمكن مقارنتھا بالمبالغ التي یتسلمھا الجنود في الخدمة الفعلیة

  :ةـافیـــب الإضـرواتــال–2

مبالغ التي قد تقدمھا  الدولة التي یتبعھا الأسرى على ھؤلاء تقبل الدولة الحاجزة توزیع ال

التي تدفع لكل أسیر من أسرى الفئة ریطة أن تكون المبالغ الأسرى كرواتب إضافیة لھم، ش

الواحدة متساویة، وأن یتم الصرف لجمیع الأسرى التابعین لتلك الدولة في ھذه الفئة، وأن تودع 

، ولا تعفي ھذه )64المبالغ في حساباتھم الخاصة  في أقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة (

  .2من أي التزام تقضي بھ ھذه الاتفاقیة الرواتب الإضافیة الدولة الحاجزة

بناء علیھ، یمكن اعتبار ھذه الرواتب موردا مالیا آخرا لبعض فئات الأسرى الذین لا یصرف لھم 

  مقدم الراتب، أو الذین یتقاضون أجورا ھزیلة. 

، یرجح أن ترسل دولة الأسرى حوالة عامة، یرفق بھا تعلیمات وحسب شرح الاتفاقیة الثالثة 

) بضرورة احترام ھذه التعلیمات 60بة تخص توزیع المبالغ، وتقضي أحكام المادة (مناس

  . 3للشرطین المنوه بھما وتنفیذھما من قبل الدولة الحاجزة

) تنص 62فإن الفقرة الأولى من المادة ( ،" الحوالات" المالیةأما فیما یتعلق بالتحویلات، أو   

، التي ترسل لھم أفرادا أو جماعات"الغ النقدیة على أنھ " یسمح لأسرى الحرب بتلقي المب

المبالغ المستحقة للأسیر أو التي تصرف لھ تسجل فیھ  ،وتحتفظ الدولة الآسرة بحساب لكل أسیر

المبالغ التي تسحب من الأسیر بعملة وكمقدمات من راتبھ أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، 

وتحول بناء على طلبھ إلى عملة الدولة  الدولة الحاجزة، والمبالغ التي تسحب من الأسیر

                                                 
 

 .98موات مجید: آلیات حمایة أسرى الحرب، مرجع سابق، ص - 1

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 60المادة  - 2
3  - Commentaire de la convention (III), op.cit.,p 330. 
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خر، والمبالغ التي تدفع نیابة آ. وكذلك المبالغ التي تصرف للأسیر  نقدا أو بأي شكل المذكورة

  .1عنھ وبناء على طلبھ، بالإضافة إلى المبالغ المحولة لھ

  :لــــور العمـــأج –3

من السلطات في المقابل ویحصل الأسر�، تھتم الأطراف المتحاربة  بتشغیل أسرى الحرب

الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملھم، تحدد السلطات المذكورة معدلھ، على ألا یقل بأي 

سرى . وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأحال عن ربع فرنك سویسري عن یوم العمل الكامل

  .2ذي تحددهالتي یتبعونھا عن طریق الدولة الحامیة معدل الأجر الیومي ال الآسرةلدولة ا

م 1929كان الأجر الذي یحصل علیھ الأسیر وفق النظام المعتمد بمقتضى اتفاقیة عام و    

) یحدد على أساس اتفاقات خاصة بین الأطراف المتحاربة، ما 34والمنصوص علیھ في المادة (

  عدا الأشغال التي تتعلق بإدارة وتھیئة وصیانة المعسكرات التي كانت بدون مقابل. 

ا الخصوص سلمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وثیقة تتضمن اقتراحا إلى الخبراء في ھذ

وذلك كي یتمكن الأسرى المعینون في  .3)34الحكومیین، یقضي بتغییر الفقرة الأولى من المادة (

في أعمال حرفیة على أجر، الأمر الذي تم اعتماده في  وظائف إداریة بصفة دائمة، أو المعینین

، كما تم تقدیم اقتراح آخر من طرف نفس اللجنة ینص على 1949الدبلوماسي لعام المؤتمر 

وقد تم اعتماد  .4إلغاء الحكم الذي یسمح لإدارة المعسكر بإجراء اقتطاعات على أجور الأسرى

  .1949لعام  ھذه المقترحات في الاتفاقیة الثالثة

ح " الراتب" خلافا لاتفاقیة جنیف لعام تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقیة الثالثة لم تستعمل مصطل 

 Idemnité deم، واعتمدت عوض ذلك مصطلح " منحة العمل" أو "أجر العمل" 1929

travailالذین اعتبروا أن كلمة "الراتب" تدل  ،، وذلك استنادا لتقدیر محرري الاتفاقیة الجدیدة
                                                 
 

 من نفس الاتفاقیة. 63راجع المادة  - 1

 من الاتفاقیة الثالثة. 61ن المادة الفقرة الأولى م - 2
3  - Article 34 Alinéa 1 : Les prisonniers de guerre ne recevront pas de salaire pour les travaux de 

l’administration, l’aménagement et l’entretien des camps . 
4- Article 34 Alinéa 3 : ces accords spécifieron également la part que l’administration du camp 
pourra retenir .. 
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لتھ، وھو ما لا ینصرف إلى عائ أوعلى الأجر الذي یتلقاه العامل المدني من أجل إعالة نفسھ 

بإعاشتھ وتوفیر المأوى لھ، وبالتالي تم توظیف أسیر الحرب، الذي تلتزم الدولة الحاجزة 

  مصطلح "أجر " عوض "راتب" على ھذا الأساس.

أجورا مناسبة  الآسرة) یتلقى الأسرى من طرف الدولة 62وحسب الفقرة الأولى من المادة (  

وتكون ھذه الأجور متطابقة مع أجور العمال ي یبذلونھ في العمل، وعادلة تتوافق والمجھود الذ

المدنیین مقابل أشغال مماثلة، ولا یمكن أن یقل أجرھم عن ربع فرنك سویسري عن یوم العمل 

  .1الكامل

  ةــائیــقضـوق الــقـحـ:النـامـــثرع الــفــال

ات المسلحة بالدولة الحاجزة. واللوائح والأوامر الساریة في القویخضع أسرى الحرب للقوانین 

جرائم أو وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائیة أو تأدیبیة إزاء أي أسیر حرب یقترف 

  لھذه القوانین أو اللوائح أو الأوامر. مخالفات

إذا  ،قوانین أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ماوإذا نص أي من   

بینما لا یعاقب علیھ إذا اقترفھ أحد أفراد قواتھا المسلحة، وجب ألا یترتب  اقترفھ أسیر الحرب

  . 2على مثل ھذا العمل إلا عقوبة تأدیبیة

جرائم التي القضائیة والتأدیبیة بخصوص المخالفات واللدولة الآسرة اتخاذ الإجراءات من حق اف

فإنھم أثناء تحمیلھم المسؤولیة الأسر، غیر أنھ حتى في  قد یرتكبھا الأسرى سواء قبل أو أثناء

  یتمتعون بجملة من الضمانات. 

أنھ لا تجوز مؤاخذة أسرى الحرب على الأفعال  ، إلىد من الإشارة في ھذا الصددولاب 

 Non-disciplinaryوالمخالفات التي یرتكبونھا قبل أو أثناء الأسر إلا بموجب قانون نافذ 

                                                 
 

) على أنه " یحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على 62تنص الجملة الأولى من الفقرة الأولى من المادة ( - 1

العمل  أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدل ذلك، على ألا یقل بأي حال عن ربع فرنك سویسري عن یوم

 الكامل".

 .168نعمان عطا االله الهیتي: مرجع سابق، ص  - 2
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and judiciary conviction of P.O.W. by law in force وبالتالي لابد من تحدید ،

، بالإضافة إلى كیفیة معاملة ھؤلاء الأسرى المتھمین، والقانون الواجب التطبیق في ھذه الاحوال

التدابیر التأدیبیة التي تختص بالنظر في ھذه القضایا، ناھیك عن المحاكم أو تحدید المحكمة 

  ھمین. والجزائیة الجنائیة التي تتخذ ضد الأسرى المت

  ةــیـزائـدابیر الجـوالت ة ــأدیبیــراءات التــالإج  :أولا

التدابیر العقابیة التي توقع بإجراءات مختصرة نظیر جرائم  ،یقصد بالإجراءات التأدیبیة

عسكریة صغیرة تمس بالنظام العسكري، وعادة ما تكون ھذه التدابیر أقل من حیث جسامتھا من 

  .1العقوبات الجزائیة

  العقوبات التأدیبیة التي تطبق على أسرى الحرب كالتالي:وتكون  

المادتین  في المائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص علیھما في  50غرامة لا تتجاوز  -

  ة لا تتجاوز ثلاثین یوما.)  خلال مد62(و  )60(

  وقف المزایا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص علیھا في الاتفاقیة الثالثة.  -

 أعمال شاقة لمدة لا تزید على ساعتین یومیا، على أن لا تطبق ھذه العقوبة على الضباط. -

 الحبس. -

رة یأو خط ،أو وحشیة ،ولا یجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأدیبیة بعیدة عن الإنسانیة  

  یوما. على صحة أسرى الحرب. كما لا یجوز أن تزید مدة العقوبة الواحدة مطلقا على ثلاثین 

، تخصم من الحكم الصادر أیة مدة قضاھا الأسیر في الحبس وفي حالة المخالفة النظامیة

  الاحتیاطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم. 

حتى لو كانت ھناك عدة  ،وھو مدة الثلاثین یوما المبین أعلاه ،ولا یجوز تجاوز الحد الأقصى

قوبة سواء كانت ھذه الأفعال مرتبطة ببعضھا أم أفعال یسأل عنھا أسیر الحرب وقت تقریر الع

  تزید المدة بین النطق بالحكم بعقوبة تأدیبیة وتنفیذھا على شھر واحد.ولا  ،لا

                                                 
 

 .244عبد الواحد محمد یوسف الفار: مرجع سابق، ص - 1
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فإنھ یجب أن تفصل مھلة لا تقل عن  ،وفي حالة توقیع عقوبة تأدیبیة جدیدة على أسیر الحرب

  .1ة أیام أو أكثرثلاثة أیام بین تنفیذ العقوبتین إذا كانت مدة إحدیھما عشر

مجموعة من الضمانات لحمایة الأسرى من ) 96في مادتھا (مقابل ذلك، وضعت الاتفاقیة الثالثة 

  ، نذكر منھا ما یلي:تعسف الدولة الحاجزة في ممارستھا للصلاحیات المخولة لھا

القائد یجب أن تتخذ الإجراءات التأدیبیة الخاصة بفرض التدابیر التأدیبیة من قبل  -

 ، أو الضابط المكلف بمھامھ، أو من یفوضھ قائد المعسكر للقیام بسلطاتھ يكرسالع

حیث تنص الفقرة الثانیة على أنھ " مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم  التأدیبیة،

والسلطات العسكریة العلیا، لا یجوز أن یصدر العقوبة التأدیبیة إلا ضابط لھ سلطات 

ابط مسؤول یقوم مقامھ أو یكون قد فوضھ سلطاتھ تأدیبیة بوصفھ قائدا للمعسكر أو ض

 .2التأدیبیة"

التحقیق السریع في الوقائع التي تشكل مخالفات، وذلك لضمان عدم تأخیر الإجراءات  -

التأدیبیة الخاصة بالمخالفات، وحتى لا یكون الأسیر المعني غیر قادر على تقدیم أي 

 تامة عن المخالفة.كأن یكون قد نسي التفاصیل ال ،شيء عند استجوابھ

 إبلاغ الأسیر المخالف بمعلومات وافیة عن التھمة الموجھة إلیھ. -

من ) 78شى ھذا الضمان مع حكم المادة (حق المتھم في التعبیر عن نفسھ بحریة، ویتما -

 الاتفاقیة الثالثة التي تقر بحق أسرى الحرب في تقدیم المطالب والشكاوي. 

وي حتى بعد إصدار الحكم من أجل إمكانیة یحق للمتھم تقدیم المطالب والشكا -

حتى ، 3خدمات مترجم مؤھل المراجعة، بالإضافة إلى استدعاء الشھود والحصول على

                                                 
 

 .170نعمان عطا االله الهیتي: مرجع سابق، ص  - 1

 من الاتفاقیة الثالثة. 96انظر: الفقرة الثانیة من المادة  - 2

ث تم النص على حق الأسیر في الحصول على مترجم مؤهل: " لأسیر الحرب من الاتفاقیة الثالثة، حی 105انظر: المادة  - 3

الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل یختاره، واستدعاء شهود والاستعانة إذا 

 كمة بوقت مناسب".رأى ذلك ضروریا بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحا
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الاطلاع على ما یحیط بالقضیة المرفوعة ضد المتھم وما یصدر عن المتھم من مكن تی

 للمحكمة بدقة .

مكنھ من تقدیم مطلب أو وإلى ممثل الأسرى بما ی ،تبلیغ الحكم لأسیر الحرب المخالف -

أو بواسطة ممثل الأسرى أو حق الاستئناف إذا كان موجودا وفقا  ،شكوى إما مباشرة

 .1لقانون السلطة الحاجزة

ات تجرمھا قوانین الدولة الحاجزة والقوانین الدولیة، یوعند ارتكاب أسرى الحرب لأفعال وسلوك

أو المدنیة التابعة للسلطة  ،طنیة العسكریةإلى المحاكم الو ونقبل أو أثناء فترة الأسر، یتعرض

، وسواء تعلق الأمر بالمحاكم الوطنیة أو الدولیة فإنھ أمام المحاكم الدولیة الخاصة، أو الحاجزة

لابد من مراعاة الضمانات القضائیة الأساسیة لضمان محاكمة عادلة ومنصفة تستوفي كافة 

  شروط النزاھة والاستقلالیة المتعارف علیھا. 

) على ضمانات ترتبط بالاستقلال وعدم 84في ھذا السیاق، تنص الفقرة الثانیة من المادة ( 

الحیادیة، وتقضي بأنھ " لا یحاكم أسیر الحرب بأي حال بواسطة محكمة أیا كان نوعھا إذا لم 

تتوفر فیھا الضمانات الأساسیة المتعارف علیھا عموما من حیث الاستقلال وعدم التحییز، وعلى 

  ".105خص إذا لم تكن إجراءاتھا تكفل لھ الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص علیھا في المادة الأ

ویبقى الأسیر محتفظا بحقھ في الاستفادة من ھذه الضمانات حتى ولو حوكم عن جرائم اقترفھا 

  .2) من الاتفاقیة الثالثة85قبل وقوعھ في الأسر، وھو ما نصت علیھ المادة (

لدول بعض الأسرى من رعایا االعالمیة الثانیة، حیث حاكمت بعض  یرجع ذلك إلى الحرب

ما قامت بھ روسیا من  الأعداء عما اقترفوه من جرائم حرب على أراضیھا، ومثال ذلك

  .1943جرائم في "فاركوف" أثناء احتلالھا عام من محاكمات للضباط الألمان عما اقترفوه  

                                                 
 

 .449محمد حمد العسبلي: المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 1

" یحتفظ أسرى الحرب الذي یحاكمون بمقتضى قوانین الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر، بحق  - 2

. وقد تحفظت بعض الدول على أحكام هذه المادة كالاتحاد 85ولو حكم علیهم". المادة الاستفادة من أحكام هذه الاتفاقیة حتى 

 السوفیاتي.
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الحلفاء إنشاء محاكم دولیة تعنى بمحاكمة مرتكبي وعقب الحرب العالمیة الثانیة، قررت دول  

، إلا أنھ "طوكیو"و "نورمبورج"الجرائم الدولیة، وھو ما حدث فعلا، حیث تم إنشاء محكمة 

إزاء عدم وجود قضاء جنائي دولي مستقر لتوقیع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة، فإن 

سرة في محاكمة الأسرى لآالدولة ا العرف الدولي والسوابق الدولیة قد استقرا على حق

وإن  ،الموجودین تحت یدھا عن الجرائم الدولیة التي یكونون قد ارتكبوھا قبل الوقوع في الأسر

  كان بعض الفقھ قد شكك في عدالة ھذه المحاكمة لأسباب منھا:

 صعوبة الحصول على أدلة إثبات. -

 ة عنھ. حصول الأسیر المتھم على الأدلة التي تنفي التھماستحالة  -

 عن الأسرى محاكمة مبدأ رسخت قد الحرب أسرى لحمایة الثالثة جنیف اتفاقیة فإن ،مع ذلك

 في علیھا المنصوص الضمانات مراعاة مع بالأسر، المختصة الجھة لدى ارتكبوھا الدولیة الجرائم

  . الاتفاقیة

 الدولة جیش في بھا المعمول والأوامر واللوائح انینوللق یخضعون الحرب أسرى أن الحاصل 

 ھذه تتعدى لا أن علیھم،على المناسبة الجزاءات توقیع یبیح جانبھم من تمرد وكل سرةلآا

 وحقوق الإنساني الدولي القانون مع تتوافق وأن الدولة، ھذه جیوش لأفراد مقرر ھو ما الجزاءات

 یدخلھا لا أماكن في حبسھم یحرم كما الأسرى، على جسمانیة عقوبات توقیع یحرم حیث الإنسان،

 أعمال أجل من جماعیة عقوبات توقیع ویحرم صورة، أي في معھم القوة استعمال أو النھار ضوء

  فردیة.

 أن وقبل بجیشھ، اللحاق من یتمكن أن قبل علیھ القبض وتم الھروب الأسیر محاولة حالة وفي  

 وضعھ ویجوز علیھ، یةتأدیب عقوبات توقیع یتم المعادیة، القوات تحتلھ الذي الإقلیم حدود یجتاز

   خاصة. مراقبة تحت
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 على إطلاقا معاقبتھ تجوز لا فإنھ ،الأسر في جدید من وقع ثم بجیشھ اللحاق في الأسیر أفلح إذا أما

  .1جزاء أي علیھم یوقع لا وأن ھربھ عن زملائھ یسأل أن یجوز ولا الأول، فراره

 انتظار في احتیاطیا حبسا نظامیة فاتمخال باقتراف المتھمین الحرب أسرى حبس یجوز لا  كما   

 المتھمین الحاجزة للدولة المسلحة القوات أفراد على مطبقا نفسھ الإجراء یكن لم ما المحاكمة

 في والضبط النظام على للمحافظة العلیا المصلحة ذلك اقتضت أو مماثلة، مخالفات باقتراف

 الإخلال عدم مع النظام ضذ خالفاتم تشكل التي الوقائع في فورا التحقیق یجب كما المعسكر،

   العلیا. العسكریة والسلطات المحاكم باختصاص

 یقوم مسؤول ضابط أو للمعسكر، قائدا بوصفھ تأدیبیة سلطات لھ  ضابط التأدیبیة العقوبة ویصدر

 لأسرى السلطات ھذه تفوض أن حال بأي یجوز ولا التأدیبیة، سلطاتھ فوضھ قد یكون أو مقامھ

  .2الأسرى أحد یباشرھا أن أو الحرب

فإن أسرى الحرب المحتجزین لقضاء عقوبة تأدیبیة یظلون منتفعین بأحكام ،بناء على ما سبق 

ویسمح لھم بممارسة الریاضة تطبیقھ متعذرا بسبب الحجز نفسھ،  الاتفاقیة الثالثة، عدا ما یكون

تھم الصحیة، ویسمح لھم وإجراء الفحوصات الطبیة التي تتطلبھا حال ،والمشي في الھواء الطلق

سلم واستلام الطرود ، وفي المقابل یجوز منعھم من تبالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل

، ولا ینقل 3والحوالات المالیة إلا بعد انتھاء فترة العقوبة، ویقوم بذلك بالنیابة عنھم ممثل الأسرى

 لعقوبات التأدیبیة.الأسرى بأي حال من الأحوال إلى مؤسسات إصلاحیة لتنفیذ ا

  ةــائیـضـالق اتـــانــمـالضا: ـــیـانــث

والبروتوكولین  الواردة في الاتفاقیة الثالثة تمحاكمة أسرى الحرب بموجب الإجراءاتتم  

ترتكب قبل أو أثناء فترة الأسر، أمام محكمة مختصة وطنیة سواء الإضافیین عن أي جریمة 

أو من قبل دولة الأسرى عند عودتھم أو من قبل  ،الحاجزة للسلطةكانت عسكریة أم مدنیة تابعة 

                                                 
 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 98و 82من لائحة لاهاي، والمواد  8انظر: المادة  - 1

 من الاتفاقیة الثالثة. 98إلى  95انظر المواد: من  - 2

 من الاتفاقیة الثالثة. 98انظر: المادة  - 3



181 
 
 

دولة أخرى، وفقا للقانون العسكري أو قانون العقوبات لدى السلطة  المختصة أو أمام المحاكم 

  .1الدولیة الخاصة

السلطة الحاجزة عند نظرھا في الأفعال المقترفة من طرف الأسرى الاختیار بین اتخاذ  تتولى 

وتتولى عدم مؤاخذة الأسیر المتھم مرتین بجریرة واحدة. ولا ،یبیة والقضائیةالإجراءات التأد

  : أنھ ) من الاتفاقیة الثالثة التي تنص على 83مناص من الإشارة في ھذا الصدد إلى المادة (

"عند البث فیما إذا كانت (الدولة الحاجزة ) تتخذ إجراءات قضائیة آو تأدیبیة إزاء مخالفة اقترفھا 

رب، یتعین على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقدیرھا أسیر ح

  .أكبر قدر من التسامح، وتطبق الإجراءات التأدیبیة دون القضائیة كلما كان ذلك ممكنا"

وبالتالي فإن الاتفاقیة الثالثة في شخص واضعیھا یمیلون إلى تفضیل العقوبات التأدیبیة على  

جراءات التأدیبیة ائیة متى أمكن ذلك، وعند التأكد من ارتكاب الجرم یجب إقرار الإلعقوبات الجنا

ولا  .2ادون القضائیة طبقا لقاعدة التسامح المنصوص علیھا في نفس المادة وطالبت بممارستھ

یمكن محاكمة أو معاقبة أي أسیر حرب على جریمة لم یكن یحظرھا القانون الدولي أو قانون 

  . 3وقت ارتكابھا، كما لا یجوز إجباره بالقوة على الاعتراف بالذنب الذي ارتكبھ  الدولة الاسرة

لا یحاكم أسیر الحرب بواسطة أي محكمة مھما كان نوعھا إذا لم تتوفر فیھا الضمانات   

وتوفیر وسائل الدفاع  ،وعدم التمییز ،الأساسیة المتعارف علیھا عموما من حیث الاستقلال

) من البروتوكول الأول فإنھ لا 75كمة، ووفق الفقرة الرابعة من المادة  (اللازمة عند المحا

یجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ أیة عقوبة حیال أي فرد تثبت إدانتھ في جریمة مرتبطة بالنزاع 

وتلتزم  ،تشكل ھیئتھا تشكیلا قانونیا ،المسلح إلا بناء على حكم صادر من محكمة محایدة

یھا الإجراءات القضائیة المرعیة والمعترف بھا عموما، ویمكن إجمال ھذه بالمبادئ التي تقوم عل

  الضمانات فیمایلي:

                                                 
 

 .453محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 1

 .443نفسه، ص  - 2
3- Abdelhak janati idrissi: droit international humanitaire ;1ére édition 2006 ; p :87 
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  Inquiry proceduresراءات التحقیق: ــإج – 1 

تجري جمیع التحقیقات القضائیة  ) من الاتفاقیة الثالثة أن103ة (من المادتقضي الفقرة االأولى  

بأسرع ما یمكن، مع الأسیر الظروف، بحیث یحاكم المتعلقة بأسرى الحرب بأسرع ما تسمح بھ 

 ،أخذ السلطات التي تباشر التحقیق مع الأسیر المتھم بعین الاعتبار الحالة الصحیة والنفسیة

وعدم إطالة فترة التحقیق تفادیا للأثار السلبیة على سیر إجراءات  ،وظروف ارتكاب الفعل

  وعدم إطالة مدة التحقیق.  ،الدعوى

  Notification of protecting powerر الدولة الحامیة: اــإخط – 2 

 كافة المعلومات المتعلقة بالتھمةلا یجوز التحقیق مع الأسیر المتھم قبل إخطار الدولة الحامیة ب 

وذلك وفقا ،الموجھة لھ، والتأكد من استلامھا الإشعار الذي یجب تقدیمھ عند افتتاح المحاكمة

  :التي تنص على أنھ) من الاتفاقیة و104للمادة (

" في جمیع الحالات التي تقرر فیھا الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائیة ضد أسیر حرب،   

یتعین علیھا إخطار الدولة الحامیة بذلك بأسرع ما یمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقیق بثلاثة 

طار إلى الدولة الحامیة أسابیع. ولا تبدأ مھلة الثلاثة أسابیع ھذه إلا من تاریخ وصول ھذا الإخ

  على العنوان الذي تبینھ ھذه الأخیرة مسبقا للدولة الحاجزة" . 

وقد جاء التأكید على مدة ثلاثة أسابیع قبل فتح التحقیق لتلافي ما كان یحدث من تأخر في    

  .19291) من الاتفاقیة الخاصة بالأسرى لعام 60الإخطار نتیجة اللبس الذي كان یعتري المادة (

تاریخ وصول ھذا الإخطار إلى الدولة الحامیة، ولیس ویجري حساب ھذه المھلة ابتداء من 

  ابتداء من الیوم الذي یرسل فیھ الإخطار.

                                                 
 
1-Article 60 " At the commencement of a judicial hearing of a prisoner of war; the detaining 

powel shall notify the representative of the protecting power as soon as possible; and  in any case 

before the date fixed for the opening of the hearing." 
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ویتضمن ھذا الإخطار اسم أسیر الحرب بالكامل ورتبتھ ورقمھ الشخصي، وتاریخ میلاده 

القانونیة المنطبقة علیھ، واسم  والأحكام ،ومھنتھ ومكان احتجازه أو حبسھ، والتھم الموجھة إلیھ

  المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاریخ والمكان المحددان لبدء المحاكمة. 

) على 104وفي حالة عدم استلام الدولة الحاجزة خلال المدة المحددة للإخطار، تنص المادة (

  الامتناع عن إجراء المحاكمة وتأجیلھا.

  اء الاجراءات القضائیة:ــرام حقوق الأسیر أثنــاحت –3

یتمتع الأسیر المتھم أثناء القیام بالاجراءات القضائیة بمجموعة من الحقوق التي یجب أن توفر 

لھ، ونذكر منھا حقھ في تلقي المساعدة من طرف أحد الأسرى، حیث جرى العمل أثناء الحرب 

یخضع لإجراءات قضائیة،  العالمیة الثانیة على قیام أحد الأسرى بمعاونة رفیقھ الأسیر الذي

على الرغم من عدم وجود  ،ویعمل كوسیط بین الأسیر المتھم ومحامي الدفاع على سبیل المثال

  .19291نص باتفاقیة جنیف لعام 

وفي حالة عدم اختیار الأسیر للمحامي، یتعین على الدولة الحامیة أن توفر لھ محامیا، وتعطى 

لغرض. وبناء على طلب الدولة الحامیة، تقدم الدولة لھا فرصة أسبوع على الأقل لأجل ھذا ا

م بواسطة عدم اختیار محاوفي حالة ص المؤھلین للقیام بمھمة الدفاع، الحاجزة لھا قائمة بالأشخا

  الأسیر أو الدولة الحامیة، یتعین على الدولة الحاجزة أن تعین محامیا مؤھلا للدفاع عن المتھم.

اع عن الأسیر فرصة لا تقل عن أسبوعین قبل بدء المحاكمة، تعطى للمحامي الذي یتولى الدف 

وكذلك التسھیلات اللازمة لإعداد دفاعھ عن المتھم، ولھ بصفة خاصة أن یزور المتھم بحریة، 

وان یتحدث معھ دون حضور رقیب، وأن یتحدث مع جمیع شھود التبرئة بمن فیھم أسرى 

  لمدة المحددة للاستئناف. الحرب، ویستفید من ھذه التسھیلات حتى انتھاء ا

بالإضافة إلى ذلك، فإن من حق الأسیر المتھم الحصول على مترجم مختص إذا اقتضت 

  الضرورة ذلك، كأن تكون اللغة المستخدمة في الدولة الحاجزة مغایرة أو مخالفة للغة الأسیر. 
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س ھذه الضمانات نفقد نصت على  ،م1929ة جنیف لعام باستقرائنا لھذه الأحكام، نجد أن اتفاقیو 

والذي  ،)105مع فارق وحید یتجلى في الالتزام الذي أوردتھ المادة ( ،)62() و61في موادھا (

یقع على عاتق الدولة الحاجزة بتعیینھا لمحام للدفاع عن المتھم في حالة عدم توفیر ھذه الضمانة 

تنصرف تماما إلى  )105(من قبل الدولة الحاجزة أو المتھم، والجدیر بالذكر أن أحكام المادة 

  .1051الحالة التي تقدم فیھا طعون كما ھو منصوص علیھ في المادة 

) من الاتفاقیة الثالثة، نجد أن المخالفات التي یرتكبھا أسرى الحرب 82وبالرجوع إلى المادة (

 تخضع لمبدأ إقلیمیة القوانین، حیث تطبق الدولة الاسرة قانونھا الوطني على كل ما یرتكب في

  أراضیھا، وتعامل الأسرى المخالفین بنفس معاملة أفراد قواتھا المسلحة. 

أنھ لا یجوز محاكمة أو إدانة أي  على ) في فقرتھا الأولى99في نفس السیاق، تنص المادة (و

أسیر حرب لفعل لا یحظره صراحة قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي یكون ساریا 

  لفعل. في وقت اقتراف ھذا ا

حدث في كما ،إلا أن الإشكال قد یطرح في حالة النزاعات المسلحة التي تشترك فیھا عدة دول

على سبیل المثال، عندما شنت عدة دول متحالفة بقیادة الولایات  1991حرب الخلیج عام 

 ،المتحدة الأمریكیة ھجوما على العراق بسبب احتلالھ للكویت، وفي إطار الاستعداد لھذه الحرب

وتناول الترتیبات المشتركة  ،بین السعودیة والولایات المتحدة م15/01/1991وقع اتفاق في 

، وعندما سقط العدید من الأسرى العراقیین في قبضة قوات لمتابعة ومراقبة وضع الأسرى

تم نقلھم إلى معسكرات احتجاز الأسرى في السعودیة، ولم تجر أیة محاكمة  ،الولایات المتحدة

) من الاتفاقیة الثالثة، حیث یخضعون 82وإن حدث ذلك فإنھ یتم وفقا لمنطوق المادة ( لأي منھم،

مع الأخذ بعین الاعتبار المسؤولیة المحتملة  ،للقانون السعودي باعتبارھا الدولة الحاجزة

  .2للولایات المتحدة الأمریكیة، إذ یحق لھا مراقبة معاملتھم أثناء الأسر
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إنھ یمكن محاكمة أسیر الحرب بعد عودتھ إلى بلده أمام المحاكم ف ،وحسب شراح الاتفاقیة  

شریطة ألا یكون قد حكم علیھ في أي  ،الوطنیة  عن أفعال ومخالفات اقترفھا قبل أو أثناء الأسر

منھا، ولا یمكن للأسیر المتھم أن یدفع بعدم تطبیق القانون الوطني علیھ في ھذه الحالة بسبب 

عند إصدار الجھات القضائیة و.1) التي سبق ذكرھا82ن وفقا للمادة (تعلیق تطبیق ھذا القانو

والتي تتمثل في  ،)87للأحكام لابد من مراعاة مجموعة من الاعتبارات التي تنص علیھا المادة (

سرة، ووقوعھ في قبضة الدولة الحاجزة لآغیاب عامل الولاء لعدم حمل الأسیر لجنسیة الدولة ا

دتھ، وھو ما یؤدي بالقاضي إلى النزول إلى الحد الأدنى للعقوبات نتیجة ظروف خارجة عن إرا

  المنصوص علیھا، ویمكن الأسیر من الاستفادة من ظروف التخفیف. 

 ،ادھم بصواب وسداد ما أقدموا علیھلاعتق ،) یقرون أحقیة الأسرى في ذلك87فمحرروا المادة (

لاستمرارھم بالالتزام بواجب الولاء  ولغیاب أي التزام بالولاء إزاء الدولة الحاجزة، ونظرا

 .2لدولتھم رغم مركزھم القانوني كأسرى

ھم علاوة على كل ما تقدم ذكره، یتمتع أسرى الحرب بضمانات أخرى تتجلى في إخطار 

بإبلاغ المتھم شخصیا، اكمتھم، والتزام الدولة الحاجزة إثر مح وإبلاغھم بالأحكام الصادرة علیھم

  الحامیة، وذلك لأجل القیام بواجب المراقبة. وممثل الأسرى والدولة

كما وضعت الاتفاقیة الثالثة مجموعة من الضمانات القضائیة الأخرى المنصوص علیھا في   

ھي ضرورة توفیر وكل ھذه الضمانات تؤدي إلى نتیجة حتمیة  )،108إلى  99(المواد من 

لة، بما في ذلك حقھ في استئناف الضمانات القانونیة الكفیلة بتقدیم الأسیر إلى محاكمة عاد

  الأحكام الصادرة ضده.

  :) على أنھ یتعین 107في ھذا السیاق، تنص الفقرة الأولى من المادة (

"على الدولة الحاجزة أن تقوم فورا بإبلاغ الدولة الحامیة بقرار أسیر الحرب عن استعمال أو 

ذا أصبح الحكم نھائیا، أو كان الحكم عدم استعمال حقوقھ في الاستئناف، وعلاوة على ذلك، فإنھ إ
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الابتدائي یقضي بالإعدام، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامیة بأسرع وقت 

  ممكن إخطارا مفصلا یتضمن الاتي:

  النص الكامل للحیثیات والحكم. -

الاتھام  المرافعات، یبین على الأخص عناصرتقریرا مختصرا عن التحقیقات و  -

 .والدفاع

 بیانا عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستقام فیھا العقوبة."   -

ھو الإخطار الموجز عن الحكم الذي یصدر ضد  ،)107أھم ما أشارت إلیھ المادة (ولعل أبرز  

الأسیر إلى الدولة الحامیة في أسرع وقت ممكن لقیام ھذه الأخیرة بواجبھا، لاسیما تسجیل 

والإخطار المفصل الذي تلتزم بھ الدولة الحاجزة في حالة جال القانونیة، لآالاستئناف ضمن ا

  أو حكما نھائیا. صدور حكم ابتدائي یقضي بالإعدام

أما فیما یخص إبلاغ ممثل الأسرى، فقد جاء بمبادرة من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وتم  

بھ ممثلو الأسرى  المصادقة على ذلك من قبل المؤتمر الدبلوماسي على إثر الدور الذي كان یقوم

في المعسكرات وأھمیتھ، خاصة في مجال المساعدة القانونیة مما جعلھم في موقع أحسن من 

موقع الدولة الحامیة، وتحدیدا فیما یتعلق بمسألة تقدیم النصح للأسرى بخصوص مسألة الطعون 

  .1والشكاوي

سرى، وكذلك رعایا الدولة وتعتبر المحاكم الدولیة جھات قضائیة أخرى یمكن أن یحاكم فیھا الأ 

الأساسیة لھذه المحاكم وقواعد الحاجزة عند متابعتھم بارتكاب جرائم معینة موصوفة في النظم 

القانون الدولي الجنائي، وتتم محاكمة الأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم دولیة أمام المحاكم 

ا الضمانات الأساسیة القضائیة، واء تراعى فیھوالمحكمة الجنائیة الدولیة في أج الدولیة الخاصة،

  وذلك من أجل تأمین محاكمة عادلة ومنصفة ونزیھة للأسرى.
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لكن على النقیض من ذلك، وخرقا لقوانین جنیف والقانون الجنائي الأمریكي، أصدر الرئیس   

تم بموجبھ إنشاء  م،13/11/2001الأمریكي "جورج بوش الإبن" أمرا رئاسیا مؤرخا في 

خاصة، لا تتوافر فیھا أیة ضمانات للأسرى. وقد نص على ذلك الأمر الرئاسي محاكم عسكریة 

  بعبارات صریحة في الفقرة (ف) منھ على مایلي:

" إنھ من غیر المناسب تطبیق القواعد القانونیة ومبادئ الإثبات المتعارف علیھا في المحاكمات  

  الجزائیة في محاكم الولایات المتحدة". 

مشار إلیھ حرم أعضاء "القاعدة " و"حركة طالبان" القابعین في معسكر فالأمر الرئاسي ال

من الضمانات القضائیة الأمریكیة المثبتة في القانون الأمریكي،  Guantanamoغوانتانامو 

 MIlitaryبشأن المحاكمة العسكریة ( )1(وبالفعل، صدر قرار وزیر الدفاع  " رامسفلد" رقم 

comission order n 1متضمنا خروقات  ،تنفیذا للأمر الرئاسيم 21/03/2002 ) بتاریخ

خطیرة تمس حق الدفاع، حیث أشار القرار إلى تعیین ھیئة الدفاع من قبل وزارة الدفاع 

أو أن یختار الأسرى من غیرھم من القضاة  ،Section 4-c2الأمریكیة من قضاة عسكریین 

 Section 4c3bقابة وزارة الدفاع ن یخضع تدافع المحامین لرأ، وSection 4c3aالعسكریین 

  .1.أما ھذه المحاكم، فلا تستأنف إلا لدى الرئیس الأمریكي أو وزیر دفاعھ

بناء علیھ، فإن الأمر الرئاسي الأمریكي المشار إلیھ، وما صدر بناء علیھ من قرارات تنفیذیة،  

لثالثة والرابعة لسنة یتعارض بشكل مباشر مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقیتي جنیف ا

المعتقلین، ویمثل مجموعة من القوانین التي تتسم م، وینتھك القواعد المتعلقة بضمانات 1949

  بالوقتیة، وضعت خصیصا لمعاقبة معتقلي غوانتانامو.

  بالقول:  )105(اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تعلیقھا على المادة  وقد حذرت

دة ھو استبعاد القوانین الوقتیة المتعلقة بإجراءات الدعوى ضد " إن الھدف من وراء ھذه الما

وكان  ،( أي القوانین التي تصدر لأغراض محددة وقتیة) ،المتھمین بارتكاب جرائم حرب
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تفسیرھا جاء لینص صراحة على تحریم الأمر للحقوق المقررة إلیھ سابقا فیما یتعلق بحرمان 

قلي "غوانتانامو" من أعضاء القاعدة وحركة طالبان، ھذا الأمر للحقوق المقررة قانونا لمعت

ویستتبع القول أن المحاكم العسكریة الخاصة المنشأة بموجب ھذا الأمر الرئاسي جاءت بالمخالفة 

  .1أسرى الحرباتفاقیات جنیف بشأن  ئلقواعد ومباد

  

رب، والتي كانت ھذه مجمل الأحكام المنصوص علیھا في اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن أسرى الح

  یبدأ تفعیلھا منذ لحظة الوقوع في الأسر وتستمر حتى انتھائھ.

مقابل ھذه الحقوق، ھناك مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الأسرى، ویسألون لكن   

عنھا بموجب قوانین ولوائح الدولة الحاجزة في حالة عدم الامتثال لھا، وذلك من قبیل عدم 

ا التي توفرھا لھم الاتفاقیة، واحترام الأوامر والنواھي الصادرة عن لاستعمال المزایإساءتھم 

  القیادة العسكریة للدولة الاسرة.

وفي حالة مخالفة الأسرى لذلك، فإنھم یتعرضون لعقوبات تأدیبیة أو جزائیة من طرف المحاكم   

الذي الفعل  العسكریة كما سبقت الإشارة، ولا یشترط في تنفیذ العقوبات التأدیبیة مھما كان

  یرتكبھ الأسرى إلا أن تكون قانونیة ومعقولة.
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  رـــــاء الأســــــــــــــي:إنتھــانــــث الثـــمبحـــال

  

رفا مؤقتا، وحالة قانونیة دولیة تترتب علیھا ظیعتبر القانون الدولي الإنساني الأسر الحربي   

ن واحد، وبالتالي فإن المركز آسیر في سرة ودولة الألآحقوقا والتزامات تقع على عاتق الدولة ا

حالة  القانوني الدولي الذي ینشأ للأسیر یظل قائما منذ لحظة وقوعھ في الأسر إلى أن تنتھي

  الأسر.

وبدیھي أن وحالة الأسر تنتھي بانتھاء العملیات الحربیة، وقد تنتھي قبل ذلك في بعض الحالات، 

 120(قانونیة لا یمكن تجاھلھا وفق المادتین  اثارآ الأسر وتترتب علیھا وفاة الأسیر تنھي حالة

  من الاتفاقیة الثالثة.)  121و

أو إیوائھم في بلد  ،كما أن نجاح الأسیر في الفرار من أسره، أو إعادة الأسرى إلى أوطانھم   

كل ھذه الحالات تتم أثناء .ویمكنھم من استرجاع حریتھم وانتھاء أسرھم ،محاید لأسباب صحیة

ة الأسرى إلى أوطانھم بشكل فإنھ تتم إعادما بعد انتھاء العملیات الحربیة، أ ت الحربیة،االعملی

بموجب القانون الدولي رب، وذلك ھ فإنھ یدخل في عداد جرائم الحوكل تأخیر لا مبرر ل مباشر،

  .1الإنساني

  لى دراسة ھذه الحالات كلا على حدة عبر المطالب التالیة:عسنعمل   

  ب الأول: انتھاء الأسر في ظل العملیات الحربیةالمطل        

  المطلب الثاني: انتھاء الأسر بانتھاء العملیات الحربیة        
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  /العسكریةاء الأسر في ظل العملیات الحربیةـــب الأول:انتھــمطلـال

العسكریة بتحقق الحالات المنصوص علیھا في الباب تنتھي وضعیة الأسر في ظل العملیات 

  ابع من الاتفاقیة الثالثة، وھي كالتالي:الر

 .حالة الھروب الناجح للأسیر  -

 .حالة الإفراج عن الأسیر بشرط إعطاء تعھد -

 .حالة الترحیل المباشر لأسباب صحیة -

 .حالة وفاة الأسیر -

 .حالة تبادل الأسرى -

  رــیاجح للأســـروب النــــرع الأول:الھــفــال

بمجرد توفره على  جانحة في الھروب من معسكر الأسرحرب رغبة من البدیھي أن لكل أسیر 

  . فرصة لذلك، وذلك من أجل اللحاق بقواتھ الوطنیة ومواصلة الدفاع عن وطنھ

 ،على رغبة وطنیة ملحة تدفع الأسیر إلى اللحاق بقواتھ المسلحة تنطوي مسألة الھروب ھذه،   

ن أرضھ وقیم دولتھ وعدالة قضایاھا ومواصلة الدفاع ع ،واسترداد انتمائھ الوطني وحسھ القومي

  ومصالحھا. 

ھا وبالتالي فإن محاولة الھروب تبقى مسألة مشروعة من جھة القانون الدولي الإنساني لكون

سرة لآالدولة ا وجھة نظرعتبر مقاومة عدائیة من تفي المقابل، ترتبط بمبادئ الانتماء الوطني،و

ما یبیح لھا اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع  ،تجاھھایر ومخالفة لقوانینھا الداخلیة وإخلالا من الأس

  ھذه المحاولة.

عند مفاجأتھ بمحاولة من إعلان بروكسل تجیز استخدام القوة ضد الأسیر  )28(وكانت المادة   

وتسمح بإطلاق الرصاص علیھ، على أن یسبق اللجوء إلى إطلاق الرصاص تحذیر لھ، الھرب، 

  .1ن لم یستجب لھذا التحذیر والإنذار یطلق الرصاص علیھوإ ،وأمر بالوقوف والاستسلام
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وعند صیاغة قواعد الحرب، لم تشر اتفاقیة لاھاي إلى استعمال القوة ضد الأسیر الذي یحاول 

، حیث ترك إلى تقدیر الدولة أیضاھذا الأمر م1929الھرب، كما أغفلت اتفاقیة جنیف لعام 

  .1تخدامھا ضد كل أسیر یحاول الھروبوة أو عدم اسسرة التي یكون لھا الحق في استخدام القلآا

أدى إلى حدوث العدید من الانتھاكات ،من جھة القانون الدولي الإنسانيھذا الحق الممنوح  لكن

أسرى الحلفاء للقتل من طرف الألمان أثناء الحرب العالمیة الثانیة، حیث تعرض العدید من 

و ما دفع واضعي نصوص اتفاقیة جنیف الثالثة بحجة الھروب من الأسر أو محاولة الھروب، وھ

مجموعة من الحقوق والضمانات لحمایة وضع إلى تقییده، حیث حملت نصوص ھذه الأخیرة 

  .أسیر الحرب حال ھروبھ، سواء كان ھذا الھروب ناجحا أم غیر ناجح

 ناولتاتفاقیة جنیف الثالثة لا تعد فعل ھروب الأسیر انتھاكا لأحكام القانون الدولي، وتف

  تي:لآوھي كا ،الحالات التي یعد فیھا ھروب الأسیر ناجحا منھا)91(المادة

 إذا لحق بالقوات المسلحة الوطنیة أو الحلیفة معھا. -

 إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حلیفة. -

ي المیاه أو علم دولة حلیفة لھا ف ،إذاانضم إلى سفینة ترفع علم الدولة التي یتبعھا -

شرط أن لا تكون السفینة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة  ،الإقلیمیة للدولة الحاجزة

 الحاجزة. 

حالة في أنھ إذا أفلح في الھروب واللحاق بجیشھ الحقوق المكفولة للأسیر في ھذه الوتتمثل  

أخفق  ثم وقع من جدید في الأسر، لا یجوز معاقبتھ على فراره الأول، أما في حال ما إذا

الأسیر في الھرب فلا توقع علیھ سوى تدابیر تأدیبیة، ویبقى نفس الحكم حتى في حال 

أیضا في حال استعانة الأسیر بوسائل تعینھ على الحكم تكرار محاولة الھروب، ویسري 

 .2الھروب
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اللازمة  للدولة الحاجزة حریة التقدیر واتخاذ كافة التدابیر والاحتیاطاتالثالثة أقرت الاتفاقیة قد و

وإذا تحققت حالة الھروب الناجح  وتوقیع العقوبة علیھ في حال فشلھ،  الھروبنالأسیر ملمنع 

للأسیر وفق الحالات المنصوص علیھا، فإن صلتھ بالدولة الحاجزة تنتھي وبالتالي تنتھي حالة 

ي ) ویقعون ف91وأسرى الحرب الذین ینجحون في الھروب انطلاقا من مفھوم المادة (.أسره

  .كما سبقت الإشارة الأسر مرة ثانیة لا یتعرضون لأیة عقوبة بسبب ھروبھم السابق

 اء تعھدــعطبشرط إ ىرـراج عن الأسـي:الإفــانــرع الثـفـال

أمرا مألوفا في الممارسات الدولیة، ویعني أن تقوم  یعتبر الإفراج عن الأسرى بناء على تعھد  

ب في أي وقت، سواء كان ذلك بعد توقف العملیات القتالیة سرة بإخلاء سبیل أسیر الحرلآالدولة ا

أو قبل ذلك، شریطة أن یوقع الأسیر تعھدا كتابیا، أو یعطي كلمة شرف بعدم العودة إلى  ،الفعلیة

  القتال ضدھا مرة أخرى.

لائحة الحرب البریة على ھذا الحكم والقواعد الخاصة بھ، في حین أغفلت قد نصت للإشارة فو

  .1م  ذلك1929نیف لعام اتفاقیة ج

ھذه فقد نصت على ،)21أما اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب في مادتھا (

حیث ذكرت أنواع الإفراج بناء على تعھد دون  ،الحالة، إلا أنھا لم تتضمن شرحا كافیا لھا

  إعطاء تفاصیل دقیقة لھا بالمقارنة مع حالات انتھاء الأسر الأخرى. 

  :) بأنھ21المادة (وتقضي 

مقابل وعد أو تعھد منھم بقدر  ،" یجوز إطلاق حریة أسرى الحرب بصورة جزئیة أو كلیة

في الأحوال التي سمح بذلك قوانین الدولة التي یتبعونھا. ویتخذ ھذا الإجراء بصفة خاصة اتم

ابل یمكن أن یسھم فیھا ذلك في تحسین صحة الأسرى، ولا یرغم أسیر على إطلاق سراحھ مق

  وعد أو تعھد.

                                                 
 
1- Ammeur zemmali : la 2eme convention de 1929 ne contient pas de dispositions sur la libérté 
sur parole.Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en  droit international  
humanitaire.P 327.Editions A.PEDONE.1997. 
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على كل طرف في النزاع أن یخطر الطرف الآخر عند نشوب الأعمال العدائیة، بالقوانین 

  واللوائح التي تسمح لرعایاه أو تمنعھم من قبول الحریة مقابل وعد أو تعھد.

وعد أو تعھد وفقا للقوانین أو اللوائح المبلغة یطلق سراحھم مقابل  نویلتزم أسرى الحرب الذی 

بتنفیذ الوعد أو التعھد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي یتبعھا ، ى ھذا النحوعل

لا تطلب إلیھم أو تقبل منھم تأدیة خدمة لا تتفق مع الوعد أو  بأنأو الدولة الاسرة، الأسرى 

  .1التعھد الذي أعطوه"

، ا اتفاقیة جنیف الثالثةمل الإفراج بناء على تعھد على مجموعة من الشروط التي تناولتھتویش 

وتتمثل في أن یكون قانون دولة الأسیر یسمح لھ بإعطاء ذلك التعھد، وفي حالة حظر قوانین 

  دولتھ لذلك فإن تعھده یعتبر باطلا. 

 ولا یجوز بأي حال من الأحوال إرغام الأسیر على قبول إطلاق سراحھ مقابل الوعد أو التعھد،

بدایة الأعمال العدائیة بالقوانین واللوائح خر، عند لآلطرف اوعلى كل طرف في النزاع إخطار ا

التي تسمح لرعایاه أو تمنعھم من قبول حریتھم مقابل الوعد أو التعھد، ویلتزم الأسیر في ھذه 

وتلتزم  ،سواء تجاه دولتھ أو تجاه الدولة الآسرة ،الحالة بتنفیذ الوعد أو العھد الذي أعطاه بكل دقة

 تطلب أو تقبل منھ  تأدیة أیة خدمة تتعارض مع التعھد الذي أعطاه ھذا دولة الأسیر بأن لا

  .2الأخیر

ولم یتناول شراح الاتفاقیة تحدید المقصود بالإفراج الجزئي أو الكلي، لكن یمكن تفسیرھما من   

  حیث المكان ومن حیث الموضوع. 

ر مع بقائھ في أراضي فمن حیث المكان یكون الإفراج جزئیا إذا رفعت بعض قیود حریة الأسی

  ویكون الإفراج كلیا بالإفراج عن الأسیر وعودتھ إلى بلاده.  ،الدولة الحاجزة

وذلك بالإفراج عن عدد معین من الأسرى  ،جزئیافیكون الإفراج   ،أما من حیث الموضوع

وعودتھم إلى بلادھم، ویكون كلیا بالإفراج عن جمیع الأسرى وعودتھم إلى بلادھم. وھذا 

                                                 
 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 21المادة  - 1

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 21من المادة  3و  2انظر: الفقرتان  - 2
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لاف في التفسیر یحتاج إلى معالجة لتحدید المقصود بالإفراج الجزئي أو الكلي عند مراجعة الاخت

  . 1الاتفاقیة الثالثة

) لم تتطرق لعبارة التعھد أو مضمونھ، وعلیھ فإن 21فإن المادة ( ،أما من حیث صیاغة التعھد  

على أن التعھد یجب الأمر متروك للدولة الحاجزة لتحدید صیغة التعھد، ھذا وإن جرى العرف 

  .2أن یكون مكتوبا وموقعا علیھ من قبل الأسیر

  اشرـالترحیل المباب صحیة أوــراج عن الأسرى لأسبـالإفالث:ــالفرع الث

أیضا بإعادة الأسرى إلى الوطن، أو ترحیلھم إلى بلد محاید، إلا أن ھذه تنتھي حالة الأسر   

تسوء وھم أولئك الذین  ،اصة بفئات معینةخ فھي،الحالة لا تشتمل على جمیع فئات الأسرى

یث تلتزم أطراف النزاع بإعادة أسرى الحرب ححالتھم بسبب الأمراض أو الجراح الخطیرة.

المصابین بأمراض أو جراح خطیرة إلى أوطانھم بغض النظر عن عددھم أو رتبتھم، وذلك بعد 

  .3مأن ینالوا من الرعایة ما یمكنھم من السفر والعودة إلى بلدانھ

مراض الخطیرة، ) من الاتفاقیة الثالثة المقصود بالجراح أو الأ110وقد أوضحت المادة ( 

  :ونصت على بیان الأسرى الذین تجب إعادتھم، ومیزت في ھذا الصدد بین حالتین

الأسرى الذین یعادون مباشرة إلى أوطانھم، والأسرى الذین یؤوون إلى بلد محاید، على أن  

مادة في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة معقودة بین أطراف النزاع لتحدید سري أحكام ھذه الت

  .4ھذه الحالات

، وذلك للتمییز بین  الثالثة لابد من ذكر الحالات المنصوص علیھا في الاتفاقیة ،وفي ھذا السیاق 

 والأسرى الذین یتم إیواؤھم في بلد محاید. ،فئة الأسرى الذین یعادون إلى بلدھم بشكل مباشر
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 توقف العملیات الحربیة، وذلك في حالة إصابتهم بجراح أو أمراض خطیرة.
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  ادتھم إلى وطنھمــى وإعــراج عن الأسرى المرضى والجرحـأولا : الإف

  ) بأن یعاد الأسرى المذكورون أدناه إلى أوطانھم بشكل مباشر: 110تقضي المادة (

قلیة أو البدنیة قد المیئوس من شفائھم، والذین یبدو أن حالتھم الع الجرحى والمرضى – 1 

  انھارت بشدة.

موذجي الملحق بالاتفاقیة الثالثة أن المقصود بھذه الفقرة ھم جمیع الأسرى وقد تضمن الاتفاق الن

تیة والناشئة عن صدمات، ما لم یتفق أطراف النزاع على شيء لآالذین یعانون أنواع العجز ا

  خر: آ

حیث لا یقل ھذا العجز عن فقد ید أو قدم أو  ،فقد عضو، الشلل، العجز المفصلي وخلافھ -

  ما یساوي ذلك.

  لفقد القدم أو الید نذكر: المأساویةالحالات ومن  

أو جمیع  ،فقد الید أو جمیع الأصابع، أو الإبھام والسبابة في الید الواحدة، أو فقد القدم -

 الأصابع ومشط القدم.

التصاق المفصل، أو فقد النسیج العظمي، أو ضیق الالتحام الذي یمنع أحد المفاصل  -

 مفاصل الید الواحدة.الكبیرة من تأدیة وظیفتھ، أو جمیع 

 المفصل الكاذب في العظام الكبیرة. -

التشویھات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، ویترتب علیھا نقص خطیر في تأدیة  -

 .1الوظیفة والقدرة على حمل الأثقال

الطبیة وتتطلب حالتھم الجرحى والمرضى المیؤوس من شفائھم خلال عام طبقا للتوقعات   -2

  حالتھم العقلیة أو البدنیة قد انھارت بشدة.العلاج، ویبدو أن 
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ویقصد بھذه الفئة جمیع الأسرى الذین تصبح حالتھم مزمنة إلى الحد الذي لا یرجى فیھ شفاؤھم 

، أو رغم العلاج خلال عام واحد من تاریخ الإصابة، كتضخم القلب، أو التھاب النخاع العظمي

  .1ل المثال لا الحصرعلى سبی ،أو حرق بالوجھ ،إصابة بالعمود الفقري

الجرحى والمرضى الذین تم شفاؤھم ولكن یبدو أن حالتھم العقلیة أو البدنیة قد انھارت بشدة   -3

  وبصفة مستدیمة.

الجدیر بالذكر أن إعادة الأسرى المرضى أو المصابین بجروح خطیرة إلى وطنھم بشكل مباشر 

ر عن العدد أو الرتبة. فالأمر لا یعتبر سرة، وذلك بغض النظلآھو التزام یقع على عاتق الدولة ا

تبادلا للأسرى بقدر ما ھو عملیة ترحیل مباشر وانتھاء لحالة الأسر لدواعي وأسباب صحیة 

  .2بالدرجة الأولى

  ھذا فضلا على أن عملیة الإعادة تتم قبل انتھاء العملیات القتالیة. 

مراض أو جروح إلى بلدھم بشكل بأسرة ملزمة بإعادة الأسرى المصابین لآوإذا كانت الدولة ا

  إیواء الأسرى في بلد محاید. فیھا حالات أخرى یتممباشر على النحو السابق إیضاحھ، فإن ھناك 

  دــفي بلد محای وائھمـــإیالذین یتمالات الأسر�ــا: حــانیــث

یواء أطراف النزاع  بالتعاون مع الدول المحایدة المعنیة أن تعمل على تنظیم إیقع على عاتق 

 ،، ویحتاجون إلى العلاجأسرى الحرب المرضى والجرحى، الذین لا یرجى شفاؤھم خلال عام

  .3انھارت حالتھم العقلیة والبدنیة في بلدان محایدة نیذوال

خاصة إذا كان ھذا الإیواء یعجل بشفائھم، على أنھ إذا لم تتقدم حالتھم الصحیة خلال عام من  

، أو تخلف بعد العلاج عجز جسیم في حالتھم الصحیة والعقلیة تاریخ الجرح أو الإصابة بالمرض

                                                 
 

 .361نفس المرجع، ص  - 1
2  - Ammeur Zemmali : Combattants et prisonniers de guerre en droit islamique et en droit 
international humanitaire ;p 329. 
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نھ یقتضي إعادتھم إبحیث أصبحت حالتھم مطابقة للشروط الموضوعة للإعادة للوطن مباشرة، ف

  .1إلى وطنھم

أثناء الحرب العالمیة ،وجرى العمل بھا 2أحكام تتعلق بذلك 1929وقد ورد في اتفاقیة جنیف لعام 

 عن ذلك عقد اتفاقیات تھدف إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذین قضوا مدة یجوز فضلا، والثانیة

، وھو ما تضمنتھ أحكام الفقرة أو حجزھم في بلد محاید ،طویلة في الأسر إلى أوطانھم مباشرة

  .3م1929لعام ) من اتفاقیة جنیف68الثانیة من المادة (

  اء الأسرى في بلد محاید ھي:فإن الحالات التي یتم فیھا إیو) 110انطلاقا من المادة (

الجرحى والمرضى الذین ینتظر شفاؤھم خلال عام من تاریخ الجرح أو بدایة المرض،  -

 إذا كانت معالجتھم في بلد محاید تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.

طبقا للتوقعات الطبیة، مھددة ، أسرى الحرب الذین تكون صحتھم العقلیة أو البدنیة -

 .4مر أسرھم، ویمكن أن یمنع إیوائھم في بلد محاید ھذا التھدیدبشكل خطیر إذا است

  وطنھم بعد أن تم إیوائھم في بلد محاید وھي: رى من الأسرى یتعین إعادتھم إلى خوھناك فئات أ

                                                 
 

 .363بد الواحد محمد یوسف الفار: مرجع سابق، ص ع - 1
2 -«  les prisonniers de guerre victimes d’accidents de travail….seront mis en ce qui concerne la 

repatriement ou eventuellement l’hospitalisation en pays neutre ». article 71 convention de 
Genève 1929. 
3-- « Des accords entre les belligérants fixeront en conséquence ,aussitôt que possible, les cas 

d’invalidité ou de malade entrainant le repatriement direct, ainsi que les cas entrainant 
éventuellement l’hospitalisation en pays neutre ». 

  الاتفاقیة أن أسرى الحرب  الممكن إیوائهم في بلد محاید هم:جاء بالبروتوكول الملحق ب - 4

الجرحى الذین لا یرجى شفاؤهم في الأسر، ولكن یمكن أن یتم لهم الشفاء أو تتحسن حالتهم بدرجة كبیرة بسبب إیوائهم  -     

  في بلد محاید.

  المصابون بأي نوع من أنواع السل.. -    

  جهاز النفسي والدموي والهضمي والعصبي...المصابون بأمراض تتطلب علاج ال -    

  الذین أجریت لهم عملیة إزالة الكلیة أثناء الأسر بسبب إصابتها بمرض ..الخ. -    

 المصابون بمرض مزمن الذین یكون علاجهم في بلد محاید أكثر ملاءمة لهم.. -    
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فئة الأسرى الذین تدھورت حالتھم الصحیة بحیث أصبحت تستوجب إعادتھم مباشرة  -

 إلى الوطن.

  البدنیة في تدھور مستمر رغم إخضاعھم للعلاج.الذین تستمر حالتھم العقلیة و -

حتى أصبحت مطابقة للشروط الموضوعة  إذا لم تتقدم حالة ھؤلاء الأسرى وتدھورت صحتھمف

ولضمان تنفیذ أحكام  للإعادة إلى الوطن، فإنھ وجب ترحیلھم وإعادتھم إلى وطنھم بشكل فوري. 

، نصت الاتفاقیة لظروف الصحیة للأسرىالإعادة إلى الوطن أو الإیواء في بلد محاید بسبب ا

الثالثة على تعیین لجان طبیة مختلطة عند بدء الأعمال العدائیة وذلك لفحص الجرحى والمرضى 

  .1من الأسرى واتخاذ القرارات المناسبة لأوضاعھم

  : اــوتنظیمھان الطبیة المختلطةــاللج–1

لفحص أسرى الحرب المرضى لعدائیةن اللجان الطبیة المختلطة عند نشوب العملیات ایتعییتم

، وقد وضعت الاتفاقیة الثالثة نصوصا تتعلق بھذه والجرحى، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنھم

  تشتمل على تنظیمھا ووظائفھا والدور المناط بھا. ،ولائحة خاصة بھا ملحقة بالاتفاقیة ،اللجان

والثالث تعینھ الدولة  ،ن دولة محایدةتتكون ھذه اللجان من ثلاثة أعضاء، اثنان منھم یكونان م

، ویجب أن یكون أحد العضوین 2الآسرة على أن یكون الرئیس أحد العضوین المحایدین

  .باطنیا بقدر الاستطاعةوالآخر طبیبا   ،المحایدین جراحا

 ،ویتم ترشیح ھذین العضوین بمعرفة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالاتفاق مع الدولة الحامیة

على أن یصدق على تعیینھا الدول أطراف النزاع المختصة،  ،اء على طلب الدولة الآسرةوبن

على أنھ  ،وتكون إقامتھا في دولتھا الأصلیة أو في أي دولة محایدة أو في أراضي الدولة الآسرة

إذا تعذر على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لأي سبب ما أن تقوم بترشیح العضوین المحایدین، 
                                                 
 

 من الاتفاقیة الثالثة. 112انظر: المادة  - 1

عدم تحدیدها للمركز القانوني للعضوین المحایدین وترتب على ذلك تبعات سلبیة  1929اتفاقیة  من العیوب الماخوذة على - 2

نجحت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تجاوزها وإدراج تحسینات في هذا الموضوع عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، 

ن بجروح بلیغة وأمراض خطیرة إلى أوطانهم أو وضعهم تركزت هذه التحسینات فیما یتعلق بإعادة الجرحى والمرضى المصابی

 م.1949في مصحات استشفائیة في دول محایدة، وتم إدراج هذه التحسینات في الاتفاقیة الثالثة لعام 
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م بذلك الدولة الحامیة، ویجب أن یتم تعیین عدد كاف من الأعضاء الوكلاء لیحلوا محل تقو

  .1الأعضاء الأصلیین عند الحاجة

وفي حالة تعذر الحصول على العدد المناسب من الأطباء المؤھلین المحایدین من إحدى الدول 

الحاجزة بالاتفاق مع الدولة التي تحتاج فیھا اللجنة الطبیة المختلطة إلى خدماتھم، تشكل الدولة 

  قوم بھا اللجنة الطبیة المختلطة.الحامیة، لجنة طبیة تضطلع بالمھام التي ت

) تعین ھذه اللجان للبدء في مھامھا بأسرع ما یمكن، ویقدر ذلك ببدء 112وبموجب أحكام المادة (

  .2الأعمال العدائیة خلال ثلاثة أشھر من اعتمادھا

  ادة فإن دور ھذه اللجان یتجلى في مھمتین رئیسیتین وھما:نطلاقا من نص ھذه الما  

  .فحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب -

 ذ جمیع القرارات المناسبة بشأنھم.اتخا -

وبخصوص الفحص تقوم اللجان بفحص فئات الأسرى الجرحى والمرضى المذكورین بالمادة  

كبیر على السجلات التي یحتفظ بھا  ) من الاتفاقیة الثالثة. وتعتمد قرارات اللجنة إلى حد110(

أطباء المعسكر وجراحوه من نفس جنسیة أسرى الحرب، أو على أساس الفحص الذي قام بھ 

الأطباء المتخصصون من الدولة الحاجزة، وذلك لتلافي التأخیر الذي حصل أثناء الحرب 

فادھا أن القرارات التي مل ھذه اللجان عدة انتقادات معلالعالمیة الثانیة بھذا الشأن، حیث وجھت 

تتخذھا تبنى على أساس فحوصات أطباء سابقین، وقد اشتكى الأسرى من ھذا الوضع وطلبوا 

  . 3إجراء فحوصات من أعضاء اللجان أنفسھم

  

 

                                                 
 

 .364عبد الواحد محمد یوسف الفار: مرجع سابق، ص  - 1

على ما یلي: " تبدأ اللجنة الطبیة عملها بأسرع ما ) من البروتوكول الملحق الثاني لاتفاقیة جنیف الثالثة 9تنص المادة ( - 2

 شهور من تاریخ الاعتماد". 3یمكن بعد اعتماد تعیین العضوین المحایدین، وعلى أي حال في خلال 

 .707انظر: محمد حمد العسبلي، مرجع سابق، ص  - 3
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  ص:ـوع الفحــوضـات الأسرى مـــفئ –2

من الأسرى م اقتراحان لعلاج مشكلة الأعداد الكبیرة 1949كان أمام المؤتمر الدبلوماسي لعام   

تمثل یالتي كانت تنتظر دورھا أمام اللجان الطبیة المختلطة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، 

) من 70في تشكیل أعداد كافیة من اللجان الطبیة المختلطة، أو تعدیل نص المادة (الاقتراحان 

  بي.، وذلك للتخفیف من أعداد الأسرى التي كانت تتقدم للفحص الطم1929اتفاقیة جنیف 

)، وتم تضمین الأحكام 70في ھذا الصدد تم تبني المقترح الثاني الذي یھدف إلى تعدیل المادة (

، حیث حافظت ھذه م1949) من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 113التي جاء بھا الاقتراح بالمادة (

یة تقدیم أنفسھم للفحص، إلا أنھا أدرجت أحكاما تنظم عملخیرة على حق أسرى الحرب في الأ

  .1الأولي رزوذلك بإجراء الفحص وفق أسلوب الف ،التطبیق

) فإن فئات الأسرى المؤھلة للفحص من قبل اللجان الطبیة المختلطة ھي 113حسب المادة (و

  كالتالي:

من ویكون  ،الجرحى والمرضى الذین یقترحھم طبیب یباشر أعمالھ في المعسكر -

 فة للدولة التي یتبعھا الأسرى.جنسیتھم أو من رعایا دولة طرف في النزاع وحلی

 الجرحى والمرضى الذین یقترحھم ممثل الأسرى. -

الجرحى والمرضى الذین تقترحھم الدولة التي یتبعونھا أو منظمة تعترف بھا الدولة  -

 المذكورة وتعاون الأسرى.

) للأسرى الذین لا یتبعون لإحدى الفئات الثلاث المذكورة أعلاه بأن 113كما تسمح المادة (

یتقدموا للفحص بواسطة اللجان المختلطة، إلا أن دورھم في الفحص یكون بعد أولئك الذین 

. ناھیك عن الأسرى الذین یصابون بحوادث شریطة ألا تكون یتبعون الفئات الثلاث المذكورة

  .2إصابتھم متعمدة أو إرادیة

                                                 
 
1- Commentary of convention (III), op.cit, pp 529/530. 

  تفاقیة الثالثة.من الا 114المادة   -2
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ت جنائیة بالحق في یتمتع الأسرى الخاضعین لتدابیر تأدیبیة أو عقوباعلاوة على ما سبق،   

أو الإیواء في بلد  ،وذلك كلھ بھدف الإعادة إلى الوطن ،فحصھم أمام اللجنة التي نحن بصددھا

  محاید.

بعد أن یتم فحص ھؤلاء من طرف اللجنة الطبیة المختلطة، تقترح ھذه الأخیرة ما إذا كان یجب و

وتكون قراراتھا في  ،خرآإعادتھم إلى الوطن، أو رفض ذلك، أو تأجیل ذلك حتى إجراء فحص 

خلال الشھر التالي لزیارتھا  –، وتقوم بتبلیغ قراراتھا عن كل حالة ھذا الشأن بأغلبیة الأصوات

سرة والدولة الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، كما تخطر الأسیر الذي لآإلى الدولة ا -

  .1لكن شھادة بذطفحصتھ بقرارھا، وتصدر لمن اقترحت إعادتھم إلى الو

 رــیــاة الأســــــــع:وفــرع الرابـفـال

تنھي أسره  فھيوفاة الأسیر كإحدى أسباب انتھاء الأسر،  حالةاتفاقیة جنیف الثالثة  تضمنت

أي قبل  ،، لكنھا ملزمة قبل ذلكالحاجزة بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لسفرهوتلزم الدولة 

، وترسل الوصایا بناء على طلب الأسیر أثناء حیاتھ أو بتدوین وصایاه وفق قوانین بلده ،وفاتھ

بعد وفاتھ إلى الدولة الحامیة والتي ترسلھا لذویھ مع إرسال نسخة منھا إلى الوكالة المركزیة 

وتعد الدولة الحاجزة شھادة وفاة الأسیر تسجل فیھا كافة البیانات الخاصة بالشخص للأسرى، 

مكان الدفن وتاریخھ وكیفیة حفظ أدواتھ الشخصیة الأسیر المتوفى وسبب ظروف الوفاة و

  .2وتفصیلات كاملة عن وفاتھ ویصادق علیھا ضابط مسؤول

حالة الأسر الحربي،  ھكذا نصت الاتفاقیة الثالثة على وفاة الأسیر كسبب من أسباب انتھاء  

تتمثل في وأحاطتھا بمجموعة من الضمانات التي یتعین على الدولة الآسرة القیام بھا، والتي 

  التالي:

  

                                                 
 

 .365عبد الواحد محمد یوسف الفار: مرجع سابق، ص  - 1
رجب عبد المنعم متولي: الحمایة الدولیة للمقاتلین أثناء النزاعات المسلحة ( دراسة مقارنة فیما بین أحكام شریعة الإسلام  - 2

 .132، ص 2005/2006لقاهرة وقواعد القانون الدولي العام) دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، ا
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  اــایــل الوصـــن وتحویـدویــأولا: ت 

 تمثل الوصیة  كلمة الأسیر الأخیرة التي یعبر فیھا عن رغبتھ بعد وفاتھ، وفي ھذا السیاق    

بحیث تستوفي  ،في فقرتھا الأولى على أن وصایا أسرى الحرب تدون ) 120تنص المادة (

م الذي یتخذ التدابیر اللازمة لإحاطة الدولة شروط صلاحیتھا حسب مقتضیات تشریع بلدھ

 الحاجزة علما بھذه الشروط، وبناء على طلب الأسیر وبعد وفاتھ على أي حال، تحول الوصیة

وترسل صورة موثقة طبق الأصل إلى الوكالة المركزیة  ،دون إبطاء إلى الدولة الحامیة

  للاستعلامات.

ھو التزامھا بتحویل  ،واجبات الدولة الاسرةنجد أن أولى  )120(انطلاقا من نص المادة  

مع إرسال صورة منھا إلى  ،الوصیة التي یكون قد دونھا الأسیر إلى الدولة الحامیة بدون تأخیر

  :من نفس الاتفاقیة أن )77(مكتب الاستعلام المركزي، ویشترط حسب المادة 

وراق أو الوثائق الموجھة إلى " تقدم الدولة الحاجزة جمیع التسھیلات لتحویل المستندات أو الأ 

أسرى الحرب أو المرسلة منھم، وعلى الأخص رسائل التوكیل أو الوصایا، وذلك عن طریق 

  ."123سرى الحروب المنصوص علیھا في المادة الدولة الحامیة والوكالة المركزیة لأ

ولى، واعتبروا المادة  وبالضبط العبارة الأھذه وقد علق شراح الاتفاقیة الثالثة على مضمون   

أن الغرض من وضعھا ھو الحیلولة دون انحراف شروط الوصیة عن القاعدة العامة التي تقضي 

  .1أن قانون المحل ھو الذي یحكم التصرف

  اةــوفـات الــلاغــادات وبــا: شھــانیــث

ت تقدم لمركز الاستعلام المركزي شھادة وفاة الأسیر في أقرب وقأن سرة لآیجب على الدولة ا

)  الملحق بالاتفاقیة الثالثة، أو تقدم قوائم معتمدة من ضابط 05ممكن، وذلك وفقا للنموذج رقم (

                                                 
 

 .367محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 1
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مسؤول بأسماء جمیع أسرى الحرب الذین توفوا في الأسر، وذلك طبقا للبیان الوارد في الفقرة 

  .1)17(الثالثة من المادة 

حدوثھا، والمكان الذي تم فیھ دفن  بالإضافة إلى ذلك یجب إیضاح سبب الوفاة ، وتاریخ ومكان  

أو بالأحرى  توفیر كافة  .2الجثة، وجمیع التفصیلات التي یمكن معھا تمییز المقابر عن بعضھا

  المعلومات الضروریة التي قد تمكن من تحدید قبر الأسیر المتوفي.

اب صحیة وفي حالة حرق الجثة، یجب إدراج أسباب ذلك، لتبیان ما إذا كان الحرق قد تم لأسب 

أو دینیة أو بناء على رغبة المتوفى، وذلك وفقا للجملة الثالثة من الفقرة الخامسة من المادة 

التي تنص على أن یسبق الدفن أو الحرق فحص طبي بقصد إثبات حالة الوفاة والتمكین  )120(

  من وضع تقریر وإثبات ھویة المتوفي عند اللزوم. 

ة للجثث قبل دفنھا، خاصة فیما یتعلق بالوفیات الغامضة، ولا مناص من إجراء الفحوصات الطبی

أو مشتبھ في أن خطیرة تكون قد وقعت  مع إجراء تحقیقات مستعجلة عن كل وفاة أو إصابة

  . 3أو في حال حدوث وفاة في ظروف غامضةتكون قد وقعت

الأسرى وتؤخذ أقوال الشھود، وخصوصا أقوال  إخطار بذلك إلى الدولة الحامیة، یتم إرسال 

  لاتخاذ الإجراءات القضائیة ضد المسؤولین.

وعلى الصعید العملي، شھدت معسكرات الأسر عدة وفیات استدعت إجراء تحقیق فیھا، ونذكر   

م، حیث سجلت حوادث 1984على سبیل المثال ما حدث أثناء الحرب الإیرانیة العراقیة سنة 

دثة معسكر جرجان للأسرى العراقیین للأسرى الإیرانیین في العراق، وحا بمعسكري الموصل

في إیران، التي أدت إلى مقتل عدد من الأسرى نتیجة حالات الشغب داخل ھذه المعسكرات، 

                                                 
 

من اتفاقیة  17انظر البیانات التي تشملها البطاقة الشخصیة التي یحملها الأسیر حسبما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة  - 1

 جنیف الثالثة.

 .367الفار: أسرى الحرب، مرجع سابق، ص عبد الواحد محمد یوسف  - 2

على أنه : " تجري الدولة الحاجزة تحقیقا رسمیا عاجلا بشأن أي وفاة أو جرح خطیر لأسیر حرب تسبب  121تنص المادة  - 3

 أو كان یشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسیر حرب اخر أو أي شخص اخر، وذلك بشأن أي وفاة لا یعرف سببها".
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اضطرت الحراس إلى إطلاق النار مما تسبب في مقتل عدد من الأسرى الإیرانیین والعراقیین، 

  .1عنھ وقد تم إجراء تحقیق رسمي في ھذه الحوادث وتمت معاقبة المسؤولین

  رـابـــم المقــن وتنظیـدفـات الــا: ترتیبــالثــث 

التأكد من أن المتوفین من أسرى الحرب قد تم دفنھم باحترام  یتعین على السلطات الحاجزة 

وتمیز بكیفیة مناسبة تمكن  وطبقا لشعائر دینھم إذا كان ذلك ممكنا، وأن  مقابرھم تصان وتحترم

ت، ویدفن الأسرى المتوفین الذین یتبعون نفس الدولة في مكان من الاستدلال علیھا في أي وق

في أحكامھا الفقرة الثالثة من التي تشبھ   )120(وذلك بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة  واحد، 

  من الاتفاقیة الأولى، وإن كانت ھذه الأخیرة أكثر تفصیلا وتغذي جوانب الموضوع. )17(المادة 

م الدولة الحاجزة بمقتضى الاتفاقیة الثالثة بدفن الأسرى في مقابر فردیة، ، تلتز17خلافا للمادة ف

  باستثناء الحالات التي تستدعي فیھا ظروف قھریة استخدام مقابر جماعیة.

أما بالنسبة لحرق جثث الموتى فھو أمر محظور، إلا إذا كان الحرق مبنیا على أسباب صحیة أو  

یانة المتوفي، أو إذا كان الأسیر قد أوصى برغبتھ في حرق قھریة أو أسباب عقائدیة ترجع إلى د

جثتھ، وعلى الدولة الحاجزة أن توضح في شھادة الوفاة الأسباب التي دفعتھا إلى حرق الجثة في 

  .2جمیع الأحوال

وللتمكن من الاستدلال على المقابر، یجب أن تسجل جمیع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر   

قابر تنشئھا الدولة الحاجزة، وتبلغ للدولة التي یتبعھا ھؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر في إدارة للم

خر. وتتحمل الدولة آوالمعلومات المتعلقة بالأسرى المدفونین في المقابر أو في أي مكان 

الحاجزة مسؤولیة العنایة بالمقابر وحفظ السجلات التي تبین كافة المعلومات المتعلقة بجثث 

وتنطبق ھذه الأحكام أیضا على الرماد الذي تحفظھ إدارة تسجیل المقابر إلى أن یتم الأسرى، 

  .3التصرف النھائي فیھ بناء على رغبة بلد المنشأ

                                                 
 

 .754محمد حمد العسبلي: مرجع سابق، ص  - 1

 .353احد محمد یوسف الفار: مرجع سابق، ص عبد الو  - 2

 من الاتفاقیة الثالثة. 120انظر: المادة  - 3
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تظل جثامینھم في بعض لكن حتى وبانتھاء حالة الأسر بسبب وفاة الأسرى أو استشھادھم،  

ونذكر في ھذا المقام في ھذا الصدد،  مازال واقع الحال ینبئ بانتھاكات جسیمةالحالات أسیرة، ف

الفلسطینیین على سبیل المثال لا الحصر احتجاز السلطات الاسرائیلیة  لجثامین الأسرى 

" التي نفذت سنة ذكر شھداء عملیة "دیمونةالمتوفین لسنوات عدیدة،  ومن ھؤلاء الأسرى ن

  .1م1988

طیني ولكافة السلطات المعنیة بالعمل وقد وجھ أھالي ھؤلاء مناشدات عدیدة لوزیر الأسرى الفلس

شھیدة الفلسطینیة "ایات الالأسیرة  . ونذكر في نفس السیاق على استرداد جثامین أبنائھم

عشر عاما، لیفرج عنھا بعد  12جثتھا لأكثر من  لتي ظل الاحتلال الإسرائیلي یحتجزالأخرس" ا

  .20142فبرایر  2ذلك بتاریخ 

 رىـــــــــــدل الأساــــبـس:تـامـخـرع الـفـال

أو بعد  ،إما أثناء سیر العملیات العدائیةــ عن طریق إبرام اتفاقات الأسرى یتم تبادل  

وتتضمن ھذه الاتفاقات في أغلب الأحیان، مبادلة عدد من الأسرى بعدد مماثل من ،توقفھا

لة الطرف مع مراعاة رتب كل من الفریقین الجاري تبادلھما، ویحظر على الدو الآخرالطرف 

ویتم  .3أن تكلف رعایاھا من الأسرى الذین یتم تبادلھم بأیة واجبات عسكریة في الحرب القائمة

حسب ما تتفق علیھ وذلك الاتفاق أیضا على شروط  ھذا التبادل، ویراعى عادة مبدأ التكافؤ 

 وضابط من رتبة معینة بضابط منالأطراف المتنازعة، كتبادل جریح بجریح وجندي بجندي 

لیس ھناك ما یمنع من تبادل عدد من الأسرى من رتبة علیا بعدد أكبر من رتبة  لكنرتبة تقابلھا، 

  .4أقل

                                                 
 

 من مدینة رفح.  - فتح –ینتمي معظم هؤلاء الشهداء لحركة التحریر الوطني الفلسطیني  - 1

 انظر: الموقع الإلكتروني لائتلاف شباب فلسطین لحمایة الأسرى. - 2

 .369مرجع سابق، ص عبد الواحد محمد یوسف الفار:  - 3

 . 136محمد فهاد الشلالدة، مرجع سابق، ص - 4
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أن اتفاقیة جنیف الثالثة لحمایة أسرى الحرب لم  تنص في  ،لا مناص من الإقرار في ھذا المقامو

كن جرى بنودھا صراحة على نظام تبادل الأسرى، ولم تتضمن أحكاما قانونیة تنظم ذلك، ل

وبالتالي  العرف الدولي على أن تكون عملیة التبادل ھذه وسیلة من وسائل انتھاء الأسر الحربي

  .1وإعادتھم إلى بلدانھم الإفراج عن الأسرى

تحت نظام تبادل الأسرى، حیث أشارت  محددة یمكن أن تندرج وقد أشارت الاتفاقیة إلى حالة  

اع عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى القادرین ) على أنھ یجوز لأطراف النز109المادة (

  قضوا مدة طویلة في الأسر إلى أوطانھم أو حجزھم في بلد محاید.الذین 

شأن أي في ذلك شأنھ  ،بین الأطراف المتنازعةیتم الاتفاق حول تبادل الأسرى  وبالتالي فإن

حیث ، ي بشأن المعاھداتخضع للأحكام العامة في القانون الدول�تخرةأدولیأو معاھدة اتفاق 

تقع على مسؤولیة دولیة  اویترتب مقابل الإخلال بأحكامھا، التزامات بتنفیذ بنودھ ایترتب علیھ

، فكل معاھدة نافذة تكون ملزمة لأطرافھا وعلیھم تنفیذ أحكامھا بحسن لأطراف المتعاقدةعاتق ا

  نیة.

ا إلى القتال حتى نھایة الحرب ولا یجوز للأسرى المفرج عنھم  عن طریق التبادل أن یعودو 

  . 2التي أسروا أثناءھا ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

الذي تم مع بدایة اتفاق تبادل الرسائل  السجناء الفلسطینیین، ال على ذلك إطلاق سراحوخیر مث

وإسرائیل من جانب، وبین اللجنة  م بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر1983سنة  رفي نوفمب

والتي تضمنت إطلاق سراح قوات الاحتلال  ،ولیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة من جانب آخرالد

) شخصا مقابل 4400الإسرائیلي لكل المسجونین الذین احتجزتھم في جنوب لبنان، أي حوالي (

                                                 
 

التي كانت دولة محایدة  - حدث في الحرب العالمیة الثانیة أن اتفقت كل من ألمانیا وانجلترا والولایات المتحدة مع سویسرا - 1

ت الدبلوماسیة التي أدت إلى هذا على تبادل هؤلاء الأسرى، وأثناء المباحثا –ومحجوز لدیها عدد كبیر من أسرى تلك الدول 

الاتفاق، أصرت ألمانیا على تمییز أفراد أطقم الطائرات إلا في مقابل عدد معین من الأسرى العادیین، وقد تم التبادل فعلا على 

 ).396هذا الأساس.(انظر: الفار، نفس المرجع السابق، ص 

 .836 علي صادق أبو هیف: القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص - 2
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إطلاق سراح ستة جنود إسرائیلیین احتجزوا بواسطة قوات منظمة التحریر الفلسطینیة في 

  1.طرابلس (لبنان)

أول حیث جرت  بین إسرائیل، بین حزب الله اللبناني وعند تبادل الأسرى أیضا وھو ما یحدث 

، تلال الاسرائیلي عبر وساطة دولیةبین حزب الله وكیان الاح م1991 سنةعملیة تبادل أسرى 

لى تسلیم جثث تسعة مقاتلین إبالإضافة  ،ً ھذه الصفقة على مراحل ثلاثة شملت معتقلاتمت 

وذلك مقابل تقدیم معلومات عن مصیر جندیین "إسرائیلیین" أسرا خلال عملیة في بلدة  ،ینلبنانی

   .2م1986كونین الجنوبیة في العام 

 ،ترك لتقدیر الدول المتحاربة لتأخذ بھ أو لا تأخذ  (Cartels )أن نظام تبادل الأسرىالحاصل و

ة لم تنظمھ اتفاقیة جنیف الثالثة، فھو اتفاق ذو طبیعة خاصخاصة  فیما بینھا، بموجب اتفاقات 

وتركت المجال للأطراف المتنازعة لوضع الشروط التي تراھا مناسبة لذلك دون قیود تحد من 

  حریتھا في ھذا الشأن.

أحد أھم أسباب باعتباره  ،إلى تناول نظام تبادل الأسرى الدعوةضرورة الأمر الذي یستدعی  

بضمانات كافیة، مع تحدید شروطھ في ضوء ما  ،اممع إحاطة ھذا النظ ،انتھاء حالة الأسر

  .شھدتھ الممارسة الدولیة في ھذا الشأن

  ةـاء العملیات الحربیــانتھعقب اء الأسر ــي:انتھــانــالمطلب الث

یعتبر الإفراج النھائي عن الأسرى وإعادتھم إلى أوطانھم دون تأخیر عقب انتھاء الأعمال   

) من 118المادة (الحربي، حیث تنص لانتھاء حالة الأسر ادیةعالعدائیة الصورة النمطیة ال

وقف تالإفراج عن الأسرى وإعادتھم إلى وطنھم دون إبطاء عقب  وجوبالاتفاقیة الثالثة  على 

اتفاقیة معقودة بین أطراف النزاع تقضي  اتفاق أو وذلك ما لم یوجد أي العملیات الحربیة الفعلیة.

                                                 
 

 .137محمد فهاد الشلالدة: مرجع سابق، ص  - 1
، الموقع الإلكتروني: صفقات تبادل الأسرى بین العربواسرائیل عبر التاریخكاتیا البیروتي:  - 2

http://www.charlesayoub.com/more/50700 
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، فإن على كل دولة اسرة أن تعد وتنفذ من جانبھا ھذه الاتفاقیاتوفي حالة فشل مقل ذلك،  عكس

  إعادة الأسرى.

، وبالرجوع إلى الاتفاقیة ھمالأصلي یمثل العودة إلى الحیاة الطبیعیة ل ھمإلى وطنالأسرى عودة   

الثالثة نجدھا تتناول ھذا الحق الذي لا یجوز التنازل عنھ، وتقرره  للأسرى منذ بدء الأسر حتى 

  :) على أنھ7تھائھ، حیث تنص المادة (ان

" لا یجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال جزئیا أو كلیا عن الحقوق الممنوحة  

ات الخاصة المشار إلیھا في المادة السابقة إن ضى ھذه الاتفاقیة، أو بمقتضى الاتفاقتلھم بمق

  .1وجدت"

ن یعادوا إلى أوطانھم بعد أن تتوقف العملیات وبناء علیھ، فإن لأسرى الحرب حق ثابت في أ 

سرة أن تتولى ذلك. ولا یشترط في ھذا الإطار أن یكون لآمن واجب الدولة ا، والحربیة الفعلیة

إذ یكفي أن تنتھي الحرب بأي وسیلة كانت، سواء بتوقیع  ،انتھاء الحرب قد تم بطریقة معینة

ولتین المتحاربتین، أو إجراء إخضاع أحد معاھدة صلح، أو عودة العلاقات السلمیة بین الد

  .للآخرالطرفین 

أن الشرط الأساسي لقیام الدولة بالإفراج عن الأسرى وإعادتھم إلى وطنھم ھو  ،الحاصل إذن 

انتھاء حالة الحرب بتوقف العملیات العدائیة الفعلیة وعودة العلاقات السلمیة بین أطراف 

  .2النزاع

تؤدي إلى تباین المقصود من عبارة " انتھاء الإعمال العدائیة إلا أن اختلاف لغة النص قد  

نجلیزي قد تعطي ھذه العبارة أكثر من معنى، وقد یفید وقف إطلاق الفعلیة"، فحسب النص الإ

                                                 
 

 من الاتفاقیة الثالثة. 7المادة  - 1

 .371، ص عبد الواحد محمد یوسف الفار: نفس المرجع السابق - 2
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نتھاء الوارد في النص الفرنسي ، في حین أن الا1النار أو وقف الأعمال العدائیة ولیس انتھاؤھا

  .2لأعمال العدائیةیعطي معنى واضحا وھو نھایة ا

وھنا یجب التفرقة بین وقف العملیات الحربیة المؤقت، ووقف العملیات الحربیة الدائم، فوقف 

خر آالقتال المؤقت قد یتم في أي لحظة ولمدة معینة بین فریق جیش من الدولة المحاربة وفریق 

بة ولمدة معینة دولة العدو، وقد یتم ھذا الوقف المؤقت على مستوى الدول المتحارمن جیش 

أیضا، وھو ما یطلق علیھ باتفاقیة الھدنة التي بمقتضاھا یتم توقف القتال لفترة محددة ولغرض 

أما وقف القتال الدائم فھو یتم إما نتیجة فناء إحدى الدول المتحاربة أو نتیجة اتفاقیة ، معین

  .3صلح

حرب. وانتھاء الحرب أو نتیجة انتھاء ال ھو أن أسرى الحرب یفرج عنھمإذن واقع الحال   

تبعا لقرارات وبالتالي فإن الإفراج عن الأسرى قد یتم  ،انتھاء العملیات القتالیة قد یتم بطرق شتى

كل من ھذه وبناء علیھ سنتطرق إلى وقف إطلاق النار أو بناء على اتفاقات الھدنة والسلام،

  الحالات في الفروع التالیة:

  أو "اتفاق وقف القتال المؤقت" ارــالن لاقــف إطـوق ةـالـالفرع الأول:ح

، حیث یتفق ھي حالة  مؤقتة من وقف الحرب أو الصراع المسلح Ceasefireوقف إطلاق النار

بصفة مؤقتة، ویتم إعلان وقف إطلاق النار  الأفعال العدوانیةالطرفان المسلحان على وقف 

ق النار عن طریق معاھدة ومن الممكن إعلان وقف إطلاكجزء من اتفاق رسمي بین الأطراف، 

  .4غیر رسمي بین القوات المتحاربة اھمافتیعتبر القرار یمكن أن رسمیة، و

                                                 
 
368- «  Prisoners of war shall be released and repatriated without dela after the cessation of active 
hostilities». 
369-   « Les prisonniers de guerre seront libérés sans délai après la fin des hostilities » 

 .370جع السابق، ص عبد الواحد محمد یوسف الفار: نفس المر  - 3

371- A ceasefire (or truce) is a temporary stoppage of a war in which each side agrees with the 
other to suspend aggressive actions. Ceasefires may be declared as part of a formal treaty, but 
they have also been called as part of an informal understanding between opposing forces.. 
http://ar.wikipedia.org 
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القوتین المتحاربتین على وقف  في بعض الأحوال أن یتفق قادةتدعو الضرورات الحربیة  قدف

دین الموجو القتال بینھما لمدة محدودة، وفي منطقة معینة لتأدیة غرض معین مثل إعانة الجرحى

في ھذه المنطقة، أو دفن الموتى وما إلى ذلك من ضرورات حربیة تدخل في تقدیر القادة 

  .1العسكریین المسؤولین

وقف القتال في مثل ھذه الحالات ھو وقف مؤقت بطبیعتھ، ینتھي بانتھاء الأجل المحدد لھ، ولا و

محض لا یمكنھ أن یأخذ یسري إلا على المنطقة التي تم الاتفاق علیھا، كما أنھ اتفاق عسكري 

وإلا اعتبر ھذا  ،صبغة سیاسیة أو أن یشتمل على مسائل سیاسیة أو أن یوضع بھ شروطا سیاسیة

  .2اتفاقیات الھدنةب توفرھا في جالإجراء ھدنة تتطلب لعقدھا الشروط الوا

 فإن ھذا الإجراء لا یترتب علیھ الإفراج عن الأسرى الذین یكونون في قبضة كلبناء علیھ،  

طرف من أطراف النزاع، وذلك لأن وقف القتال المؤقت یكون لأسباب محددة بعینھا لا یمكن 

على قرار أو یتعلق الأمر بمسألة وقف إطلاق النار بناء  عندماتجاوزھا، إلا أن الأمر قد یختلف 

  .دعوة من مجلس الأمن

 نـار بقرار من مجلس الأمــة وقف إطلاق النـحالي:ـانـــرع الثـفـال

للنظر في مختلف النزاعات التي تھدد الأمن والسلم مطلقة  صلاحیاتتمتع مجلس الأمن الدولي بی

طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم الدولیین، ویتولى المسؤولیة الرئیسیة في المحافظة على ذلك

ة تبر قراراتھ ملزمولمجلس الأمن سلطة قانونیة على حكومات الدول الأعضاء لذلك تع ،المتحدة

  .للدول الأعضاء

) من میثاق ھیئة الأمم المتحدة لمجلس الأمن أن یدعو 40(المادة  أجازت ،اقیفي ھذا الس 

  ، وذلك كالتالي:الأطراف المتنازعة للأخذ بما یراه ضروریا من تدابیر مؤقتة

 " منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن یقدم توصیاتھ أو یتخذ التدابیر المنصوص علیھا 

بما یراه ضروریا أو مستحسنا من تدابیر مؤقتة، ولا  ) أن یدعو المتنازعین للأخذ39في المادة (
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تخل ھذه التدابیر بحقوق المتنازعین ومطالبھم أو بمركزھم، وعلى مجلس الأمن أن یحسب لعدم 

  أخذ المتنازعین بھذه التدابیر المؤقتة حسابھ".

مادة غالبا ما تصدر في صیغة قرار موجھ للدول المتحاربة التدابیر المشار إلیھا في ھذه ال إن    

حل النزاع سلمیا، فإذا ما قبلت الدول المتحاربة ھذا القرار كان بمثابة بوقف القتال بینھما تمھیدا ل

اتفاق مؤقت بینھما یوقف القتال لتسویة موضوع النزاع عن طریق الحل السلمي الذي یرضاه 

  .1الطرفان

التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وبالتالي وقف ومن بین القرارات 

ات التي صدرت بخصوص نزاعات الشرق الأوسط نذكر القرار ،النزاعالقتال بین طرفي 

 235و 234و 233وقف إطلاق النار بین الدول العربیة وإسرائیل (  تكقرارا ،ومشكلة فلسطین

، م1973أكتوبر 22صادر بتاریخ ال 338رار القو .م1967سنة  ة) الصادر245و 242و 236و

القرار في ھذا دعا  حیث، حرب أكتوبریدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبھات الذي 

مفاوضات بین الأطراف المعنیة تحت  ــ فور وقف إطلاق النار وخلالھ ــ فقرتھ الثالثة أن تبدأ

  .الشرق الأوسطعادل ودائم في  الإشراف الملائم بھدف إقامة سلام

وتم من تعتبر مجمل ھذه القرارات تدابیر مؤقتة لوقف إطلاق النار وإنھاء العملیات العدائیة،  

نائیة التي تھدف إلى الإفراج عن أسرى الحرب خلال ھذه خلالھا إبرام مجموعة من الاتفاقات الث

المعقودة بین الدول العربیة وإسرائیل بعد  م1967الفترة المؤقتة، ومن ذلك نذكر اتفاقات سنة 

  وذلك تحت إشراف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. ،وقف إطلاق النار

الإفراج عن أسرى الحرب الذین  قامت اللجنة الدولیة بتنفیذ عملیات م1973وبعد حرب أكتوبر  

وحصل الإفراج بمجرد  ،العدو على إثر الحرب التي نشبت بین العرب وإسرائیلوقعوا في أیدي 

  .2صدور قرارت وقف إطلاق النار بین أطراف النزاع
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من أمثلة الاتفاقات التي تم فیھا تبادل الأسرى قبل انتھاء حالة الحرب وأثناء فترة وقف إطلاق و

تم إبرامھ بین إسرائیل ومصر ووقعھ على الجانبین ممثلون  يو ذلك الاتفاق الذالنار، ھ

 "أنجیو فیلاسفو" بحضور ممثل الأمم المتحدة الجنرال  م1973نونبر سنة  11عسكریون في 

  قائد قوات الطوارئ الدولیة بناء على تعلیمات من سكرتیر الأمم المتحدة. 

  ر الاتي:ومن بین ما ینص علیھ ھذا الاتفاق نذك

على الاحترام الدقیق لوقف إطلاق النار الذي أمر بھ مجلس  توافق مصر وإسرائیل -

 الأمن.

أكتوبر فورا في إطار  22یوافق الطرفان على مناقشة موضوع العودة إلى مواقع  -

 الموافقة على الفصل بین القوات المتحاربة وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

قاط المراقبة على طریق القاھرة السویس، یتم تبادل جمیع نبمجرد تولي الأمم المتحدة  -

  .1الأسرى بما فیھم الجرحى

والتي استمرت  ،في نفس السیاق، وعلى إثر المواجھة العسكریة التي اندلعت بین إیران والعراق

لوقف إطلاق النار من طرف الأمم عدة قرارات بالرغم من صدورم1988غشت  20إلى غایة 

الذي یقضي بوقف إطلاق   20/07/1987) بتاریخ 598لس الأمن القرار(المتحدة، أصدر مج

" المطالبة بوقف إطلاق النار :وقد تضمن ھذا القرار في الفقرة الأولى منھالدولتین،  نالنار بی

وسحب القوات إلى الحدود الدولیة المعترف بھا دون إبطاء"، ونصت الفقرة الثالثة منھ وحثت 

الحرب وإعادتھم بعد انتھاء الأعمال العدائیة وفقا لاتفاقیة جنیف "الإفراج عن أسرى  :على

  .2الثالثة"
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لا ینھي حالة الحرب ولیس لھ أي أثر  وقف القتال بقرار من مجلس الأمن أن ،الحاصل إذن  

سیاسي في النزاع القائم بین الطرفین، وبالتالي لا یترتب علیھ انتھاء حالة الأسر والتزام 

  عن الأسرى الذین في عھدتھما. الطرفین بالإفراج

أن یتفق أطراف النزاع على تبادل الأسرى خلال فترة وقف إطلاق النار لكن مقابل ذلك، یمكن  

    سرى.العامة للأمصلحة الخدم یھاتھ، إذا كان ذلك لا یتعارض مع بنود الاتفاقیة و

  ةــھدنـات الــاقـة اتفـالـ:حثـالـرع الثـفـال

لوقف القتال بصورة مؤقتة، یعقد بین المتحاربین ویتضمن وقفا للقتال  الھدنة عبارة عن اتفاق

محلیة، فلا یكون لھا  تكونقد  بصورة مؤقتة أو نھائیة، دون أن یضع حدا للحرب، والھدنة 

وھي الحالة الأكثر كما قد تكون عامة ،حینئذ سوى طابع مؤقت، خال من أي مدلول سیاسي

  .1اء الحربفتعتبر عندئذ مقدمة لإنھــشیوعا 

، وھي )41 – 36(المواد  م1907وكانت الھدنة موضع تنظیم عام في اتفاقیة لاھاي لسنة 

وغالبا ما تتم ھذه المفاوضات بناء  ،الظرفحصیلة مفاوضات تطول أو تقصر وفقا لمقتضیات 

  على اقتراح الدول المحایدة التي تعرض مساعیھا الحمیدة أو وساطتھا.  

یھدف إلى وقف الأعمال العدائیة خلال الحرب  ذو طبیعة سیاسیةھو اتفاق ،مفھوم الھدنة إذن  

بین الأطراف المتنازعة، ولا ینطوي على معنى نھایة الحرب، وإنما فقط وقف الاقتتال لفترة 

، وھو ما یمیزه عن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي یعد عملا عسكریا بحتا ،محددةزمنیة 

یملك عقد الھدنة ھو حكومات الدول المتحاربة أو ممثلوھا السیاسیین  ویترتب على ذلك أن الذي

أو القائد الأعلى لجیشھا بشرط تصدیق الحكومة ما لم یعط لھ حق عقد الھدنة دون ضرورة إلى 

  تصدیق.
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ویترتب على قاعدة أن الھدنة لا تنھي حالة الحرب، أنھ لا یوجد التزام على الطرفین المتحاربین 

  .1الإفراج عما في حوزتھا من أسرىالمتھادنین ب

أما إذا كانت الاتفاقیة قد تطرقت لمسألة الإفراج عن الأسرى أو تبادلھم  ضمن شروط الاتفاقیة 

فإنھا تلتزم بتنفیذ ذلك بحسن نیة، وفي حالة عدم النص على ذلك ضمن شروط اتفاقیة الھدنة فإن 

وتتوقف  ،ن عن انتھاء حالة الحربأطراف الاتفاقیة تكون غیر ملزمة بذلك حتى یتم الإعلا

  العملیات القتالیة وقفا دائما.

ھدنة سنة من بین اتفاقیات الھدنة التي تعرضت لمسألة الإفراج عن الأسرى، نذكر اتفاقیة و

  التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى. م1918

عام  "رودس"قعة في الإسرائیلیة المو –في اتفاقات الھدنة العربیة  أیضا وھو ما كان الحال علیھ

التي أوقفت فعلا الأعمال العدائیة الفعلیة بین الأطراف المتنازعة لمدة طویلة في بعض  ،م1949

الذي انبثق عن ھذه الاتفاقات  یتمثل في ر  خلآثر الآ، والكن لیس بصفة نھائیة ورسمیة الأحیان

  .2الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى أوطانھم

، أو وقف دائم للعملیات ھذه الاتفاقات تعتبر مقدمة لاتفاق سلام دائم یمكن القول بأن مثل 

  بقولھا:م 1953ومن ذلك ما عبرت عنھ دیباجة اتفاقیة الھدنة الكوریة التي وقعت سنة  الحربیة،

وھم : قائد قوات الأمم المتحدة والقائد الأعلى لجیش كوریا الشعبیة وقائد  ن الموقعین أدناهإ"  

الشعبیة رغبة منھم في إیقاف القتال في كوریا بكل ما فیھ من خسائر وفقدان في  متطوعي الصین

الأرواح، وحقنا لدماء الطرفین، وبغرض إقامة اتفاقیة لوقف القتال تكون أساسا لإیقاف كافة 

بقبول العملیات العسكریة في كوریا  حتى یتم الاتفاق على معاھدة للسلام ــ یتعھدون تعھدا كاملا 

م الشروط في البنود الواردة بھذه الاتفاقیة والوارد ذكرھا في البنود التالیة والتي تتضمن والتزا

  .3التزامات وشروط ذات صفة عسكریة"
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ثم تناول الطرفان مسألة الترتیبات الخاصة بأسرى الحرب في الباب الثالث من اتفاقیة الھدنة   

منھا على أن إطلاق سراح وإعادة  )51()، حیث تنص المادة 59إلى  51الكوریة (المواد من 

أسرى الحرب المعتقلین لدى كل من الجانبین وقت إبرام ھذه الھدنة یجب أن ینفذ، على أن 

وفي . 1تراعى فیھ الشروط التي وافق علیھا مندوبو كل من الطرفین الموقعین على ھذه الھدنة

حلل من تلك الشروط خر أن یتلآحالة خرق إحدى الدول لشروط الھدنة فإن من حق الطرف ا

  .2أیضا ویمتنع عن تنفیذھا

نصوص الاتفاقیة واضحة لا یشوبھا لبس أو غموض، لتفادي أي ومن الأھمیة بمكان أن تكون   

  بین الطرفین عند تفسیرھا. ات خلافات أو نزاع

  لح)ــالص(  لامــاھدات الســـــة معــ:حالعـرابـلرع اـفـال

ناء على مساع حمیدة بلح تعقد بین الأطراف المتنازعة اتفاقیات السلام معاھدات صعتبر ت

القرار من منظمة دولیة أو إقلیمیة، تتعھد أو تنفیذ  ،أو لوساطتھا ،لإحدى الدول المحایدة

والعودة إلى العلاقات السلمیة  ،بمقتضاھا الدول المتنازعة بإنھاء الحرب القائمة بینھما

  والدبلوماسیة.

أو اتفاق ھدنة تمھیدا للبدء في مفاوضات  ،قرار بوقف إطلاق النارویسبق اتفاق السلام عادة  

حیث تنتھي حالة الحرب بین أطراف النزاع عادة بعقد اتفاق سلام بینھما یشمل كافة  ،السلام

  المسائل التي تھم الطرفین والتي یسعیان إلى تسویتھا.

ویھا معاھدات تتي تحوأھمیة خاصة في الشروط ال ،تحتل مسألة أسرى الحرب مكانا بارزاو

إطلاق سراح الأسرى وتنظیم ترحیلھم إلى بلادھم، رغم أن ھذا حیث تنص على كیفیة  ،الصلح

لأن استرداد الأسرى لحریتھم غیر متوقفة على النص  ،یدا في تلك المعاھداتاالشرط یعتبر تز

عاھدات الصلح وإنما ھو أثر من اثار انتھاء الحرب، وورود مثل ھذا الشرط في م ،في المعاھدة

إنما یعني تنظیم إطلاق سراح الأسرى ووضع تفصیلات ترحیلھم، لأنھ لیس من مصلحة الدولة 
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أبواب أماكن الاعتقال وأن یدعون المتحاربة ولا من مصلحة الأسرى أنفسھم أن تفتح لھم 

  .1لمغادرتھا فجأة دون سابق ترتیب

لصلح أو اتفاقات الھدنة أو حتى مفاوضات وقف إطلاق النار أو معاھدة ا اتفاقات نوبناء علیھ فإ

فوقف الأعمال الحربیة عن طریق اتفاقات  ،السلام التمھیدیة لا تمثل النھایة القانونیة للحرب

حالة الحرب من وجھة قانونیة، كما أن الأطراف المعنیة لا تعتبر أن حالة  يمختلفة لا ینھ

  .2مفاوضاتالحرب منتھیة بتوقیع اتفاقیات أولیة أو بمواصلة ال

  لمسألة أسرى الحرب نذكر مایلي: ومن ضمن معاھدات الصلح التي تعرضت

 .م1896أكتوبر سنة  26 والحبشة فيمعاھدة الصلح التي أبرمت بین إیطالیا  -

أكتوبر سنة  18بین تركیا والحبشة في "لوزاتا"معاھدة الصلح التي أبرمت في  -

رب أو الرھائن یصیر تبادلھم في منھا أن " أسرى الح 3حیث جاء في المادة  م،1912

 ممكن ".أقرب وقت 

بین تركیا ودول  م، 1913مارس سنة  30الصلح التي أبرمت في لندرة في معاھدة  -

من تلك المعاھدة أن " المسائل الخاصة بالأسرى  )7(البلقان إذ جاء بالمادة 

 والاختصاص القضائي والجنسیة والتجارة سیصیر تنظیمھا في اتفاقات خاصة".

شتنبر سنة  29إلى  16معاھدة الصلح التي وقعت في القسطنطینیة  في المدة من   -

منھا على "تبادل أسرى الحرب  )51(صت المادة نبین بلغاریا وتركیا حیث  م،1923

 بینھما خلال شھر من تاریخ التوقیع على المعاھدة".

بین  م،1913ة نونبر سن 14إلى  1معاھدة الصلح التي أبرمت في أثینا في المدة من  -

تبادل الأسرى بینھما خلال شھر أیضا من على )8(تركیا والیونان حیث نصت المادة 

  .3التوقیعتاریخ 
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تي كانت : تم التوقیع على معاھدة السلام بین الولایات المتحدة الفیتناماتفاق السلام في  -

ي شمال والقوى الشیوعیة ف -تدعم القوى غیر الشیوعیة في جمھوریة فیتنام الجنوبیة

في م1973ینایر  27وذلك بتاریخ  ،فیتنام المدعمة من طرف الصین والاتحاد السوفییتي

فیتنام الشمالیة استعدادھا لقبول وقف إطلاق النار والإفراج عن حیث أبدت  ،باریس

 . 1الفیتنامیینأسرى الحرب والسماح للمفاوضات بأن تأخذ مجراھا بین مختلف الفاعلین 

حیث نصت اتفاقیة السلام المنعقدة في الجزائر بین : وإریتریا إثیوبیا  اتفاق السلام بین  -

جمیع أسرى الحرب على ضرورة الإفراج عن  م2000غشت  2بتاریخ  ھذین البلدین

وإعادتھم إلى أوطانھم بدون تأخر بمجرد انتھاء الأعمال العدائیة، كما ھو منصوص 

الاتفاقیة تكون مھمة مراقبة عملیة  علیھ في اتفاقیة جنیف الثالثة. وبموجب بنود ھذه

وإعادتھم إلى أوطانھم موكولة إلى اللجنة الدولیة للصلیب الإفراج عن الأسرى 

 . 2الأحمر

إذا كانت معاھدات الصلح واتفاقیات السلم وقرارات وقف القتال إجراءات تمھیدیة لإنھاء حالة 

التالي عودة الأمور إلى نصابھا وإلى الحرب بین الأطراف المتحاربة والعودة إلى حالة السلم، وب

، ومن ثم الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى  العملیات القتالیةما كانت علیھ قبل اندلاع 

الثة طبقا لنصوص اتفاقیة جنیف الث بقوة القانون دون إبطاء أو تأخیر، وذلك بلدانھم الأصلیة

  التي تنص على ما یلي:) منھا، 118وتحدیدا المادة (

یفرج عن أسرى الحرب ویعادون إلى أوطانھم دون إبطاء بعد انتھاء الأعمال العدائیة الفعلیة.  "

وضع وفي حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقیة معقودة بین أطراف النزاع بشأن 

ل ، أو إذا لم تكن ھناك اتفاقیة من ھذا النوع، تضع كل دولة من الدونھایة للأعمال العدائیة
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الحاجزة بنفسھا وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنھم تتمشى مع المبدأ الوارد 

  بالفقرة السابقة، ویجب في كلتا الحالتین إطلاع أسرى الحرب على التدابیر المقررة".

سرة بالإفراج عن الأسیر، بل یجب علیھا أن لآلا یكفي لتنفیذ ھذا الالتزام أن تقوم الدولة افإنھ 

موجودا على إقلیمھا، أو سرة عن الأسیر وبقي لآالدولة اوطنھ، وعلى ذلك فإذا أفرجت  ده إلىتعی

نقل إلى دولة حلیفة لھا، أو حتى إلى دولة محایدة، فإنھ یظل متمتعا بالحصانات والامتیازات 

إلى المقررة للأسرى، لذا فقد بات من الضروري أن یتبع الإفراج عن الأسیر ضرورة إعادتھ 

سرة من الإفراج عن الأسرى ثم تعود لآحتمل أن تلجأ إلیھ الدولة ایوذلك لتلافي ما  ،وطنھ

  .1ض علیھم بعد ذلكبوتق

  ھمــى بلدانــادة الأسرى المفرج عنھم إلــالیف إعــ:تكامسـخرع الـفـال

ى من الاتفاقیة الثالثة، توزع تكالیف إعادة أسرى الحرب إل )118(حسب الفقرة الثانیة من المادة 

أوطانھم على أي حال بطریقة عادلة بین الدولة الحاجزة والدولة التي یتبعھا الأسرى، ولھذا 

  اعاة المبادئ التالیة في التوزیع:رالغرض یجب م

، تتحمل الدولة التي یتبعھا الأسرى تكالیف إعادتھم إذا كانت الدولتان متجاورتین –أ  -

 إلیھا ابتداء من حدود الدولة الحاجزة.

تین، تتحمل الدولة الحاجزة تكالیف نقل أسرى ركانت الدولتان غیر متجاو إذا –ب  -

أو إلى أقرب میناء إبحار فیھا لأراضي الدولة التي  ،الحرب في إقلیمھا لغایة حدودھا

 یتبعھا الأسرى.

أما فیما یتعلق ببقیة التكالیف، فإن الأطراف المعنیة  تتفق على توزیعھا بالعدل فیما بینھا، ولا 

إبرام مثل ھذا الاتفاق لتبریر أي تأخیر في إعادة الأسرى إلى ز بأي حال أن یستخدم یجو

  أوطانھم.
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ویحق لأسرى الحرب العائدین إلى وطنھم أن یستردوا كافة الأغراض الشخصیة والأدوات ذات  

  .القیمة التي سحبت منھم أثناء الأسر، بالإضافة إلى العملات الأجنبیة التي قد تكون في حوزتھم

عقب انتھاء العملیات العدائیة خلاصة القول أن الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى بلدانھم 

ھو النھایة العادیة لحالة الأسر، والشرط الرئیسي لقیام الدولة الحاجزة بذلك ھو انتھاء الفعلیة 

  الحرب بانتھاء العملیات القتالیة وعودة العلاقات السلمیة بین أطراف النزاع.

كما سبقت  ،لا أن انتھاء العملیات القتالیة وانتھاء حالة الحرب قد یتم عبر مراحل مختلفةإ  

من قبیل وقف القتال بشكل مؤقت، أو بناء على قرار من مجلس الأمن، أو عقد  ،الإشارة

  ، أو اتفاقات ھدنة.معاھدات صلح بین الطرفین

رى الحرب إلى بلادھم فور انتھاء نظرا للمخاطر الناجمة عن عدم إعادة أسإلى أن یتم ذلك،و

المعارك، وسعیا إلى ردع المتحاربین عن التمادي في تجاھل مبدأ إعادة الأسرى، اعتبر القانون 

  .1الدولي الإنساني في عداد جرائم الحرب كل تأخیر لا مبرر لھ في إعادة الأسرى إلى أوطانھم

أن حالة الأسر الحربي تنتھي عقب الإیقاف وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني إذن، المسلم بھ  

الدائم للعملیات الحربیة حتى بدون انتھاء حالة الحرب. ولا یشترط أن یكون موضوع الإفراج 

عن الأسرى قد تم الاتفاق علیھ بین الأطراف المتصارعة. إذ أن الإیقاف الدائم للعملیات الحربیة 

یر مشروط بالإفراج عن الواقعین تحت یدھا من التزاما دولیا غیرتب على عاتق الدولة الاسرة 

  من اتفاقیة جنیف التي تنص على أنھ  118الأسرى تنفیذا للمادة 

" ...عند عدم وجود نصوص بھذا الشأن فیما یبرم بین أطراف النزاع من اتفاقیات بخصوص 

تزم بأن تضع العملیات الحربیة أو في حالة عدم وجود مثل ھذه الاتفاقیات، فإن كل دولة اسرة تل

  بنفسھا  خطة للإعادة للوطن، وفقا للمبدإ المنصوص علیھ في الفقرة السابقة.."  

، كان قد وقع 2003إلا أنھ عند توقف العملیات القتالیة فعلیا في أفغانستان في أوائل ینایر سنة  

عدة مئات وربما الالاف من في قبضة قوات التحالف الدولي والتحالف الشمالي المعارض 
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أفلام تسجیلیة حیث شوھدت الأشخاص المنتمین لحكومة طالبان واخرین من جنسیات مختلفة، 

وصور كثیرة للأفراد المعتقلین سواء أثناء ترحیلھم أو أثناء إقامتھم في قاعدة غوانتانامو في 

  . كثیر من القنوات الفضائیة وعلى صفحات العشرات من من المجلات والصحف الیومیة

لف الأمریكي بتصفیة العدید منھم بعد إجراء تحقیقات مبدئیة معھم ثم تم ترحیلھم وقد قام التحا

، مرتدین إلى قاعدة غوانتانامو بكوبا، حیث تم إیداعھم في البدایة في زنازین حدیدیة مكشوفة

  .1ملابس حمراء اللون ومكبلین بالسلاسل من الأیدي والأقدام

نوا انذاك أن ھؤلاء المعتقلین لیسوا مقاتلین شرعیین وكان بعض المسؤولین الأمریكیین قد أعل   

أو قانونیین، وبالتالي لا یحق لھم التمتع بالمركز القانوني لأسرى الحرب، ولا یعاملون معاملة 

وذلك لكون النزاع الذي نشب في  أسرى الحرب، إلا أن وجھة النظر ھذه تتنافى والقانون الدولي

ن الأشخاص المنتمین لحركة طلبان في قبضة التحالف أفغانستان وترتب علیھ وقوع عدد م

  الدولي بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة ھو نزاع مسلح وفقا للقانون الدولي. 

وبما أنھ كذلك فإنھ یخضع بالضرورة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومن بینھا قواعد     

ء الأشخاص ھو اعتبارھم أسرى حرب، حمایة الأسرى، وبناء علیھ فإن الوضع القانوني لھؤلا

وبالتالي معاملتھم المعاملة التي تقضي بھا قواعد القانون الدولي الإنساني سواء أثناء فترة 

  الاعتقال أو عقب توقف العملیات القتالیة حیث یتعین الإفراج عنھم وإعادتھم إلى أوطانھم.

ق علیھم حالة الأسر من عدمھ، أو عدم أما في حالة الشك فیما إذا كان ھؤلاء الأشخاص تنطب    

الاعتراف لھم بذلك فإنھ على التحالف الدولي بقیادة أمریكا أن تبسط علیھا نفس معاملة أسرى 

إلى أن یتقرر أي أنھم یتمتعون بالضمانات الأساسیة الحرب بما تقرره لھم من مزایا وحصانات، 

  .2وضعھم النھائي بمعرفة المحكمة المختصة
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علیھ صراحة أحكام القانون الدولي الإنساني، وما تنادي بھ العدید من المنظمات  وھو ما تنص

الدولیة الانسانیة، عكس ممارسات بعض الدول التي تضرب بالقواعد الدولیة عرض الحائط 

لتقرر ما إذا كان ھؤلاء  ھوائھا منتشیة بالنصر الذي حققتھوتنفذ أحكام القانون الدولي  وفقا لأ

  . رى حرب أم لاالمعتقلین أس
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  قسم الأول:ـاتمة الــخ

قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، التي تطورت  أن حاصل القول

 ه،كل بقدر ،مختلف الحضارات والثقافات الإنسانیة وجودھاوالتي ساھمت فی على مر العصور،

تكفل الحمایة القانونیة اللازمة لھذه الفئة من ضحایا  ،وفقا لظروف ومعطیات الفترة الزمنیة

تي تتعھد الدول الآسرة الحرب، فھي تحیط نظام الأسر بجملة من الضوابط والقیود ال

یتم  إلى أنمنذ وقوع الأسرى في قبضتھا وأثناء وجودھم في معسكرات الأسر ،بمراعاتھا

  .إطلاق سراحھم وإعادتھم إلى أوطانھم

حمایة أسرى الحرب تبرز بجلاء من خلال استقراء الحقوق والامتیازات  أن أھمیة شكولا 

كما تتضح  .تجد جذورھا في المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسانالتي الحقوق  تلك،ھمالمقررة ل

أسرى  ،ي قواعد القانون الدولي الإنسانيتلك الأھمیة من خلال اعتبار أسرى الحرب بمقتض

ولعل ما یثبت جدیة واضعي ھذه النصوص  ،آسرتھمو القوة التي الأفراد أ وا أسرىالدولة ولیس

في إحاطة أسرى الحرب بالحمایة اللازمة ھو اھتمامھم بھذه الفئة منذ البدایات الأولى لتقنین 

حتى إبرام  ،في تطویرھا وتھذیب أحكامھا تقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي استمر

حركات التحریر أفراد الذي أضفى الحمایة على ،م1977روتوكول الإضافي الأول لعام الب

  .وخفف من صرامة شروط اعتبار المقاتلین أسرى حرب ،الوطني

ضافي الأول لعام البروتوكول الإو 1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام من على كل لكن ما یعاب 

إلى طرف موضوع إكراه الأسرى على العودة أو البقاء أو الذھاب ا لمھو عدم تطرقھ، 1977

ثالث بعد انتھاء الأعمال العدائیة. وھي ظاھرة طرحت على الساحة الدولیة في العدید من 

  النزاعات وتتطلب حلولا قاطعة. 

لم تشر إلى أحكام انتھاء الأسر عن طریق التبادل، وذلك برغم ة والأكثر من ذلك أن الاتفاقی

  في إطار النزاع الفلسطیني الإسرائیلي.  تحدیداو، أھمیة ھذا السبب من أسباب انتھاء حالة الأسر

المقصود بعبارة الإفراج الجزئي أو الكلي یشوب الغموض منمة قدرا ن ثإف ،أخیرا ولیس آخراً و

  بناء على تعھد، وعدم توضیح شروطھا على غرار باقي حالات انتھاء الأسر.عن الأسرى 
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ة من المقاتلین تظل عدیمة الفعالیة إذا ئفالنظام القانوني والقواعد المكفولة لحمایة ھذه الكما أن 

أن فعالیة أي نظام قانوني فیھ لا شك مما لیات لتجسیدھا على أرض الواقع، فآلم تكن مقرونة بـ

نظام القانون الدولي الإنساني م دعوبالتالي فقد ، تظل مرھونة بمدى تطبیق قواعده تطبیقا فعلیا

وھو ما ، ع، مع إقرار المسؤولیة في حالة انتھاكھالحمایة بآلیات لكفالة تطبیقھ على أرض الواق

  من خلال القسم الثاني.سنتطرق إلیھ في دراستنا ھذه 
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الیــــات تنفیذ الـقـواعد المقررة لحمــایة الأسرى ي:ــانــم الثـسـقــال  

 

واحترام ،موقف معاناتھعملت على ، وخاصة لحمایة الأسرى على أحكام نصت الاتفاقیة الثالثة 

تبقى حبرا على ورق إذا و ،تظل عدیمة الفعالیة والأحكام لقواعدا ھذه  إلا أندمیتھم وإنسانیتھم.آ

حتى یتسنى لھا تحقیق  ،لیات لتجسیدھا على أرض الواقع، وتطبیقھا تطبیقا فعلیاآق بـلحَ لم تُ 

  الأھداف المرجوة منھا.

الخاصة  یذ القواعدتنفاثرة فیما یتعلق بیلقى صعوبات متن ،الدولیة واقع النزاعات المسلحةف

وتحدیدا في ظل وجود  ،والصعوبات تطرح أكثر على الصعید العملي، بحمایة أسرى الحرب

سرة. فالأزمة لآإن لم نقل مجملھا من طرف الدول ا ،انتھاكات واسعة لمعظم ھذه القواعد

واحترام لھذه  ،قوتطبی ،لم تعد أزمة نصوص قانونیة بقدر ما ھي أزمة تنفیذ ،باختصار

  النصوص.

لیات الممكنة والمتاحة لتنفیذ قواعد وأحكام من الإقرار أن معرفة الوسائل والآولا مناص  

وإبراز مكامن  ،القانون الدولي الإنساني في ظل المتغیرات الدولیة، ومعرفة دور كل منھا

لحقیقیة التي الضعف والخلل یعتبر من الضرورة بمكان، وذلك قصد التوصل إلى الأسباب ا

اتفاقیات  وتحدیدا - ، خاصة وأن تنفیذ القانون الدولي الإنسانيتساھم في استمرار الانتھاكات

النزاعات أثناء لیات تؤدي وظائفھا زمن السلم ووقت الحرب أو یتطلب وجود عدة آ -  جنیف

  المسلحة.

انون الدولي الإنساني في بسط الرقابة على تنفیذ أحكام وقواعد الق ،لیاتھذه الآ تكمن أھمیة  

حتى إذا أخفقت ھذه وبصفة عامة، والقواعد الخاصة بحمایة أسرى الحرب بصفة خاصة، 

 ،سرة تجاوزھا، أو تعمدت الدول الآلیات في منع مخالفة الأحكام والقواعد القانونیة الدولیةالآ

یمكن من خلالھا  فثمة آلیات، قانون عن مخالفاتھا وتتحمل تبعات ذلكفإنھا تظل مسؤولة أمام ال

جزاءات توقع على الدول وھناك  ،الإشراف على أداء الدول لالتزاماتھا بشأن معاملة الأسرى

ي یدفعنا إلى وھو الأمر الذ بما في ذلك الأفراد حال انتھاكھم لتلك الالتزامات.، المخالفة
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یرات الدولیة ضوء المتغ ومدى فعالیتھا في ظل الواقع الدولي وفي ؟لیاتالتساؤل حول ھذه الآ

  .؟المتعددة

السبل الكفیلة باحترام وتنفیذ القواعد الخاصة بحمایة  ،نعالج في ھذا القسمس بق؛بناء على ما س 

بالإضافة إلى دور  ،ووضعھا موضع التنفیذ الواردة في اتفاقیات جنیف الثالثة، ،أسرى الحرب

 بھدهالقواعد الخاصة  فیدا في تنه الفئة ومدى إسھامھذـالمنظمات الدولیة الإنسانیة في حمایة ھ

 الفصلین التالیین:وذلك من خلال   ،الحمایة

  

  الأسرىتنفیذ القواعد الخاصة بحمایة الوطنیة والدولیة لیات للاآالفصل الأول :  

 الأسرىحمایة في دورالمنظمات الدولیة الإنسانیة الفصل الثاني: 
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اصة بحمایة الأسرىواعد الخـیة والدولیة لتنفیذ القات الوطنـالالی الأول: الفصل  

 

بقدر ما تكمن في  ،تكمنالإشكالیة الرئیسیة للقانون الدولي الإنساني في غیاب أو ضعف قواعدهلا

ھا الإنسانیة السامیة أھداف بصورة تفضي إلى تحقیقضعف آلیات وضمانات تطبیق ھذه القواعد 

اتفاقیات جنیف یفكرون باتجاه  وتھ. وھذا ما جعل واضعكرام ونوصنسان المتمثلة في حمایة الإ

لتطبیق ھذه الاتفاقیات على عاتق الدول  ىدعم تنفیذ القواعد الإنسانیة، حیث تقع المسؤولیة الأول

وعلى الأطراف المتنازعة خصوصًا، كما  ،الأطراف في مواثیق القانون الدولي الإنساني عمومًا

ام الدولة لمساھمة في احترام ھذا القانون والمتمثلة في نظأن ھناك قنوات أخرى من واجبھا ا

ة للصلیب الأحمر، والآلیة الجنائیة المعھود بھا للمحكمة الجنائیة الدولیة یلالحامیة، واللجنة الدو

یطالیة التي أنشأت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المنعقد بالعاصمة الإ

، والتي أضحت مختصة بالمحاكمة عن الجرائم م1998وز/یولیو تم 17المؤرخ في روما، و

جمیعھا تشكل انتھاكات صارخة لقواعد القانون نصوص علیھا في نظامھا الأساسي، والدولیة الم

المتمثلة في إجراءات التحقیق واللجنة لإضافة إلى بعض الآلیات الأخرى الدولي الإنساني، ھذا با

لقانونیون في القوات ون المؤھلون والمستشارون االدولیة لتقصي الحقائق والعامل

وضمان  ،ي عموماالإنسانالمبادئ المقررة لضمان احترام القانون الدولي  غیرھا منالمسلحةو

  تنفیذ الأحكام الخاصة بحمایة أسرى الحرب بصفة خاصة.

تش�����مل الوقای�����ة  والزج�����ر مع�����ا،  ،لی�����ات تنفی�����ذ متكامل�����ةبآفالق�����انون ال�����دولي الإنسانیمحص�����ن 

ف���إن لتل���ك الأحك���ام ض���روراتھا وج���دواھا،  ،وواق���ع المع���ارك ین أحكام���ھرغ���م اتس���اع الھ���وة ب���و

ت، وس���عیا إل���ى وق���د ج���رت مح���اولات ل���دعمھا وف���رض احترامھ���ا انطلاق���ا م���ن تف���اقم الانتھاك���ا

  تحنبھا في المستقبل.

، ب���ل ی���تم فق���ط ویلاح���ظ أن الق���انون ال���دولي الإنس���اني لا یقتص���ر تنفی���ذه عل���ى حال���ة الح���رب 

القواع����د الخاص����ة تحدی����دا و ،ی����ق قواع����ده وأحكام����ھفتطب ،أیض����ا الس����لم عداد ل����ھ أثن����اءالاس����ت
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، لا یمك���ن أن یقتص���ر عل���ى فت���رات النزاع���ات المس���لحة فق���ط، وإنم���ا یقتض���ي الأس���رىبحمای���ة 

  العمل بھما أیضا في زمن السلم.

یات لبحمایة أسرى الحرب إلى صنفین، الآالخاصة  القواعدلیات  الإشراف على تنفیذ تصنف آو

التي لیات الدولیة انون الداخلي للدول الأطراف، والآلیات الوطنیة التي تتصل بالقالآ ، أوالداخلیة

  . وتتعداه إلى الدولي تخرج عن نطاق القانون الوطني

الأول بحث المالفصل إلى مبحثین، لیات، ارتأینا تقسیم ھذا ولتسلیط الضوء على ھذه الآ

الثاني  بحث، في حین خصصنا المالخاصة بحمایة الأسرى لیات الوطنیةخصصناه لدراسة الآ

  .لیات الدولیةالآلدراسة 
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رىـلتنفیذ القواعد الخاصة بحمایة الأسوطنیةــــــات الــــلیلآمبحث الأول: اــال  

مجموع التدابیر التي یتعین على كل دولة اتخاذھا على المستوى الوطني  الوطنیةلیات یقصد بالآ

لا تقتصر ضرورة إیجاد مثل ھذه لقواعد القانون الدولي الإنساني، وة ضمان الاحترام الكامل بغی

لیات على حالة الحرب فحسب، وإنما یتعین اتخاذھا وقت السلم أیضا كإجراء وقائي متقدم الآ

  یضمن احترامھا زمن وقوع النزاع المسلح.

الأطراف المتعاقدة في المواثیق الدولیة تطبیق  قواعد القانون الدولي الإنساني یكون منوطا بف

المنظمة لھ عموما، والأطراف المتنازعة بصفة خاصة، وقد أحالت اتفاقیات جنیف الأربعة إلى 

النظم القانونیة الداخلیة للدول سن التشریعات والنظم الكفیلة بتطبیقھ، فلا یمكن توقع احترام 

، سواء ھدف دعم وتنفیذ تدابیر تطبیق ھذا الأخیرالقانون تلقائیا دون أن تتدخل الجھود الوطنیة ب

  . تعلق الأمر بحالات السلم أو زمن الحروب والنزاعات المسلحة

لیات الوطنیة المعتمدة لتنفیذ أحكام سبق، سنخصص ھذا المبحث لدراسة الآبناء على ما  

ومدى فعالیتھا، ، المسلح وقت السلم وزمن النزاع -وتحدیدا الاتفاقیة الثالثة -اتفاقیات جنیف 

داءھا لمھامھا لكشف عن العراقیل التي تحول دون أومحاولة إبراز مكامن الضعف والخلل وا

على أكمل وجھ، وذلك عبر مطلبین، الأول یعنى بالتدابیر الوطنیة في حالة السلم، والمطلب 

    الثاني خاص بالتدابیر الوطنیة في حالة الحرب.

ة السلمـي حالـف وطنیةــال دابیرـــمطلب الأول: التــال  

الدولي الإنساني وتحدیدا اتفاقیات جنیف الثالثة الخاصة بحمایة  القانون لما كان انتھاك أحكام 

خاذ یفضي إلى أضرار لا تعوض، ویتعذر تداركھا وإصلاحھا، فإن حث الدول على ات الأسرى 

الأحكام صراحة  وتنص سلسلة منضرورة ملحة، أضحىوقت السلم عدد من التدابیر الوقائیة 

على ھذا الالتزام الواجب، حیث تلزم الدول باتخاذ تدابیر خاصة للتنفیذ، وتدعو معاھدات القانون 
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الدولي الإنساني علاوة على ذلك إلى إدراج عدد من التدابیر في التشریع الوطني إن لم تكن 

  .1أدرجت بالفعل

  مایلي: نذكر ،ت السلماوقفیأ نيوطالتي تتخذ على الصعید المن بین ھذه التدابیر الوقائیة 

نشر القواعد و(الفرع الأول)،  والالتزام باحترامھا رورة الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیةض 

ضرورة موائمة التشریعات الوطنیة للقواعد ثم  ، )نيالخاصة بحمایة الأسرى ( الفرع الثا

الجمعیات إنشاء یة (الفرع الرابع) واللجن الوطن ناھیك عن ، القانونیة الدولیة ( الفرع الثالث)

  .)خامسالوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر (الفرع ال

  )faire respecterاحترامھا( والالتزام ب ام إلى الاتفاقیات الدولیةـ:الانضمرع الأولـفـال

 فإن مسألة انضمام الدول إلى ،"المتعاقد عبد لتعاقده"كان "العقد شریعة المتعاقدین" و إذا

أسرى ضحایا النزاعات المسلحة بمن فیھم وتحدیدا الاتفاقیات الخاصة بحمایة  ،الاتفاقیات الدولیة

تعتبر بمثابة خطوة أولى في سبیل تنفیذ قواعد القانون الدولي المتعلقة بھذا المجال،  ،الحرب

 ،امھاوتقوم الدول المنضمة لھذه الاتفاقیات بالالتزام بكافة بنودھا واحترام نصوصھا وأحك

  لإخلال بھا.اوتتحمل المسؤولیة في حال 

یكمن في احترام الدول لمبدأ الوفاء  ،فیذ وتطبیق القانون الدولي الإنسانيولعل أفضل ضمان لتن 

 وانضمت إلى اتفاقیات جنیف الأربعة وملحقیھاحیث إن الدول عندما وافقت وصادقت بالعھد، 

  .كل منھا في إطار سلطتھا ،ام ھذه الاتفاقیاتقد التزمت بضمان احتر فإنھا تكون الإضافیین،

ني والعمل على احترامھ من وھذا الالتزام المترتب على الدول باحترام القانون الدولي الإنسا

وكذلك المادة الأولى من  ولى المشتركة للاتفاقیات الأربع،قد تضمنتھ المادة الأ ،خرینطرف الآ

ولي الإنساني اتخاذ الأطراف في وثائق القانون الد لذلك یتعین على الدولوالبروتوكول الأول، 

  .2القانونھذا التدابیر والإجراءات الضروریة لتنفیذ التزاماتھا تجاه تطبیق وتنفیذ 

                                                 
 

لتنفیذ القانون الدولي الإنساني وحمایة ومساعدة ضحایا الحرب، المجلة الدولیةللصلیب توني بفنر: الیات ونهج مختلفة  - 1

 .44الأحمر، ص

 .410محمد فهاد الشلالدة: القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 2
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تتعھد " في ھذا الإطار، تنص المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع على أن 

 ،ت وتكفل احترامھا في جمیع الأحوال"الأطراف السامیة المتعاقدة باحترام ھذه الاتفاقیا

ھذه ، الوارد في faire respecterإن العمل على احترام القانون الدولي الإنساني وبالتالي، ف

، یتضمن حق جمیع الدول (سواء الدول الأطراف في النزاع أم الدول غیر الأطراف في المادة

یة. ومن ثمة یحق لكل دولة أن تحتج على النزاع)، في المطالبة بتطبیق وتنفیذ الاتفاقیات الإنسان

لأن القواعد والالتزامات  ،تطلب من أطراف النزاع احترام القواعد الإنسانیة وأن ،عدم التطبیق

ولأنھا تھدف إلى حمایة  ،تعتبر من القواعد الموضوعیة في القانون الدولي المعاصرالإنسانیة 

  القواعد.  كللجمیع مصلحة في أن تحترم تلوأن ، المصالح المشتركة للمجتمع الإنساني برمتھ

مناقشات ومداولات أعلاه لیس واضحا، وكان محط معنى ھذا الالتزام المنصوص علیھ إلا أن   

مطولة، كما كان موضوعا من الموضوعات الرئیسیة لبحث تدارسي أجراه "مركز دراسات 

دولي والطبي والإنسان"  التابعة القانون الدولي الطبي" في لییج، و"اللجنة المعنیة بالقانون ال

  .1لجمعیة القانون الدولي الإنساني

دد علیھ من شوالدولیة وقد تأكد مفھوم الالتزام بكفالة احترام الدول الأطراف الأخرى للاتفاقیات  

) الذي اعتمد قرارا یشیر فیھ المؤتمر 1968جدید في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (طھران 

ن للدول الأطراف في اتفاقیات جنیف للصلیب الأحمر أن تفشل أحیانا في تقدیر إلى أنھ " .. یمك

فیما یتعلق باتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة احترام الدول الأطراف الأخرى لتلك القواعد مسؤولیتھا 

 ،الإنسانیة في كل الظروف، إن لم تكن ھي نفسھا تشارك مشاركة مباشرة  في نزاع مسلح.."

  . 2یتعین الإذعان لوجود مثل ھذا الالتزاموبناء علیھ 

                                                 
 

ترام القانون الدولي یرى بعض العلماء المتخصصین أنه لابد من النظر إلى هذا الالتزام باعتباره مجرد إیضاح للالتزام باح - 1

الإنساني، ومن ثم، یكون التزاما بالتطبیق على المستوى الداخلي. إلا أن الرأي الحالي یتمثل في أن الأطراف السامیة المتعاقدة 

 ملتزمة بكفالة احترام الدول الأخرى للاتفاقیات.

 .519إیف ساندو: نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 2
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كما یؤكد الفقھ الدولي أن قواعد القانون الدولي الإنساني تندرج في طائفة القواعد الآمرة التي    

) من اتفاقیة فیینا 60لا یجوز الاتفاق على ما یخالفھا، وھذا ما نصت علیھ صراحة المادة (

إمكانیة التحلل من الالتزامات التي ھذه المادة كرتفبعد أن ذ . م1969لقانون المعاھدات لعام 

تتضمنھا المعاھدات متعددة الأطراف في حال إخلال أحد الأطراف بمخالفة ھذه الالتزامات، 

نصت على أنھ یستثنى من ذلك النصوص المتعلقة بحمایة الشخصیة الإنسانیة في القانون الدولي 

بیعة العلاقات بین الأمم في الوقت الراھن،إلا أن الرغم من الضبابیة التي تلف طفب. 1الإنساني

من ویـلات النزاعات المسلحة -ھذا لم یمنع من الالتفاف حول قواعد قانونیة لحمایة الإنسان 

مدنیا أو مقاتلا،إلى جانب صیانة مالھ علاقة ھذا الإنسان سـواء أكان -الدولیة وغیر الدولیة منھا 

  .مباشرة بحیاتھ

عیم الحقوق الإنسانیة للفرد من الوجھة القانونیة یسانده في غالب الأحیان حمایة وبالتالي، فإن تد 

جنائیة ضد كل من ینتھك ھذه الحقوق أو یعبث بھا، وعلى الأخص تلك التي تمثل حقوقا أساسیة 

، وطوكیو 1945مللفرد، وھو ما لاحظناه على سبیل المثال في لائحتي نورمبورغ  سنة 

 ،اءات الجسیمة على حقوق الإنسان وصفت بأنھا جرائم ضد الإنسانیة، حیث أن الاعتدم1946

  .   2سواء باعتبارھا من قبیل جرائم إبادة الجنس أو من قبیل الجرائم الأخرى الجسیمة

فإن الدول وبالعودة إلى مبدإ احترام القواعد الإنسانیة المنصوص علیھا في اتفاقیات جنیف،   

المادة  وفقوذلك  ،تفاقیات وكفالة احترامھا في جمیع الأحوالالأطراف ملزمة باحترام ھذه الا

أنھ لم یضف  نص ھذه المادةعلى  لكن یلاحظ .3م 1949الأولى من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

، أو شیئا إلى مبادئ القانون الدولي، لأنھ یعد تقریرالأمر مفترض وتطبیقا لمبدإ الوفاء بالعھد

دول الأطراف مفترض فیھا أن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني ، فالالملتزم عبد لالتزامھ

                                                 
 

 . 264عید سالم جویلي: الطبیعة القانونیة الخاصة للاتفاقیات الدولیة في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق  صس - 1

 .499عبد الواحد الفار: أسرى الحرب، مرجع سابق، ص   - 2

م هذه الاتفاقیة وتكفل تنص المادة الأولى من اتفاقیات جنیف الأربع على " تتعهد الدول الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحتر   - 3

 احترامها في جمیع الأحوال".
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وذلك بالموافقة على اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیھا الإضافیین، ،طالما ارتضت الالتزام بھ

  .1وھذا ما یعد تطبیقا لمبدأ الوفاء بالعھد في القانون الدولي

یقع مباشرة على عاتق الشق الأول ذو شقین،  قنن التزاما قد ھذا النصأن كون  إلىھذا بالإضافة 

مضمونھ أن تتخذ ھذه الشق الثاني الدول نفسھا بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني، و

  .2الدول نفسھا جمیع الإجراءات الضروریة لكفالة احترام قواعد ھذا القانون

جوھریا لفرض احترام القانون، إذ ویعتبر التزام الدول باحترام القانون الدولي الإنساني أمرا    

إلا إذا ارتضت الدول الالتزام بھا،  ،أیا كانت ،دولیةالقانونیة القاعدة للا یمكن أن تتحقق الفعالیة ل

  .3ورغبت في تنفیذھا

ء كانت یعني أیضا أنھ یتعین على الدولة سوا القواعد الإنسانیة،التزام الدول بكفالة احترام و

زاع ما، أن تتخذ جمیع التدابیر الممكنة التي تكفل احترام القواعد في نمشتركة أو غیر مشتركة 

دون التقید بمبدأ المعاملة بالمثل، أطراف النزاع بصفة خاصة،  طرفمن من قبل الجمیع، و

التي نصت و ،(المشار إلیھا سالفا)وھذا ما أكدت علیھ المادة الأولى من الاتفاقیات المشتركة 

خاضع  مشروط وغیرال، وھذا یعني أن الالتزام بنصوص الاتفاقیاتغیرعلى أنھ في جمیع الأحو

  .4لمبدأ المعاملة بالمثل

في العھدین الدولیین وفي اتفاقیات جنیف لا تستطیع التحلل من بمعنى أن الدولة الطرف  

بمقتضى اتفاقیات جنیف استنادا إلى المادة الرابعة من العھدین إذا قام بھا ظرف من التزاماتھا 

                                                 
 

 - افاق وتحدیات–إبراهیم أحمد خلیفة: "نظرة على فعالیة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني"، القانون الدولي الإنساني  - 1

 .58، ص 2005الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى 

 .58س المرجع، ص إبراهیم أحمد خلیفة: نف - 2

 .87عامر الزمالي: مدخل إلى دراسة القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 3

 .79، الفقرة 1996تقریر محكمة العدل الدولیة لعام  - 4
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بما في ذلك حالة الحرب. أي أن الدولة في حالة الحرب تلتزم بعدم  ،لظروف الاستثنائیةا

  .1ذوات الحصانة حقوقالالمساس ب

خاصة وأن ،حول القانون الدولي الإنسانياتفاقیات جنیف  بالإضافة إلى التزاماتھا بمقتضىھذا   

ق ذوات الحصانةالتي لا یجوز حقوق الإنسان المحمیة بواسطة ھذه الأخیرة تتجاوز بكثیر الحقو

، كما أن المادة الثالثة المشتركة تلزم الدول الأطراف أن المساس بھا في الظروف الاستثنائیة

، وتحثھم على یعد لھم دور في الأعمال العدائیةالأشخاص الذین لم  –كحد أدنى  –تراعي 

  معاملتھم معاملة إنسانیة.

أو دعوى ضد دولة خرقت  ،جنیف أن تقدم شكوى كل دولة طرف في اتفاقیاتیحق ل، ومن ثمة

مثلا یحق لأیة دولة أن فالقواعد الإنسانیة إلى المؤسسات الدولیة المعنیة بالمراقبة والإشراف. 

حتى وإن كانت الدولة الأولى لیست  ،تحیل قضیة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانیة ضد دولة أخرى

  طرفا في النزاع. 

نسا رفع شكوى إلى مجلس الأمن أو إلى المحكمة الجنائیة الدولیة یحق لفر ،على سبیل المثال

ضد باكستان في حربھا مع الھند إذا انتھكت القواعد الإنسانیة بشكل سافر. فالقواعد الإنسانیة 

ولأنھا من قواعد النظام العام الدولي ویجب على الجمیع  ،لدیھا حجیة في مواجھة الجمیع

  .على الجمیع أن یعمل على تطبیقھااحترامھا وتطبیقھا، كما یجب 

لا ینبغي لأحد أن یفسر ذلك على أنھ مجرد التزام فیما یتعلق بالوسائل بدون أن یستتبع ذلك أي و

  .2التزام بالنسبة للاثار والعواقب

تتمیز بخاصیة فریدة  الإضافیین، أن القواعد الواردة في اتفاقیات جنیف والبروتوكولینكما   

بتعابیر  معظمھاواثیق الدولیة، وتتمثل في كون المواد الواردة في جنیف تبدأ نادرة جدا في الم

                                                 
 

ین هذه الحقوق تتمثل في: الحق في الحیاة وحظر أعمال التعذیب والعقوبات اللاإنسانیة أو المهینة  وعدم جواز تطبیق القوان  - 1

الجنائیة بأثر رجعي وتحریم الرق والعبودیة وأعمال السحر وحظر إخضاع أي إنسان دون رضائه الحر للتجارب الطبیة أو 

 العلمیة وعدم جواز سجن الشخص بسبب عدم قدرتع على الوفاء بالتزامه التعاقدیوحریة الضمیر والفكر والمعتقد الدیني. 

 .519إیف ساندو، مرجع سابق، ص  - 2
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لأطراف السامیة وعبارات تتوجھ مباشرة إلى الدول الأطراف، من قبیل: " یجب على كل ا

" تلتزم كل دولة متعاقدة باتخاذ طرف المتعاقد أن یلتزم ب...."؛ و"على الالمتعاقدة..."؛ و

ین على كل طرف متعاقد الوفاء بالالتزامات التالیة..."؛ و" لا یجوز الإجراءات..."؛  و"یتع

  للطرف المتعاقد القیام ب ...". 

یتبین أن اتفاقیات جنیف تضع التزامات مباشرة على الدول الأطراف في  ،من خلال ھذه التعابیر

ذا الأمر ھ. وفي امعدم القیام بعملالاتفاقیة، وتتوجھ إلیھا بأوامرواضحة للقیام أو تنفیذ القواعد

بدأ تتختلف اتفاقیات جنیف عن المواثیق الدولیة الأخرى، بما في ذلك مواثیق حقوق الإنسان التي 

: " یتمتع كل شخص بالحق في..."؛ أو  على سبیل المثالمنھا نذكر موادھا عادة بتعابیر مختلفة، 

  .میة عن التعابیر السابقةلكل إنسان الحق في ..."؛ وھذه كلھا تعابیر تختلف في قوتھا الإلزا

فالأحكام والقواعد الإنسانیة التي جاءت بھا الاتفاقیات الأربع خصوصا والقانون الدولي الإنساني 

تقارب كبیر  صحیح أنھ یوجد   عموما، ھي قواعد امرة من الناحیة الالزامیة ولیست اختیاریة.

ا یعُْنى بحق كل إنسان في السلامة فكلاھم ،لي الإنساني وقانون حقوق الإنسانبین القانون الدو

غیر أنھ بحكم طبیعة القانون الدولي الإنساني ـ ، البدنیة والمعنویة والكرامة مھما كانت الظروف

الحد من المعاناة في النزاعات المسلحة ـ فإن ھذا القانون یضم أحكاماً أكثر تحدیداً بكثیر من تلك 

  المتصلة بوسائل وأسالیب القتال.  الأحكامكالواردة في معاھدات حقوق الإنسان 

ن ذلك لا یعني جواز قبول أي إلا أ، على قواعدھا 1قد أوردت اتفاقیات جنیف إمكانیة التحفظو

من اتفاقیة فیینا لقانون )19(وفر المادة تفمسألة التحفظات یحكمھا القانون الدولي، وتحفظ، 

                                                 
 

تحفظ ھو إجراء تعلن الدولة بمقتضاه عن رغبتھا في عدم التقید ببعض أحكام المعاھدة أو تعطي لھا تحدیداً معیناً، ال - 1

والتحفظات إما أن ترد صراحة في نصوص المعاھدة ولكن ذلك لا یعتبر تحفظاً بالمعنى الصحیح بقدر ما یعتبر جزءاً لا یتجزأ 
التوقیع على المعاھدة، ویكون ذلك عن طریق تحریر بروتوكول خاص بذلك یسمى وقد یقترن التحفظ ب ،من مضمون المعاھدة

وقد یقترن التحفظ  ،بروتوكول التوقیع ویتم التحفظ في ھذه الحالة بعد مناقشتھ بواسطة الأطراف قبل تمام إبرام المعاھدة
خرى إلا إذا كانت المعاھدة تنص على بالتصدیق على المعاھدة أو الانضمام إلیھا وھنا یجب قبولھ من الدول الأطراف الأ

كل تصریح من "من اتفاقیة فیینا أن التحفظ هو  2جاء في الفصل وقد .إمكان إصدار مثل ھذه التحفظات قید التصدیق علیھا
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دول أن تضع تحفظا إذا كانت للحیث یمكن   .المعاھدات إرشادات ذات صلة بھذا الموضوع

 ،أو إذا كان التحفظ یندرج في فئة التحفظات المحددة المسموح بھا ،المعاھدة لا تحظر التحفظات

  .1وذلك بشرط ألا یكون ھذا التحفظ متعارضا مع موضوع المعاھدة وھدفھا

عرفت في بعد أن  ،1969ماي  25بتاریخ  ةاتفاقیة فیینا بشأن قانون المعاھدات المؤرخ كما أن

الحكم الامر بأنھ " قاعدة تقبلھا وتسلم بھا الأسرة الدولیة بكافة دولھا كمعیار لا یجوز  35المادة 

انتھاكھ، ولا یمكن تعدیلھ إلا بقاعدة جدیدة في القانون الدولي العام تكون لھا نفس الصفة، عادت 

الواردة بمثل ھذه المحمیین  أن " الأحكام التي تحظر الانتقام من الأفراد )60(فقررت في المادة 

  .2المعاھدات " تكون لھا ھذه الطبیعة الامرة

تشمل أیضا أحكاما ثانویة تغطي  لمبادئ الإنسانیة الأساسیة، فإن اتفاقیات جنیفوإلى جانب ا   

الوسائل العملیة للتطبیق، فإذا افترضنا أن دولة ما لم تجد حرجا في إعلان انسحابھا من إحدى 

فإنھا تتحلل من القواعد الثانویة فقط،  ولیس باستطاعتھا أن تفسخ المبادئ   ،3الاتفاقیات

ولا أن تتملص من واجب الالتزام بھا، فاتفاقیات جنیف تظل ساریة في جمیع  ،الأساسیة

  الظروف، ولا تخضع لشرط المعاملة بالمثل.

                                                                                                                                                              
 

جانب واحد، كیفما كانت صیغته أو اسمه، تقدمه دولة عندما توقع على معاهدة أو تصادق علیها أو تقبلها أو توافق علیها أو 

 ."تنخرط فیها، وتهدف به إلى استثناء أو تغییر المفعول القانوني لبعض مقتضیات المعاهدة في تطبیقها على هذه الدولة

( المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبدى لدى التصدیق على العهد أو البروتوكولین الاختیاریین  24راجع التعلیق العام رقم  - 1

من العهد)، الصادر عن اللجنة  41أو فیما یتعلق بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة  الملحقین به أو الانضمام إلیها

 ، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوطا. 1994سنة  52المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الدورة 

 . 40لإنساني، مرجع سابق، ص جان س بكتیه: "القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه" دراسات في القانون الدولي ا - 2

حیث تحتوي كل اتفاقیة من اتفاقیات جنیف الأربع على مادة تنص على أن للأطراف السامیة المتعاقدة حریة إنهاء تعاقدها،  - 3

أي أن تنسحب من جانب واحد من الأسرة الدولیة المشاركة في الاتفاقیة بعد إعطاء مهلة مدتها سنة. لكن هذا النص یبقى 

عام لم تنسحب من الاتفاقیة أیة دولة.(راجع في هذا الأمر:  100ص شكلي، فمنذ أن وضعت اتفاقیة جنیف الأولى قبل مجرد ن

 ).40/41جان.س.بكتیه، نفس المرجع السابق، ص 
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أو یقتلھم ،سرى مثلافلا یمكن للعقل أن یقبل مطلقا أنھ للطرف المحارب أن یسيء معاملة الأ  

 .1لأن خصمھ ارتكب مثل ھذه الجرائم، فذلك سیكون خرقا خطیرا الإنسانیة

المعاھدات التي تشكل مجرد تبادل للالتزامات بین الدول تسمح لھا بأن تتحفظ فیما  وإذا كانت

بینھا على تطبیق قواعد القانون الدولي العام، فإن الأمر یختلف عن ذلك في معاھدات حقوق 

  نسان التي ھي لصالح الأشخاص الذین یدخلون في نطاق ولایتھا. الإ

والتي ھي من قواعد القانون الدولي العرفي (ولا سیما  ،وبالتالي فإن الأحكام الواردة في العھد

وھو ما یجعل ،  یجوز أن تكون موضوعا للتحفظاتعندما یكون لھا طابع القواعد القطعیة) لا

  .الدولي الإنساني أكثر شمولا في التطبیق من غیرھا الحمایة الواردة في القانون

وبناء على ذلك، لا یجوز لدولة أن تحتفظ بحق في ممارسة الرق أو التعذیب أو إخضاع 

الأشخاص لمعاملة أو عقوبة قاسیة أو لا إنسانیة أو مھینة أو حرمانھم من الحیاة تعسفاً أو 

ریة الفكر والوجدان والدین، أو افتراض أن اعتقالھم واحتجازھم بشكل تعسفي أو حرمانھم من ح

لا یمكن التحفظ على الحقوق الأساسیة یعني أنھ  ا. وھذالشخص مذنب ما لم یثبت براءتھ

  . ضحایا المحمیینلل

على مجموعة من الاتفاقیات صادق قد إلى أن المغرب في ھذا المقام، جدر الإشارة وت  

جمیع أشكال قیة الدولیة لحمایة الأشخاص من الاتفا ، من ضمنھاالاختیاریةوالبروتوكولات

والبروتوكولان الإضافیان الملحقان باتفاقیات )،2007فبرایر  6الاختفاء القسري (وقع علیھا في 

، ویتعلق 1949غشت  12جنیف الأربع الخاصة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة والموقعة في 

لنزاعات الدولیة المسلحة، والبروتوكول الثاني الأمر بالبروتوكول الأول المتعلق بحمایة ضحایا ا

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة (وقع المغرب على ھذین البروتوكولین 

، لكنھ لم یصادق علیھما بعد)، أما البروتوكول الثالث المتعلق باعتماد 1977دیسمبر 12في 

                                                 
 

 .41نفس المرجع، ص  - 1
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دیسمبر  8بعد اعتماده في  2007ینایر  14شارة ممیزة إضافیة، الذي دخل حیز النفاذ في 

، فإن المغرب لم یوقع علیھ بعد، كما لم یصادق بعد على البروتوكولان الملحقان بالعھد 2005

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والنظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائیة الدولیة 

)، لكنھ لم یصادق علیھ بعد ،م2000 شتنبر سنة 8(وقع المغرب على ھذا النظام الأساسي في 

 ،والبروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

والبروتوكول الاختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

ضاء على جمیع أشكال الذي تم اعتماده مؤخرا والبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة الق ،والثقافیة

التمییز ضد المرأة. كما لم ینضم المغرب إلى البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعذیب 

  .1وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة

تشجیع الدول على التصدیق على الصكوك التي قامت ھي یجب أنھ من كل ما سبقیستفاد 

عندما یتعلق الأمر بالمنازعات  - بصفة خاصة  - یجب و،تھا في المؤتمرات الدبلوماسیةیاغبص

وربما تكون بعض الدول غیر مستعدة لإدانة ، لتزم كافة الأطراف بنفس القواعدأن ت ،ةالمسلح

إذا لم تكن متأكدة من أن خصومھا المحتملین  ،وسائل الحرب الممنوعة بموجب إحدى المعاھدات

ضمان القبول العالمي  ل على عمالذلك كویجب  ،سوف یقومون بإدانتھاح في نزاع مسل

ویتطلب ذلك الكثیر  ، وتحدیدا تلك المتعلقة بحمایة الأسرى، معاھدات القانون الدولي الإنسانيل

  .د والالتزاممن الجھ

                                                 
 

، الموقع الممارسة الاتفاقیة للمغرب في مجال حقوق الإنسان: إنجازات مھمة وتحديات مفتوحة -1

 www.cndh.orgلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الا
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ءات یتعین على الدول الأطراف في وثائق القانون الدولي الإنساني اتخاذ التدابیر والإجرا كما

، ویعتبر ھذا واجبا مؤكدا یدخل في ا القانوناه تنفیذ وتطبیق ھذالضروریة لتنفیذ التزاماتھا تج

  . 1إطار المسؤولیة التي تتحملھا الدولة عند الإخلال بالتزاماتھا الاتفاقیة

ا القواعد القانونیة الدولیة لا یمكن أن تتحقق إلا إذا ارتضت الدول الالتزام بھوالحاصل أنفعالیة 

النجاحات المھمة التي أفرزھا المجتمع الدولي من رغم وبالـ .وأعربت عن رغبتھا في تنفیذھا

ن التوصل إلى امتثال فإعلى صعید العمل الوقائي وقمع انتھاكات القانون الدولي الإنساني، 

إضفاء طابع عملي على الالتزام وأفضل للقانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة ـ 

اقع على عاتق الدول بـ " احترام وكفالة احترام " القانون الدولي الإنساني الوارد في المادة الو

 ،، فالأمر ھنا لا یتعلق بمنافع متبادلةالأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف ـ یظل یمثل تحدیاً مھماً 

ق كل مجموعة من القواعد الموضوعیة التي تعلن للعالم ضمانات ھي من حیرتبطببقدر ما 

  إنسان.

إن احترام القانون الدولي الانساني والتقید بأحكامھ یتطلب أولا وقبل كل شيء التعریف بھ 

، مما یجعل عملیة نشر ھذا القانون تحظى بأھمیة قصوى والتدریب على أحكامھ ونشر بنوده

  .وقائیةوطنیة باعتبارھا الیة 

  رى الحربایة أسـاصة بحمــ:نشر القواعد الخنياـــــثرع الــالف

  من  الواضح أن معرفة القواعد القانونیة الواجبة التطبیق تعد من أھم العوامل التي تساھم    

 2في تحقیق فعالیة ھذه القواعد ونجاعتھا. وبناء علیھ، یشكل نشر القانون الدولي الإنساني

ة عن وإجراءات تطبیقھ على نحو ما قررتھ أحكام الاتفاقیات، موضوعا لقرارات ھامة صادر

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والمؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، والمؤتمر 

                                                 
 

 .311محمد فهاد اشلالدة: مرجع سابق، ص  - 1

یعرف النشر بأنه "ترویج الرسالة الإنسانیة لقواعد ومبادئ قانونیة إنسانیة، والتعریف بمجمل أحكامه بین الشعوب والأفراد،  - 2

حة". راجع في هذا الصدد: بوكرا ادریس،  حمایة البیئة البحریة أثناء وصولا إلى تطبیقها الفعال في حالة النزاعات المسل

 .118ص  2004النزاعات المسلحة في البحار، ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، بن عكنون، جامعة الجزائر 
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. وتحدیدا نشر القواعد الخاصة بحمایة 1الدبلوماسي، لتأكید وتطویر القانون الدولي الإنساني

  أسرى الحرب.

،  فبالرغم من أن ویمتد العمل على النشر لیشمل زمن السلم، وفترات المنازعات المسلحة  

أغلب الأنظمة تتفق على القاعدة القائلة  " لا یعذر أحد بجھلھ  للقانون"،  إلا أن اتفاقیات القانون 

الدولي الإنساني تنص على نشر أحكامھا على أوسع نطاق ممكن وقت السلم  كما في زمن 

حتى تكون  -ن ذلك إذا أمك -الحرب، وأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري والمدني 

 معروفة عند جمیع السكان، وخصوصا القوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة.

لیة النشر مسألة إلزامیة ولیست اختیاریة، حیث ورد النص علیھا في مختلف اتفاقیات وتعتبر آ 

وجب المادة القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعضید البروتوكول الإضافي الأول لھا بم

)83(2.  

لیة، ودعت للصلیب الأحمر مدى أھمیة ھذه الآ في نفس السیاق، أبرزت المؤتمرات الدولیة  

الدول إلى تنفیذ تعھداتھا في ھذا المجال، وھو ما فعلتھ أیضا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

رقم ، والقرار م1972) الصادر في عام 27(الدورة  رقم 3032أكثر من مناسبة من قبیل القرار 

  .3م1973) الصادر في سنة 28(الدورة  3102

وفي سبیل تحقیق ذلك، ألزمت الاتفاقیة الثالثة، الدول  بضرورة التعریف بالقواعد الخاصة  

على أن " تتعھد الأطراف السامیة منھا )127(بحمایة أسرى الحرب، وفي ھذا نصت المادة 

                                                 
 

 .129ي، مرجع سابق، ص عامر الزمالي: "تطبیق القانون الدولي الإنساني" محاضرات في القانون الدولي الإنسان - 1
  ) من البروتوكول الإضافي الأول على مایلي: 83تنص المادة ( -2

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقیات ونص ھذا اللحق "

فة خاصة ضمن برامج التعلیم العسكري، وتشجیع "البروتوكول"، على أوسع نطاق ممكن في بلادھا، وبإدراج دراستھا بص

  -.السكان المدنیین على دراستھا، حتى تصبح ھذه المواثیق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنیین

یجب على أیة سلطات عسكریة أو مدنیة تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسئولیات تتعلق بتطبیق الاتفاقیات وھذا اللحق 

  ".كون على إلمام تام بنصوص ھذه المواثیق"البروتوكول" أن ت

 .487/489راجع في هذا الصدد: محمد یوسف علوان، مرجع سابق، ص  - 3
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على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه الاتفاقیة 

وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري والمدني 

  إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لجمیع قواتھا المسلحة والسكان.

لع في وقت الحرب بمسؤولیات إزاء ویتعین على السلطات العسكریة أو غیرھا، التي تضط  

  أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقیة، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامھا".

ما سنتھ من تشریعات سواء بواسطة  ) على أن تتبادل الأطراف المتعاقدة 128نصت المادة (و

  .1الدولة  الحامیة، وكذلك تبادل التراجم الرسمیة لھذه الاتفاقیة

) من اتفاقیة جنیف الثالثة بأن " یعلن في كل معسكر نص ھذه الاتفاقیة 41المادة (كما تقضي   

)، بلغة أسرى الحرب، في أماكن یمكن فیھا 6وملاحقھا وأي اتفاق خاص مما تنص علیھ المادة (

لجمیع الأسرى الرجوع إلیھا. وتسلم نسخ منھا للأسرى الذین لا یستطیعون الوصول إلى النسخة 

  ء على طلبھم". المعلنة بنا

إن خرق أحكام الاتفاقیات الدولیة، ومنھا اتفاقیة جنیف الخاصة بحمایة الأسرى، یعزى في   

بعض الأحیان إلى جھل الأوساط المعنیة بمضمونھا، وبالتالي فإن عدم مراعاة ھذه الأحكام 

ا وتجنبھا، إنسانیة من الممكن تفادیھیؤدي إلى حدوث انتھاكات واسعة، وآلام ومآسي والقواعد 

أو على الأقل التخفیف من حدتھا لو  نشرت قواعد القانون الدولي الإنساني، وتم التعریف بھا 

  وتفسیرھا لتوضع موضع التنفیذ.

  الفئات المستھدفة من عملیة النشر أولا: 

 من بین الجھات المعنیة بعملیة نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقیة الثالثة  

 تحدیدا نذكر ما یلي:

 

  

                                                 
 

 .1949اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  - 1
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 مدنیة:ــات العسكریة والـالسلط– 1

یعھد إلیھا بمسؤولیات مباشرة تجاه  –عسكریة كانت أم مدنیة  - حیث یفترض في أي سلطة    

أسرى الحرب، أن تكون على إلمام واسع بالأحكام الخاصة بحمایتھم المنصوص علیھا في 

بأحكام معاملة الأسرى التفصیلیة الواردة في  المواثیق الدولیة، ویتلقون بالتالي تدریبا خاصا

  الاتفاقیة الثالثة وبروتوكولھا الملحق.

التي على أنھ یتعین على السلطات العسكریة أو غیرھا  127/ 2وفي ھذا السیاق تنص المادة   

تضطلع وقت الحرب بمسؤولیات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقیة وأن تلقن 

  83/2حكامھا. ویؤكد البروتوكول الإضافي الأول ھذا الحكم بموجب أحكام المادة بصفة خاصة أ

التي تشدد على أن تكون السلطات (عسكریة كانت أو مدنیة) التي تضطلع أثناء النزاع المسلح 

بمسؤولیات تطبیق الاتفاقیات والبروتوكول الإضافي، على إلمام تام بنصوص المواثیق الدولیة 

  .1ون الإنسانيالخاصة بالقان

  وات المسلحة :ــراد القــأف– 2

  تتم عملیة النشر في صفوف القوات المسلحة من خلال مجموعة من الوسائل، نذكر منھا:

إصدار نشرات وكتابات إرشادیة عسكریة، الھدف منھا نشر المعرفة بمبادئ وقواعد  -

 القانون الدولي الإنساني في صفوف القوات المسلحة.

ة للقوات المسلحة المشاركة في عملیات حفظ السلام أو مھمات عقد دورات تدریبی -

 المراقبین الدولیین.

 .2تدریس القانون الدولي الإنساني ومبادئھ في الكلیات والمعاھد العسكریة والشرطیة -

وقد ألزمت اتفاقیة جنیف الثالثة الدول بإدراج دراسة الاتفاقیة ضمن برامج التعلیم العسكري   

) من البروتوكول الإضافي الأول على عاتق القادة 87، وتضع المادة (127/1بموجب المادة 

                                                 
 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب. 127/128/83راجع المواد  - 1

 .99لدولي الإنساني، مرجع سابق، ص فاطة بلعیش: حمایة أسرى الحرب في القانون ا - 2
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العسكریین التأكد من أن القوات المسلحة الذین یعملون تحت إمرتھم على علم وبینة من 

 التزاماتھم.

 ون:ــان المدنیــالسك– 3

 یین،في أوساط السكان المدن بالأسرىلا مناص من نشر قواعد وأحكام الاتفاقیة الخاصة   

وتخاطب بالخصوص القوات  ،فبالرغم من أن الاتفاقیة الثالثة خاصة بحمایة أسرى الحرب

المسلحة، إلا أن ھذا لا ینفي ضرورة نشر أحكامھا في أوساط المدنیین.  وھو ما نصت علیھ 

ن تنشر نص ھذه الاتفاقیة... بأن عھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأ" تت بالقول) 127المادة (

  دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري والمدني إذا أمكن". تدرج

غیر أنھ لا یقصد بعبارة "إذا أمكن" الانتقاص في شيء من الالتزام الذي یقع على تلك الدول  

  بنشر أحكام الاتفاقیات ضمن البرامج المذكورة. 

لیة) الذي لا یدخل وقد روعي لدى إضافة ھذه العبارة واقع التعلیم في الدول الاتحادیة( الفدرا 

  ضمن اختصاص السلطة المركزیة فیھا، وإنما تختص بھ السلطات المحلیة. 

) بمجرد النص على وجوب تشجیع السكان 83في حین اكتفى البروتوكول الإضافي في مادتھ (  

المدنیین على دراسة تلك الأحكام. وتأخذ ھذه الصیاغة ھي الأخرى بالاعتبار حالة الدول 

  .  1لتي لا یتوفر لھا نظام تعلیمي مركزيالاتحادیة ا

سرى على وجھ فاقیات المتعلقة بالأویلاحظ في سیاق نشر القانون الدولي الإنساني عامة والات 

) بشأن نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني المطبق في 21الخصوص، أن القرار رقم (

ادة تأكید وتطویر القانون الدولي والصادر عن  المؤتمر الدبلوماسي لإع ،النزاعات المسلحة

)، حدد الفئات من المدنیین الواجب 1977-1974الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة (

  استھدافھا من عملیة النشر، وھي:

                                                 
 

محمد یوسف علوان: "نشر القانون الدولي الإنساني"، دراسات في القانون الدولي الإنساني ( تقدیم: مفید شهاب) مرجع  - 1

 .494سابق، ص 
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باعتبارھا تتشكل من كبار الموظفین في الدولة الذین یصنعون  :السلطات الإداریة -

تقصد نشر قواعد القانون یر وإجراءاویختصون باتخاذ ما یلزم من تداب ،القرارات

 ھا.وتنفیذ

: فقد حث القرار الدول المتعاقدة على اتخاذ الإجراءات بقصد نشر الأوساط الجامعیة -

وتأمین نشر المعرفة بالقانون من خلال تعزیز تدریس القانون  ،قواعد القانون وتنفیذھا

والطبیة وغیرھا، وذلك  في الجامعات ومعاھد القانون والعلوم السیاسیة ،المشار إلیھ

خیرة أبناء كل دولة، ویمكن أن یصبحوا في  أن الأوساط الجامعیة تمثلباعتبار 

 المستقبل من كبار المسؤولین، ویأتي في مقدمة الأوساط الجامعیة طلبة الحقوق.

الموقعة ) من الدول 21یث طلب القرار رقم (ح أوساط المدارس الابتدائیة والثانویة: -

اتخاذ ما یلزم من تدابیر إزاء وزارات التربیة لحثھاعلى إدراج  ،جنیف على اتفاقیات

دروس تخص مبادئ القانون الدولي الإنساني، ولھا أن تستعین في سبیل تحقیق ذلك،  

بالجمعیات الوطنیة عند الاقتضاء، وتبذل جھودا لإعداد برامج ومواد تعلیمیة للتعریف  

 راجھا  في المناھج التعلیمیة الوطنیة.بأحكام القانون الدولي الإنساني، وإد

المجال تقوم الیمن بدور رائد لنشر مفاھیم القانون الدولي الإنساني وأحكامھ  في  افي ھذ

إدماج تلك المفاھیم في المناھج المدرسیة وزارة التربیة والتعلیم الیمنیة بمدارسھا، حیث تقوم 

الدولي الإنساني الذي سیصبح مرجعا وتطویر دلیل المعلم حول برنامج التعریف بالقانون 

  . مستوى الوطنيالمنھجیا لتطبیق البرنامج على 

وقد  أشادت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الدولي بالدور الذي تقوم بھ الیمن في تعمیم مفاھیم 

وقیم القانون الدولي الإنساني ونشره في أوساط طلاب المدارس الذین سیكونوا رجال 

 ،نساني وملحقاتھن كانت من الدول السباقة بالمصادقة على القانون الدولي الإالیمفالمستقبل.
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زارة التربیة والتعلیم عملت على التعریف بھ على مستوى طلاب ومعلمي المدارس منذ العام وو

 .1محافظة 16مدرسة في  48م ووصل عدد المدارس المستھدفة إلى 2003 – 2002الدارسي 

وقواعد حمایة  ،امقیات جنیف بوجھ ععي أن یتم نشر اتفامن الطبی الأوساط الطبیة: -

ا بالغ الأھمیة في أسرى الحرب بشكل خاص في الأوساط الطبیة، التي تلعب دور

فبنشر ھذه القواعد في الأوساط الطبیة وترسیخھا لدیھم، تتحقق  مساعدة الأسرى،

 الأسرى. مناسب لفائدة الغذائي النظام توفیر الصحیة  والطبیة  والرعایة ال

أن یضطلعوا على  ،كما یمكن لأسرى الحرب من أطباء وجراحین وأطباء أسنان وممرضین

لمباشرة مھامھم الطبیة لمصلحة أسرى الحرب التابعین  ،شرعیة مطالبة سلطات الدولة الحاجزة

لنفس الدولة التي ینتمي إلیھا الأطباء الأسرى. ولا شك أن جھل الأوساط الطبیة بتلك القواعد 

 .2ترتب عنھ تداعیات سلبیة على الأسرىی

ن لفئات أخرى موقواعد القانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى ما سبق، فإن تدریس مبادئ   

حتى ولو كانت ھذه الفئات غیر منخرطة  ،من الأھمیة الجمھور تبدو على درجة كبیرة

  بالضرورة في مجال ذات صلة بالعمل الإنساني في اللحظة الراھنة.

 رـالنشــائمین بـــالق ا: ــانیــث

إذا كانت الفئات المشار إلیھا أعلاه ھي الأوساط المستھدفة من عملیات نشر قواعد القانون   

الدولي الإنساني عامة،  والاتفاقیة الثالثة المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة من الأسرى 

ن جانب خبراء طط مدروسة ومحكمة مبصفة خاصة، فإن عملیة النشر ھذه، تقتضي انتھاج خ

فبالرغم من التزام الدول بالنشر، إلا أن ھذا الالتزام لا ینفي الدور المھم  مھتمین بھذا المجال،

  الذي تقوم بھ المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني.

                                                 
 

سبتمبر  26 مصطفى الحسام: "الصلیب الأحمر الدولي یشید بدور الیمن في  نشر مفاهیم القانون الدولي الإنساني" صحیفة - 1

 .2007نونبر  18الإلكبرونیة، 

 .196موات مجید: الیات حمایة أسرى الحرب، مرجع سابق، ص  - 2
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كام لیتین جدیدتین من أجل نشر أحأضاف آقد البروتوكول الإضافي الأول  والجدیر بالذكر أن  

تین االقانون الدولي الإنساني بصورة عامة، ومن ثم تستفید أحكام أسرى الحرب منھا، وھ

  .1لیتین ھما: المستشارون القانونیون والعاملون المؤھلونالآ

 ي:ـي الإنسانـون الدولـواعد القانــدول في نشر قـود الــجھ -1

ب علیھ، وھذا یعریف بھ والتدروقبل كل شيء التقانون الدولي الإنساني یتطلب أولااحترام الإن

، 47یجعل النشر یحظى بأھمیة قصوى في مجال القانون الدولي الإنساني، حیث نصت المواد (

) المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربع على أن تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة 144، 127، 48

وقت السلم كما في وقت  بلدانھا. في" بأن تنشر نص ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في 

وتتعھد بصفة خاصة بإدراج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري والمدني إذا أمكن  ،الحرب

بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لجمیع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة 

  .2المسلحة، وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة

بنشر ھذا البروتوكول على أوسع نطاق  1977كول الثاني ) من البروتو9كما تقضي المادة ( 

ممكن، وتلزم النصوص المتقدمة الدول الأطراف بالنشر على أوسع نطاق ممكن في زمن السلم 

د على السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا الدول الأطراف فیما یتعلق كوفي زمن الحرب. كما أنھا تؤ

وتبدید أیة مخاوف قد تتولد لدیھا من احتمال  ،ل النشربالتدابیر التي ینبغي اتخاذھا في مجا

تعارض القانون الدولي الإنساني مع السیادة الوطنیة، وتحدیدا فیما یتعلق بالبروتوكول الثاني 

  .3الخاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

السامیة الحاصل أن إلزامیة نشر القواعد الإنسانیة تقع في المقام الأول على عاتق الأطراف   

وبالرغم من الدور الذي تقوم بھ الدول في نشر قواعد المتعاقدة في اتفاقیات لاھاي وجنیف، 

                                                 
 

 .90/91عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 1

 .144و 127و 48و 47راجع اتفاقیات جنیف الأربعة، المواد  - 2
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بما فیھا الاتفاقیة الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، فإن ذلك لا یمكن أن  أحكام اتفاقیات جنیف،و

  .الیغني عن الدور المھم الذي تؤدیھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا المج

 ر: ــة للصلیب الأحمــة الدولیــود اللجنــھــج -2

) من النظام الأساسي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر على أن دور اللجنة یتمثل 04تنص المادة (

في " العمل على فھم ونشر القانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة". 

لنشر مبادئ الإنسانیة سعیا منھا للحد من حمر جاھدة تعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأوبناء علیھ،

  لتي ترتكب خلال النزاعات المسلحة، وذلك عبر مایلي:مختلف التجاوزات ا

منشورات بخصوص مسائل قانونیة ( مثل القانون الخاص بالسجون، اللائحة المنظمة  -

 للسجون..).

غیرھا من الكتاب أو المنظمات بعد ترجمة وثائق مرجعیة تنشرھا اللجنة الدولیة، أو ینشرھا  -

 الحصول على موافقتھا وذلك إلى اللغات القومیة.

شورات یصاحبھا في بعض الأحیان تقدیم دعم مادي لصالح إقامة وتنظیم بعض الھیئات نم -

  التابعة للدولة.

من نشر قواعد قانون جنیف وقواعد الاتفاقیة الثالثة أي وتشمل استراتیجیتھا في ھذا المجال،  

خلال التدریس والتدریب علیھا، وكذلك من خلال دمج ھذا القانون في المناھج التعلیمیة 

والقانونیة الرسمیة، وتحقیقا لذلك لا تكتفي اللجنة الدولیة بتقدیم المشورة أو الخبرة فحسب، ولكن 

ع تقوم بتدعیم ملموس عندما لا تتوفر لدى الدولة الإمكانیات البشریة أو المالیة للاضطلا

ھي ذاتھا بھذه المھمة عندما لا تتاح مر في بعض الأحیان إلى أن تقوم بمسؤولیاتھا، وقد یصل الأ

  .1ھذه الظروف للسلطة القائمة للقیام بذلك

رسالتھا في الأساس إلى الأفراد والجماعات التي تحدد مصیر ضحایا  الدولیة وتوجھ اللجنة 

سلطة عرقلة أو تسھیل مھمة اللجنة الدولیة للصلیب أو لأولئك الذین یملكون  ،النزاعات المسلحة
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الأحمر، وتشمل ھذه الجماعات كلا من القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن وغیرھم من 

حملة السلاح، وقادة الرأي على المستویین المحلي والدولي، كما تستھدف اللجنة الشباب وطلاب 

  الجامعات الذین یمثلون المستقبل.

ة دورات تدریبیة بانتظام حول القانون الدولي الإنساني مستخدمة في ذلك نھج وتعقد اللجن 

  .تعریف الأساتذة بالموضوع واستكشاف الوسائل المتاحة لتدریبھ"تدریب المدربین" من أجل 

إدماج أحكام القانون الدولي الإنساني في المناھج الخاصة بالجامعات، وتوفر  وتقوم بعملیة

لطلبة والأساتذة وتعمل على نشر المواد المرجعیة الخاصة بأحكامھ على الوسائل التعلیمیة ل

  موقعھا على شبكة الأنترنت.

تنظمھا شطة التي نبالإضافة إلى ذلك تتیح اللجنة الدولیة للباحثین فرصة المشاركة في الأ

بما فیھا الأحكام  ،بالتعاون مع جھات أخرى حول مختلف جوانب القانون الدولي الإنساني

خاصة بالأسرى، كما تدعم إصدار مجلات أكادیمیة مخصصة للقانون الدولي الإنساني وتشجع ال

  .1إسھامات الباحثین الواعدین فیھا

وقد أنشأت اللجنة خدماتھا الاستشاریة المعنیة بالقانون الدولي الإنساني سعیا إلى تعزیز دعمھا   

الوطني، ویكمن الھدف من ھذه  للدول التي شرعت في بدء تنفیذ ھذا القانون على الصعید

الخدمات في تشجیع عملیة تنفیذ القانون الإنساني والارتقاء بمستواه، ومساعدة الدول بوجھ 

خاص على التزود بأداة قانونیة مطابقة لمتطلبات المواثیق الإنسانیة وكفیلة بتیسیر تطبیقھا 

إنشائھا وھي تعطي الأولویة  ومنذم، 1996ي بدایة سنة الھیكلیة فالفعلي. وقد أنشئت ھذه البنیة 

  للمواضیع التالیة:

عمومیة مواثیق القانون الدولي الإنساني من خلال تعزیز المشاركة العامة في كل  -

 المواثیق الدولیة.
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قمع جرائم الحرب وغیرھا من مخالفات وانتھاكات القانون الدولي الإنساني عبر تعزیز  -

 فل فعلیا معاقبة مثل ھذا النوع من الأفعال.اعتماد الدول جمیعھا لتشریعات وطنیة تك

حمایة شارة الصلیب الأحمر والھلال الأحمر وغیرھما من الشارات والعلامات الممیزة  -

والمحمیة من خلال تعزیز اعتماد قوانین وتشریعات وطنیة تنظم استخدام الشارات 

 وتعاقب على أي استخدام مفرط أو تعسفي.

ذ لدولي الإنساني تتمثل مھمتھا في العمل على بدء تنفیطنیة للقانون الجان وأجھزة و -

  .1القانون الدولي الإنساني

  الخدمات الاستشاریة في مایلي: وتتمثل الأنشطة التي تنھض بھا  

للتعریف بالمبادئ العامة للقانون الدولي  ،سواء الإقلیمیة أو الوطنیة ،الحلقات الدراسیة -

 .الإنساني

الدراسات المعمقة والوصول إلى صیاغة تقاریر ومبادئ اجتماعات الخبراء للخروج ب -

 إرشادیة.

المساعدة الفنیة، والتي تتم من خلال ترجمة الاتفاقیات ودراسة نظم المواءمة  -

 للتشریعات.

 تبادل المعلومات مع الھیئات الوطنیة والدولیة للتعریف بالمواثیق والممارسات العملیة. -

واضحة  ووجیزة تكون  في   ةمعرفیة بصورالمطبوعات، وذلك لتلبیة الحاجات ال -

و القانون الدولي أمتناول الجمیع مما یحل كل أشكال الغموض بشأن اللجنة الدولیة ذاتھا 

 .2الإنساني

                                                 
 

ماریا تیریزا دوتلي: التدابیر الوطنیة اللازمة للبدء في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الانساني،  - 1
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وبتأملنا لواقعھا العملي، لعبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باعتبارھا حامیة لقواعد القانون 

لنشر للحیلولة دون انتھاك أحكامھ، وذلك انطلاقا من طا في مجال ایالدولي الإنساني دورا نش

  من الالیات الوقائیة المھمة والداعمة لضمان احترام وتنفیذ تلك الأحكام. اعتبارھا الیة النشر 

نذكر في ھذا الصدد وعلى سبیل المثال، ماقامت بھ اللجنة بتقدیم حلقات دراسیة عدیدة منھا تلك  

، والتي خصصت لمنظمة الدول ر الأمم المتحدة بنیویوركالتي نظمت للدبلوماسیین في مق

، وتلك 1991، وفي مكتب الأمم المتحدة بجنیف سنة 1983في واشنطن عام  OASالأمریكیة 

  .19941الخاصة بمنظمة الوحدة الإفریقیة في أدیس أبابا سنة 

فین في منظمة كما نظمت اللجنة في أواخر التسعینات برامج نشر مشابھة للدبلوماسیین والموظ 

الأمن والتعاون الأوروبیة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجامعة الدول 

العربیة، ومنظمة الحلف الأطلسي(الناتو)، والمنظمات الإقلیمیة الفرعیة مثل الجماعة 

  .2لبلدان غرب إفریقیا (إنكواس)، وجماعة افریقیة الجنوبیة للتنمیةالاقتصادیة 

،  تنفیذ برنامجین واسعي النطاق للشباب داخل الإطار التعلیميباللجنة الدولیة ت بدأ كما  

الثاني یتمثل في و ،مخصص للمدارس الثانویة في بلدان الاتحاد السوفیتي سابقاً  الأولالبرنامج 

تتراوح أعمارھم  ھو برنامج تعلیمي دولي للشباب الذینوبرنامج " استكشاف القانون الإنساني "

والغرض منھ ھو تعریف المراھقین بقواعد ومبادىء القانون الدولي ، سنة 18و 13ن بی

وقد وضع ھذا القانون الذي یعرف أیضاً باسم قانون النزاعات المسلحة . الإنساني الأساسیة

لیل ما ینجم لحمایة الحیاة والكرامة الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة وتفادي أو على الأقل تق

وقد عملت اللجنة الدولیة على تطویر برنامج استكشاف القانون الإنساني ، لام ودمارعنھا من آ

نحاء بلداً من جمیع أ 20بالتعاون الوثیق مع " مركز التنمیة التربویة " وبمشاركة فعالة من 

النطاق ھذا البرنامج یتجاوز و، ساعة من الأنشطة التربویة 30مج وتبلغ مدة البرنا ،العالم
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ویمكن تطویعھ بسھولة  ،والاجتماعیة والدینیة والثقافیة یتخطى الحدود السیاسیةما ، كالوطني

أصغر خاصة بالمدارس في تم تطویر وحدة  تعلیمیة و.بحیث یتلاءم مع أطر تربویة مختلفة

  .1"عنف الاستغلال - وھي بعنوان " استغلال العنف، أوروبا

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جھاز حدیث  یوجد إلى جانب ھذه الھیئة الإنسانیة المتمثلة فيو

  النشأة نسبیا وھو ما یصطلح علیھ باللجن الوطنیة للقانون الدولي الإنساني.

 ي:ــانــي الإنســللقانون الدولاللجن الوطنیة   -3

التزام واضح باعتماد تدابیر لتنفیذ قواعد القانون الإشارة)  ت( كما سبقیقع على عاتق كافة الدول 

الإنساني وتطبیقھا، ولعل أبرز ھذه التدابیر ما تم الاتفاق بشأنھ في وجوب إنشاء لجان  الدولي

 .دولیة تضمن اعتماد وتطبیق التدابیر الوطنیة لبدء تنفیذ القانون الدولي الإنساني

المؤتمر الدولي الرابع والعشرین اللجن الوطنیة للقانون الدولي الإنساني إلى وتعود فكرة ظھور  

الذي تم فیھ دعوة ، وبمدینة مانیلا م، 1981المنعقد بتاریخ  ،الدولیة للصلیب الأحمرللجنة 

الجمعیات الوطنیة وتحمیلھا مسؤولیة تقدیم المساعدات لحكومات بلدانھا من أجل إنشاء ھذه 

أعید التأكید على ضرورة إنشاء اللجان الوطنیة في ،اللجان، ونظرا لعدم وجود استجابة كبیرة

 خامس الصادر عن المؤتمر الدولي الخامس والعشرین للصلیب الأحمر المنعقد في عامالقرار ال

وھي تعمل بشكل دائم مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ھذه الأخیرة التي تبذل جھود .19862

مات المحلیة والنقابات المھنیة ووسائل الإعلام وغیرھا من ظكبیرة في لقاءاتھا الدوریة مع المن

وتعمل ھذه اللجان .ت، وكذلك عن طریق عقد اللقاءات والمؤتمرات المحلیة والإقلیمیةالجمعیا

                                                 
 

لذي یتعرض له الأطفال. ویستغل هذا التصرف العنف ا ، وعنف الاستغلال -استغلال العنف  تتناول الوحدة التعلیمیة: - 1

في نشر هذه الوحدة التعلیمیة  ضعف الأطفال وینكر حقهم في الكرامة الإنسانیة. وقد اشتركت اللجنة الدولیة ومنظمة الیونیسیف

" وهي  . وأنتجت في الأصل من أجل المعلمین في البلدان " المتقدمة 2002, ثم تمت مراجعتها وتحدیثها عام  1998عام 
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دور ممیز في مجال بدء التنفیذ ھي تقومبدى السلطات المدنیة والعسكریة، فبصفة استشاریة ل

  .على المستوى الوطني

 ر من الدولوبالرغم من أنھ لا یوجد أي التزام قانوني بإنشاء مثل ھذه اللجان، إلا أن الكثی 

منذ الذي راكم المغرب –على سبیل المثال لا الحصر  - إنشائھا، نذكر من بینھا عمدت  على 

بدایة التسعینات، رصیدا مھما في مجال احترام حقوق الإنسان في زمن السلم بما یضمن حقوق 

من أي ما یحمي ھذه الحقوق وعزز ترسانتھ القانونیة ب ،الأفراد المدنیة والسیاسیة والثقافیة

ن الاھتمام بأحكام القانون الدولي الإنساني، باعتباره قانونا خاصا بزمن النزاعات كما أ تعسف، 

  نشر القانون الدولي الإنساني. لدینامیة الدولیة الھادفة إلىالمسلحة، أخد یتنامى مع تنامي ا

المنعقد بمناسبة من إعلان القاھرة الصادر عن المؤتمر الإقلیمي العربي  12وإعمالا للبند     

سنة على اتفاقیات جنیف الأربع، والذي  یدعو الدول العربیة إلى إنشاء ھیاكل وطنیة  50مرور 

 م2003أكتوبر  6بتاریخ  –في شخص وزیره الأول  -للقانون الدولي الإنساني، قرر المغرب 

وإعداد نص نھائي إحداث اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تحیین المشروع الأول 

  ، وعرضھ على مجلس    2007یونیو  7تم اعتماده في مجلس الحكومة بتاریخ 

  .20081یولیو 9الصادر في  2.07.231الوزراء الذي اعتمده بموجب مرسوم رقم 

في العالم التي أحدثت لجان وطنیة للقانون الدولي  97من الدول یدخل المغربضوانطلاقا منھ  

  .الإنساني

، إضافة لمساعدة السلطات المغربیة في تنفیذ اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنسانيمن مھام و

القانون الدولي الإنساني وتطویره ونشر المعرفة بھ، العمل على ملائمة التشریعات الوطنیة مع 

  .أحكام القانون الدولي الإنساني والانضمام للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بھ

- 08الجزائر التي أنشأت اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم وعلى غرار المغرب، نذكر    

، وتتشكل ھذه اللجنة بالإضافة إلى رئیس اللجنة الممثل 2008جوان  04الصادر بتاریخ  163
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في وزیر العدل من تسعة عشر ممثلي مختلف الوزارات، وخمس ھیئات معنیة بالقانون الدولي 

ي الھلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامیة الجزائریة، واللجنة الاستشاریة الإنساني، وھ

لترقیة حقوق الإنسان، وتقوم اللجنة بعدة مھام حسب المادة الثالثة من المرسوم، یمكن تلخیصھا 

  في التالي:

 .اقتراح المصادقة على الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني -

 تنظیم لقاءات ومنتدیات وملتقیات وندوات ذاتالصلة بھذا القانون. -

 الدولي الإنساني.اقتراح التدابیر اللازمة لتكییف القانون الوطني مع قواعد القانون  -

 القیام بكل الدراسات وإجراء كل العملیات التدقیقیة أو التقییمیة الضروریة لأداء مھامھا. -

 مع المنظمات الإقلیمیة والدولیة العاملة في ھذا المجال. ترقیة التعاون وتبادل الخبرات -

 .1تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنیة لبلدان أخرى -

 ،أولت الجمھوریة الیمنیة اھتماماً كبیرا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفي نفس السیاق،     

وتنفیذا لھذه المبادئ صدر  ،سان في زمن السلم والحربحیث جسدت التزامھا باحترام حقوق الإن

م بإنشاء اللجنة الوطنیة 1999) لسنة 401(م القرار الجمھوري رقم1999دیسمبر11بتاریخ 

  .2لشئون القانون الدولي الإنساني وتحدید اختصاصاتھا

                                                 
 

أحسن كمال: الیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص  - 1

27. 

استعراض ومراجعة البنیة التشریعیة ذات تقوم اللجنة الوطنیة الیمنیة بنفس اختصاصات اللجان الوطنیة الاخرى من ذلك  - 2

الصلة بشؤون القانون الدولي الإنساني، وتحدید الالیات والتدابیر والإجراءات المنفذة لمضامینه، وإقرار الخطط والبرامج الكفیلة 

 خ بتعمیم ونشر أحكامه، ودراسة وإقرار عقد الندوات وكافة الفعالیات في مجال القانون الدولي الإنساني...إل
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فرعیة وتعتبر التجربة الیمنیة رائدة في ھذا المجال حیث تفرعت عن اللجنة الوطنیة لجان  

  : مھامھاتكمن لجنة النشر ومن بینھا ،1متخصصة

والقوات  ،تنمیة الوعي بالقانون الدولي الإنساني بین صفوف شرائح المجتمع بشكل عام -

  .المسلحة بشكل خاص

إعداد الخطط والبرامج الكفیلة بنشر القانون الدولي الإنساني وتعمیمھ على أوسع  -

ولیة للصلیب الأحمر لتشكیل شبكة للقانون الدولي الد طاق، وھنا تم التنسیق مع اللجنة ن

ون القانون الدولي ؤنیة الحكومیة واللجنة الوطنیة لشنواتھا الجامعات الیم ،الإنساني

والتي تشكل نواة لشبكة واسعة على مستوى  ،وجمعیة الھلال الأحمر الیمنيالإنساني 

والتعلیموغیرھا من الجھات  غیر الحكومیة ووزارة التربیةم الجامعات الیمنیة الیمن تض

 .ذات العلاقة

دراسة وإقرار عقد الندوات وحلقات العمل وسائر الفعالیات المتعلقة بنشر القانون  -

 .الدولي الإنساني

تنمیة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع اللجان الوطنیة والمنظمات الوطنیة    -

مھا ورشة عمل حول إنشاء والتي كان أھ  ،والإقلیمیة والدولیة ذات العلاقة

المحكمةالجنائیة الدولیة التي شارك فیھا عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء 

والمختصین القانونیین محلیین ودولیین والتي نظمت بالمشاركة مع اللجنة الدولیة 

  .م2004ینایر 20- 19للصلیب الأحمر في الفترة من 

لصلیب وبمساعدة اللجنة الدولیة لالدولي الإنسانیمجال نشر القانون اللجنة في  ھذه وقد قامت

، ندوة حول القانون الدولي الإنساني لأعضاء الأحمر بعقد ندوتین خاصتین

                                                 
 

بالإضافة إلى لجنة نشر القانون الدولي الإنساني هناك اللجنة الفرعیة للدراسات والبحوث واللجنة الفرعیة لمراجعة القوانین.  - 1

راجع في هذا الصدد: عبد الوهاب شمسان، "القانون الدولي الإنساني في تشریعات الجمهوریة الیمنیة" منشور بالموقع الإلكتروني 

 لعون القانوني لحقوق الإنسان بالیمن.لمركز التأهیل وا
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م، وندوة عن 2004مارس عام  6-4صنعاء في الفترة من  ) في (قضاة ونیابة   القضائیةالسلطة

في صنعاء  ولي الإنسانيلدولیة والقانون الددور الإعلام في نشر مفاھیم ومضامین الحركة ا

منھا على وھناك العدید من الفعالیات التي عقدت لاحقاً   ،م 29/3/2004-27خلال الفترة من 

، حلقة النقاش حول تدریس القانون الدولي الإنساني في الجامعات الیمنیة، عقدت في سبیل المثال

  .1م2009صنعاء في الرابع من ینایر 

تنسیق بین الجھات للن الوطنیة للقانون الدولي الإنساني كأداة اللجوالحاصل أنھ یمكن اعتبار  

مع أحكام  ات الوطنیةالمعنیة بتطبیقھ، وكقوة اقتراحیة مھمة، خاصة في مجال ملاءمة التشریع

  .القانون الدولي الإنساني

 ة: ـوات المسلحــارین القانونیین لدى القــراء والمستشــالخب -4

فإن ذلك یستوجب الكثیر من الخبرة  ،ولي الإنساني وتطورھالتشعب أحكام القانون الدنظراً 

والتخصص لدى فئات معینة. وھذا ما یُلزم القوات المسلحة باللجوء إلى استشارة الخبراء 

  . 2وطلب معونتھم

ویتم إعداد ھؤلاء المستشارین من قبل الدول الأطراف بمقتضى البروتوكول الأول،  في وقت  

، كما أنھم یقومون بمھامھم وقت السلم ووقت النزاع المسلح.    وبناء السلم كما في وقت الحرب

  تتمثل  في مایلي:و ،  یتضح أن مھمة ھذه الفئة مزدوجة 3)82على نص المادة (

بشأن تطبیق الاتفاقیات والبروتوكول  - عند الاقتضاء-تقدیم المشورة للقادة العسكریین  -

 الملحق بھا.

                                                 
 

 عبد الوهاب شمسان، "القانون الدولي الإنساني في تشریعات الجمهوریة الیمنیة"، نفس المرجع السابق. - 1

 .260عامر الزمالي: الیات القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 2

تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف   من البروتوكول الإضافي الأول على ما یلي: " 82تنص المادة  - 3

النزاع أثناء النزاع المسلح، على تأمین توفر المستشارین القانونیین، عند الأقتضاء، لتقدیم المشورة للقادة العسكریین على 
بة التي تُعطى للقوات المسلحة المستوى المناسب، بشأن تطبیق الاتفاقیات وھذا اللحق ( البروتوكول ) وبِشأن التعلیمات المناس

 ".فیما یتعلق بھذا الموضوع



255 
 
 

المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة بخصوص ھذا  تقدیم المشورة بشأن التعلیمات -

 الموضوع. 

ام حدیث نظھو نظام المستشارین القانونیین لدى القوات المسلحة  وبناء علیھ، یمكن القول أن

فإن المستشارین القانونیین یمكن أن یقدموا إسھامات فعالة في )82نسبیا، وبمقتضى المادة (

 .1مجال نشر القانون الدولي الإنساني

في تیسیر مھام القادة العسكریین دون التعدي علیھا، وذلك وتكمن الغایة من إحداث ھذه الآلیة  

  لتجنب وقوع الانتھاكات وتعرضھم للمتابعة. 

وقد استحدثت بسبب التعقید المتزاید للنزاعات المسلحة، إذ أن الأصل ھو أن احترام القانون   

) من البروتوكول الإضافي 87سكریین، فالمادة (والحرص على احترامھ مسؤولیة القادة الع

الأول تنص على أنھ: " یجب على الأطراف المتعاقدة وعلى أطراف النزاع أن یطلبوا من القادة 

كل حسب مستواه من المسؤولیة، التأكد من أن أفراد القوات المسلحة الذین یعملون تحت إمرتھم 

وذلك بغیة منع وقمع  ،اقیات والبروتوكولعلى بینة من التزاماتھم كما تنص علیھا الاتف

الانتھاكات"، كما وضعت نفس المادة على عاتق القادة العسكریین واجب منع وقمع الانتھاكات 

  .2والإبلاغ عنھا

ار ھؤلاء المستشارین إما من ضباط القوات المسلحة ویدربون من الناحیة القانونیة، یختتم ای  

ت ومؤھلات قانونیة بإمكانھم أداء ھذه المھمة على أن وقد یتم تعیین أشخاص ذوي اختصاصا

یتم تدریبھم عسكریا. ووفقا لنظام المستشارین القانونیین، یقوم ھؤلاء بوضع وإعداد الخطط 

والبرامج اللازمة لتعلیم القانون الدولي الإنساني ونشره لدى الفئات المعنیة، بالإضافة إلى تقدیم 

 .3العسكریةدابیر المتخذة في إعداد العملیات الاستشارة وإبداء الرأي في الت

                                                 
 

 .497محمد یوسف علوان: مرجع سابق، ص  - 1

 .138مرجع سابق، ص  : توریة الحریف - 2

 . 353رقیة عواشریة: مرجع سابق، ص  - 3
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 ،وفي كافة الجیوش الحدیثة، لا یخلو الأمر من وجود مثل ھؤلاء المستشارین القانونیین  

مما یقتضي معھ  ،للتصدي بالبحث في كافة المخالفات التي تعتبر انتھاكا لقواعد وعادات الحرب

الأفعال التي تعتبر خروجا على الأحكام الاحتجاج على دولة العدو وتقدیم شكوى إلیھا عن 

الدولیة، فضلا عن تقدیم المشورة والرأي لرجال القوات المسلحة التابعین لھا في كافة المسائل 

  .1التي لھا طابع دولي

) من 82ھذا النظام على النحو المحدد في المادة ( تطبقأوائل الدول التي وكانت السوید من  

والمعدل بموجب  م،1986الصادر عام  1029مرسوم رقم البروتوكول، وذلك بموجب ال

اني المعنیین بتنظیم قوات بشأن مستشاري القانون الدولي الإنس ،1988لسنة  62المرسوم رقم 

فالمستشار العسكري في السوید ھو رجل قانون أو قانوني مدني یلبس اللباس العسكري.  الدفاع،

ركزا ھاما في الجیش الألماني، ولا تقتصر مھمة وفي ألمانیا یشغل المستشارون القانونیون م

، بل  1977ھؤلاء على تقدیم المشورة القانونیة المطلوبة وفقا للبروتوكول الإضافي الأول لعام 

یتوفر للجیش الھولندي التأدیبي العسكري، كما یقومون بمھام أخرى في مجال القانون 

  .2للواءمستشارون قانونیون في كافة المستویات ابتداء من ا

 لال الأحمر:ــر والھــوطنیة للصلیب الأحمـات الــالجمعی -5

لم تضع اتفاقیات جنیف الأربع التزاما صریحا على الجمعیات الوطنیة بمسؤولیة نشرھا لأحكام  

أداة ھامة في تنفیذ القواعد الإنسانیة التي تحتویھا ھذه القانون الدولي الإنساني، لكن، وباعتبارھا 

صت لأول مرة على دور الجمعیات الوطنیة في أعمال مساعدة ضحایا الحرب، الاتفاقیات، ن

) بشأن نشر القانون الدولي الإنساني المطبق 21وكذلك البروتوكولان الإضافیان والقرار رقم (

في المنازعات المسلحة، والصادر عن المؤتمر الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي 

م، وبذلك تكون الجمعیات 1977-1974ازعات المسلحة بجنیف الإنساني المطبق في المن

                                                 
 

 .404عبد الواحد یوسف الفار: مرجع سابق، ص  - 1

 .498محمد یوسف علوان: مرجع سابق، ص  - 2
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الوطنیة معنیة بنشر أحكام ھذه الصكوك حتى یتسنى لھا القیام بالدور المطلوب من خلال 

  .1النشاطات الإنسانیة التي تضطلع بھا

، خاصة وأن الترخیص لھذه بدور ھام في مجال النشر الجمعیات الوطنیةوبالتالي، تقوم  

ة لنشر ضرورة المشاركة بصورة أكثر فاعلیلقیام بالخدمات الإنسانیة یضع على عاتقھا لالأخیرة 

  وذلك من خلال مایلي: والعمل مع السلطات العامة على تنفیذھا. أحكام الاتفاقیات الدولیة

حث تذكیر السلطات الوطنیة بواجبھا في نشر القانون الدولي الإنساني، حیث تتولى  -

إدخال القواعد الأساسیة لاتفاقیات جنیف ضمن التعلیمات حكومة بلادھا من أجل 

الموجھة إلى الضباط والمراتب. وكذلك أفراد الإدارة المدنیة ومعاھد التعلیم العالي 

والأطباء والمعاونین الطبیین. وتكثیف جھودھا أیضا لنشر المعرفة بھذا القانون على 

الوزارات المعنیة أو  أوسع نطاق ممكن بین السلطات  وخاصة الشباب، وكذلك

 الجامعات والمدارس والمھن الطبیة.

تساھم الجمعیات الوطنیة في برامج النشر التي تنفذھا السلطات الوطنیة بدور ھام وذلك  -

بالاشتراك في وضع ھذه البرامج وتوفیر المواد اللازمة للنشر والخبرات المؤھلة لتنفیذ 

 ھذه البرامج.

وطنیة وإمدادھا بالمواد اللازمة للنشر سواء التي تعدھا تقدیم المشورة إلى السلطات ال -

الجمعیات الوطنیة أو التي تستلمھا من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، حیث تعتبر 

أساسي في تنظیم كما  قامت الجمعیات الوطنیة بدور المصدر الأساسي لمثل ھذه المواد.

مندوبیات الخدمات الاستشاریة  ندوات دراسیة حول تنفیذ القانون الدولي الإنساني مع

) ندوة دراسیة في 21م نظمت (1997، ففي عام المنتشرة في العدید من مناطق العالم

) دورات إقلیمیة وكان من بینھا أربع ندوات أقیمت في 3منھا ( ،جمیع أنحاء العالم

                                                 
 

مد العسبلي: دور الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مرجع محمد ح - 1

 .351سابق، ص 
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وفي سنة  وواحدة في الیمن وواحدة في لبنان،المنطقة الغربیة اثنتان في الأردن، 

 ) ندوة دراسیة منھا أربع ندوات إقلیمیة.20م نظمت (1998

یة وما تحتویھ من مواد بسبب الخبرات المتراكمة مراقبة تواتر برامج النشر الوطن -

للجمعیات الوطنیة في ھذه البرامج وحصولھا على نصح وإرشاد من اللجنة الدولیة 

  .1للصلیب الأحمر في ھذا الخصوص

 ؤھلون: ـــاملون المـــالع -6

الإضافي الأول في الفقرة الأولى من المادة السادسة الأطراف السامیة دعا البروتوكول  

المتعاقدة إلى أن تسعى في زمن السلم لإعداد عاملین مؤھلین، وذلك بغیة تسھیل تطبیق 

الاتفاقیات والملحق الإضافي، خاصة فیما یتعلق بنشاط الدول الحامیة وحثھا على أداء واجباتھا، 

الفائدة المرجوة منھا في ضمان عدم إغفال أو إھمال تطبیق القانون الدولي الإنساني في وتحقیق 

  .2بلدانھا، إلا أن ھذه الطائفة یمكن أن تشارك مشاركة فعالة في أنشطة النشر العامة

  رق النشرـائل وطـــوس ا: ــالثـــث

نفیذ القواعد الإنسانیة، لأنھ لا وتالعملیات الواعدة بضمان تحسینتعتبر عملیة التربیة والتعلیم من 

وتبقى قیمة لكافة وسائل نشر القانون الدولي الإنساني مالم تقترن بعملیة التربیة والتعلیم. 

أشكال وصیغ وأنماط تربویة مسؤولیة المناھج التربویة  على عاتق الحكومات، فھناك الیوم 

  اد والجماعات والأمم.جدیدة واعدة بالتحضیر الإنساني والسلام والإخاء بین الافر

وبالتالي فإن المعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني یجب أن تكون ذات أثر تعلیمي ووقائي  

على حد سواء، لذلك یعتبر من الضروري تعلیم الناشئة وتربیتھم على ھذه الأحكام، خاصة 

                                                 
 

محمد حمد العسبلي: دور الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مرجع  - 1

 .353سابق، ص 

،  مرجع الدولیة للصلیب الأحمر بصفتھا حارساً للقانون الدولي الإنساني اللجنةإيف ساندو: -2
 .سابق
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صبح أنذاك من وأنھم قد یضطرون في وقت أو في اخر للقتال أو للمشاركة في نزاعات ما، وی

  الصعب تعلیمھم كیف یتصرفون وتعبئتھم بالقواعد الإنسانیة .

في ھذا المجال تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتذكیر في أكثر من مناسبة بأھمیة التعلیم   

  . 1ودوره الأساسي في تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني

في التعریف بالقانون الدولي الإنساني  اوكبیر امھم ادوروالتواصل وسائل الإعلامكما تلعب    

ذلك أنّ الإعلام بطبیعتھ یتوجھ لقطاعاتكبیرة من الرأي العام الوطني نظرا . على نطاق واسع

، ولأنھ أیضا یستخدم لغة بسیطة ومبسطة بین كافة شرائح المجتمعلانتشاره غیر المسبوق 

فإنّ وبالتالی . متعلمین وغیر متعلمینجمیع ویمكن أن یستوعبھا المفھومة من قبل الجمیع، و

وخطة واضحة إزاء  ،یمر عبر توجھ مقصودیجب أن الإعلام لأداء ھذا الدور وسائل استنھاض 

الإعلام والإعلامیین، تمھد الطریق لانخراطھ في أداء مھمة التربیة على القانون الدولي 

  .الإنساني

إیجاد  ، لابد منفي نشر القواعد الإنسانیة لإعلامبناء على ھذه الأھمیة التي تحظى بھا وسائل ا

آلیات تعاون وتنسیق مع مختلف وسائل الإعلام من أجل تحقیق سیاسة فعالة وناجعة لنشر مبادئ 

القانون الدولي بمن أجل التعریف من وقت لاخر تخصیص فترة زمنیة والقانون الدولي الإنساني 

سواء تعلق الأمر بالوسائل المرئیة أو  ،بأحكامھالإنساني، ونشر الثقافة والوعي القانوني 

على أن یتولى بعض الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني إعداد المادة المسموعة، 

الإخباریة، نظرا للدور الحیوي والھام الذي أصبحت وسائل الإعلام تلعبھ خصوصا في ظل 

یات الإعلام على المستوى العالمي، تطور وسائل الإعلام وتقنفة،یثورة الاتصالات والمعلومات

  .وأحكامھ القانون الإنساني الدوليالخاصة بلمبادئ نشر ابالإسھام في  لامحالة محیسس

                                                 
 
1-  voir : Maurice Torrelli ; le droit international humanitaire ; 2éme édition, presse 
universitaire de France 1989 ; p 101. 
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والمنشورات ب إصدار الكتحث العلمي في المیادین الإنسانیة ودعم البإضافة إلى ما سبق، یساھم 

وھو دلیل  - كدلیل البرلمانیینتوجیھیة والدلائل الوالأفلام الوثائقیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر

  . بشكل فعال في نشر الأحكام والقواعد الإنسانیة - یتوجھ إلى البرلمانیین في البلدان الأعضاء

وقد جاء في خطة العمل الإقلیمیة في مجال القانون الدولي الإنساني للبرلمانیین العرب المنعقد 

انات العربیة إلى مواصلة إعداد برامج خاصة دعوة البرلم 2010مایو  4/6في القاھرة بتاریخ 

لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني بین أعضاء كل برلمان والعاملین بھ، وإعداد نشرات 

ودور البرلمانیین في ھذا الشأن بالتنسیق بین الاتحاد  مبسطة للتعریف بالقانون الدولي الإنساني

بالإضافة إلى حث الجھات الحكومیة ذات  ،حمرالبرلماني العربي واللجنة الدولیة للصلیب الأ

ومواصلة نشر ثقافتھ في  ،الصلة بالقانون الدولي الإنساني على التعریف بھ على نطاق واسع

  الأوساط التعلیمیة والمعاھد التدریبیة المتخصصة.

 ولعل ازدیاد ظواھر استخدام العنف والقوة في النزاعات المسلحة وتدھور الجانب الإنساني 

یضفي أھمیة كبرى  العنف والاضطھادوإفرازھا المزید من والأخلاقي في المسیرة البشریة 

عملیة فھم ونشر وتطبیق مفاھیم ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة ملحة على 

بل والعمل على إنمائھ وتطویره بما یحقق الحد الأدنى في صیانة النظام الدولي العام والتقلیل من 

  .تدمیر القیم الإنسانیة إلى أدنى حد ممكن

  ةـالدولی الأحكامو الوطنیة للقواعدالتشریعات مـواءمة وملاءمة:ثـلاـــــثال رعــالف

أساسھا القانوني في اتفاقیات القانون الدولي التشریعات الوطنیة للقواعد الدولیة مواءمة تجد  

تجد أساسھا أیضا في القاعدة العرفیة التي  تي تفرض على الدول احترام أحكامھا، كماالإنساني ال

تناقض مواقف الدول دولیا م لي على القانون الداخلي، ومبدأ عدالقانون الدوتقضي بسمو 

  .وداخلیا

من الالتزامات المفروضة على عاتق الدول الأطراف، بل وحتى في حالة ھذا الواجبیعتبر   

من الاتفاقیة الأولى على أن الانسحاب ) 63(تم النص في المادة إذ  ،من الاتفاقیاتالانسحاب 
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لیس لھ أثر على  الالتزامات التي تقررھا مبادئ القانون الدولي الإنساني الناشئة عن الأعراف 

  .1ومن القوانین الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام ،مم المتمدنةالراسخة بین الأ

علیھا ھذا القانون لتزاماتھا التي یفرضھا باحترام اوبالتالي، فإن التزام الدول بإصدار تشریعات 

أو  ،السلمـ تشمل الانتقال من مرحلة التوقیع والتصدیق على نصوص الاتفاقیات ةسیما في حال

تتماشى والتزاماتھا، ویكون ذلك قبل  -  إلى إعداد نصوص على الصعید الوطني ،الانضمام إلیھا

  .2یق أو في أقرب فرصة بعد ھذا التصدیقالتصدیق على الاتفاقیات أو في نفس الوقت مع التصد

، على الانتھاكات الجسیمة لأحكامھاالتي جنیف الأربع وملحقیھا الإضافیین نصت اتفاقیات وقد

وأناطت بالمشرع الوطني مھمة دمجھا في التشریعات الوطنیة ووضع  ،تعد جرائم حرب

القواعد التي تنطوي وتحدیدا  ،اتفاقیات جنیف الأربعوتطبیق  ،العقوبات اللازمة لردع مرتكبیھا

أو ،والتي قد تمثل انتھاكات جسیمة لھا الالتزامات الواردة في الاتفاقیة الثالثة،على تنفیذ 

  . تطلب ضرورة قیام الدول بإجراءات تشریعیة لدمج ھذه القواعد في قانونھا الداخليجرائمت

مع الالتزامات المترتبة داخلیة لفي ھذا السیاق، بادرت العدید من الدول إلى مواءمةتشریعاتھاا 

  .یةعلى إبرامھا للاتفاقیات الدول

تفال بذكرى مرور خمسین فعلى الصعید العربي، وعلى إثر انعقاد المؤتمر الإقلیمي العربي للاح

الذي شاركت في تنظیمھ جامعة الدول العربیة ووزارة العدل  ،عاما على إبرام اتفاقیات جنیف

، وصدر في ختام أعمال ھذا واللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالمصري المصریة والھلال الأحمر 

الذي شارك في أعمالھ العدید من ممثلي الحكومات العربیة والجمعیات الوطنیة  - المؤتمر 

إعلان القاھرة الذي دعا الدول العربیة إلى اتخاذ إجراءات تكفل التطبیق الأمثل لأحكام  -العربیة 

                                                 
 

  ي الإنساني على الصعید الوطني، ماجستیر في القانونمحمد عمر عبدو: الالیات القانونیة لتطبیق القانون الدول - 1

 .53، ص 2012العام، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

 .274/275، ص 2002عمر سعد االله: القانون الدولي الإنساني( وثائق واراء) الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، عمان الأردن  - 2
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ي، بما فیھا اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة  بأسرى الحرب على الأصعدة القانون الدولي الإنسان

  .1الوطنیة

حیث تتفق   ،كما أوصى المشاركون بضرورة مراجعة الدول العربیة لتشریعاتھا الوطنیة النافذة 

وأحكام الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي انضمت إلیھا، ودعوا الإدارة 

إلى  ،قانونیة لجامعة الدول العربیة وقسم الخدمات الاستشاریة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمرال

تقدیم المعونة الفنیة اللازمة للدول العربیة من أجل إعداد التشریعات اللازمة الخاصة بقمع 

  .2الجرائم

لدولي الإنساني وبالتالي، فقد شكلت ملاءمة التشریعات العربیة الداخلیة مع أحكام القانون ا 

وأثمر عن إعداد  ،جامعة الدول العربیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ركیزة للتعاون بین

القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، والذي 

  .م2005اعتمده مجلس وزراء العدل العرب سنة 

للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، القانون العربي النموذجي ویندرج  

في سیاق المجھود الذي تبذلھ مختلف الدول العربیة، بھدف ملاءمة تشریعاتھا الداخلیة مع ما 

أن اللجنة الوطنیة للقانون الدولي  كما صادقت علیھ من اتفاقیات وصكوك دولیة ذات الصلة، 

لیة الملاءمة وتحویل قواعد القانون الدولي الإنساني إلى واقع الإنساني، تعمل في اتجاه الدفع بعم

  .3عملي، واستكمال الانخراط في باقي صكوك القانون الدولي الإنساني

في ھذا الصدد، لا مناص من الإشارة إلى  بعض النماذج من الدساتر الوطنیة للدول الأطراف    

ن الدولي الإنساني وعلى رأسھا الدستور في مجال ملاءمة تشریعاتھا الوطنیة مع أحكام القانو

 على مقتضیات ذات صلة بالقانونم، حیث نص 2011المغربي الصادر سنة 

                                                 
 

 .297أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  - 1

 .337نفس المرجع، ص  - 2

فریدة الخملیشي، رئیسة اللجنة الوطنیة المغربیة للقانون الدولي الإنساني خلال مداخلتها أثناء "اختتام الاجتماع الإقلیمي  - 3

 .2015ینایر  14حول ملائمة التشریع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني" بتاریخ 
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مؤكدا أن "المملكة المغربیة تؤكد وتلتزم بحمایة منظومتي حقوق الإنسان الدولي الإنساني، 

بع الكوني لتلك ا والإسھام في تطویرھما مع مراعاة الطاموالقانون الدولي الإنساني والنھوض بھ

  .1الحقوق وعدم قابلیتھا للتجزيء"

ي إطار انخراط المملكة ضمن دینامیة المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان ومواكبتھا وذلك ف

للدستور الجدید في مجال حل إشكالیات أي تناقضات محتملة بین التشریع المغربي والتزامات 

  اتفاقیات جنیف الأربع.، بما فیھا دولیةالتفاقیات الاالمملكة في إطار 

فیما یتعلق بطریقة ولوج خاصة   –نسبیا  -أن یكون واضحا ودقیقا  م2011حاول دستور لقد   

الداخلي، ونص في الفقرة ما قبل الأخیرة من التصدیر الوطني القاعدة الدولیة إلى نسق القانون 

ة والعمل على ملاءمة ھذه على أن الاتفاقیات الدولیةتسمو، فور نشرھا، على التشریعات الداخلی

 . التشریعات، مع ما تتطلبھ تلك المصادقة

لكن الأمر الذي یجب الانتباه إلیھ ھنا ھو أن المشرع قید ھذه الملاءمة بموجب الدستور ولم 

وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانین المملكة، وھویتھا الوطنیة … "یجعلھا مطلقة بحیث یقول 

ھنا مشروطة ومقیدة بموجب الدستور ولیست مطلقة، وھو الأمر  ، أي أن الملاءمة"…الراسخة

حین تكلم عن حق المساواة في التمتع بالحقوق والحریات )19الذي نجده أیضا في الفصل (

الواردة في الدستور وفي الاتفاقیات المصادق علیھا لكن بشرط احترام ثوابت المملكة، حیث 

 ".وابت المملكة وقوانینھاوكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وث" یقول

یتجاذبھا الیوم اتجاھین فكریین في المغرب: الأول یرى أن كل  الملاءمة إشكالیةوبالتالي فإن  

وخاصة عدم  ،الاتفاقیات الدولیة مقبولة بشرط أن لا تتعارض مع ثوابت المملكة المغربیة

عارض ومتشبث بضرورة المساس بالمرجعیة الإسلامیة والحق في السیادة الوطنیة، والثاني م

 .التنصیص الدستوري على أولویة المرجعیة الدولیة

                                                 
 

) بتنفیذ الدستور. منشور بالجریدة 2011یولیو  29( 1432شعبان  27الصادر في  91.11.1انظر: الظهیر الشریف رقم  - 1

 .2011یولیو  30الموافق ل  1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاریخ  5964الرسمیة عدد 
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ولتحدید وضع القانون الدولي الإنساني بالنسبة للنظام القانوني الداخلي، ثمة حلول كثیرة یمكن 

الأخذ بھا: فإما أن یكون القانون الدولي والقانون الداخلي نظامین قانونیین مختلفین ولكنھما 

ما البعض (ازدواجیة)، وإما أن یكون كل منھما مشتقا من الاخراستنادا إلى ان ببعضھمترابط

وھو ما اختارتھ غالبیة  ،مفھوم موحد للقانون (أحادیة)، وأخیرا یمكن أن توجد نظم مختلفة

الدساتیر العصریة الحدیثة، وھو ما یطلق علیھ تعبیر " تحویل" أو إدراج مواثیق دولیة ضمن 

تكتسب تلك المواثیق  قوة ملزمة إزاء السلطات الإداریة للاحتجاج بھا القانون الداخلي بحیث

  .1الأفراد ھم الذین یتوجب علیھم تطبیقھا واحترامھا والالتزام بھابالنسبة للأفراد. فالواقع أن 

  إدراج أحكام المواثیق الدولیة ضمن التشریعات الداخلیة للدول: -

یف عن طریق النص على الالتزامات الواردة فیھا قد یقرر المشرع الداخلي تطبیق اتفاقیات جن 

باعتبار أن قواعد الحرب تخاطب القوات المسلحة مباشرة،  ،في قانون المحاكمات العسكریة

وھي التي یقع على عاتقھا تنفیذ اتفاقیات جنیف، وبالتالي الالتزام بقوانین وأعراف الحرب، 

والمرضى، وعدم استھدافھم بعدوان أو والجرحى  خاصة توفیر الرعایة الصحیة لأسرى الحرب

  .2تعریضھم للخطر

دید ( القانون رقم القانون الجنائي العسكري الج ھا ضمنوكمثال على ذلك، قامت الیمن بإدراج 

بجرائم فصلا خاصا  )بشأن المخالفات الجسیمة والعقوبات العسكریة م1998الصادر سنة 21

من أقدم على سلب أسیر أو میت قب بالحبس كل من ھذا القانون تعا 20، وجاءت المادة الحرب

أو بجزاء  ،سنوات10وعاقبت بالحبس مدة لا تزید عن  21، وجاءت المادة أو مریض أو جریح

كل من ارتكب أثناء نزاع مسلح أفعالا تلحق ضررا بالأشخاص  ،یتناسب مع نتائج الجریمة

لیمن طرفا فیھا، وذكرت ھذه المادة ات الدولیة التي تكون ایوالممتلكات المحمیة بمقتضى الاتفاق

تعذیب الأسرى أو إساءة معاملتھم، ومنھا قتل الأسرى أو المدنیین و ،ببعض جرائم الحر

                                                 
 

 .545إیف ساندو: نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 1

الدولي الإنساني، رسالة لنیل درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان  غنیم قناص المطیري: الیات تطبیق القانون - 2

 .58، ص 2009/2010
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لتقرر عدم  23تقضي بعدم سقوط الدعوة في الجرائم السابقة، وجاءت المادة  22وجاءت المادة 

لا إذا ارتكبت دون اختیارھم أو من المسؤولیة عن ھذه الجرائم إ ،إعفاء القائد والأدنى منھ رتبة

  .1علمھم أو تعذر علیھم دفعھا

، والذي نشر في الجریدة م2002لسنة  30كما تطرق قانون العقوبات العسكري الأردني رقم   

وعدم تقادم تلك الجرائم، وانسجم  الرسمیة، إلى الجرائم التي تعتبر من قبیل جرائم الحرب

م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ومع نصوص القانون في خطوطھ العریضة مع النظا

التي تعتبر الأفعال التالیة المرتكبة  41اتفاقیات جنیف، ومن المواد الواردة في ھذا القانون المادة 

ملة غیر أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب، وھي القتل العمد، القتل القصد والتعذیب أو المعا

عتداء علیھا دون مبرر أو ضرورة ر الممتلكات، أو الإشدیدة وتدمیلام الإنسانیة، وتعمد إحداث آ

عسكریة، والھجمات الموجھة ضد السكان أو الأفراد المدنیین، والھجوم على شخص عاجز عن 

  القتال.

من نفس القانون على أن یعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب  42ونصت المادة   

ألا تسري  على ،ات العسكري المذكورن العقوبمن قانو 43 بعقوبة الفاعل ذاتھا، ونصت المادة

  . 2أحكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب ولا على العقوبات المقضي بھا

لملاءمة قوانینھ الوطنیة مع الاتفاقیات الدولیة، بھدف دعم منظومتھ جھوده المغرب  ویبذل 

بت في الجرائم التي تشكل انتھاكا لأحكام القانون الجنائیة بمقتضیات تؤھل القضاء المغربي لل

ما تقوم بھ وزارة العدل من أجل مراجعة القانون الجنائي  ومن ضمن ذلكالدولي الإنساني. 

                                                 
 

محمد عمر عبدو: الالیات القانونیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطني العام، نفس المرجع السابق،  - 1
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المغربي عبر إدماج عدد من المبادئ التي نصت علیھا الاتفاقیات الدولیة ضمن مواد مشروع 

  .1ئم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیةھذا القانون، مثل تجریم مجموعة من الأفعال كجرا

وفي سیاق مجھود الملاءمة الذي یبذلھ المغرب، یتم حالیا إعداد مشروع قانون لحمایة الشارة،  

وذلك في اتجاه تعزیز حمایة شارة الھلال الأحمر وتشدید العقوبات على سوء استعمالھا، فضلا 

مة التشریع الجزائي الوطني مع أحكام عن المراجعة الحالیة لمجموعة القانون الجنائي لملاء

  .2القانون الدولي الإنساني

 الالتزام بعدم إصدار تشریع یتعارض مع القانون الدولي الإنساني: -

اتخاذ التدابیر اللازمة والملائمة  ،یتعین على الدول الأطراف في المعاھدات والاتفاقیات الدولیة

ین الوطنیة، ویقع على عاتق السلطات المعنیة لتحویل قواعد  وأحكام ھذه الأخیرة إلى القوان

الالتزام بعدم  إصدارأي  تشریع یتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، والالتزام بإلغاء 

  أي تشریع یتعارض معھا.

من الاتفاقیة الأولى وما یماثلھا أن الدول  49یترتب على المبدأ العام والثابت في المادة و 

ات جنیف مطالبة بإصدار التشریعات الضروریة لتنفیذھا، ویترتب على ذلك الأطراف في اتفاقی

مطالبة بألا تصدر أي تشریع یتعارض مع اتفاقیات جنیف أو غیرھا من قواعد القانون  تكون أنھا

تیب مسؤولیتھا الدولیة، فمثلا لو رني، لأن إصدارھا مثل ھذا التشریع من شأنھ تاالدولي الإنس

فإن  ،قاتلي الدولة حق مھاجمة المدنیین أو حق الاعتداء على الأسرىصدر تشریع یقرر لم

  .3الدولة تنعقد مسؤولیتھا الدولیة عن ھذا التشریع المتعارض مع التزاماتھا الدولیة

                                                 
 

رئیسة اللجنة الوطنیة المغربیة للقانون الدولي الإنساني خلال مداخلتها أثناء "اختتام الاجتماع الإقلیمي فریدة الخملیشي،  - 1

  .2015ینایر  14حول ملائمة التشریع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني" بتاریخ 

ینایر  14ع الإقلیمي حول ملائمة التشریع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني" بتاریخ محمد الناصري:"اختتام الاجتما - 2

2015.  
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والحاصل، أن مختلف أسالیب تجریم انتھاكات القانون الدولي الإنساني، وخاصة خیارات 

شكل القانون الخاص أو یتم إدراجھا في التشریع العقابي التجریم العام أو الخاص یمكن أن تتخذ 

  القائم. 

خر، كما تختلف أیضا العلاقة بین عي العقابي یختلف كثیرا من بلد لآولما كان النظام التشری

القانون الجنائي العادي والقانون الجنائي العسكري، یصعب تفضیل أي من البدیلین دون معرفة 

لخیار قد یكون مناسبا على نحو خاص لأحد النظم، فإنھ قد یصبح الظروف الخاصة.  فرغم أن ا

  غیر ملائم في نظام اخر.

وبشكل عام، یجدر أن یؤسس المشرع اختیار شكل أو اخر على معاییر تضع في الاعتبار  

  الخصائص الخاصة التالیة لانتھاكات القانون الدولي الإنساني:

سواء، وبناء علیھ، تتعین  جنیین على حدواسطة الجنود أو المیمكن ارتكاب الجرائم ب -

 كفالة ألا یستبعد الخیار المعتمد للمسؤولیة الشخصیة.

تصیب انتھاكات اتفاقیات جنیف والبروتوكولین الإضافیین النظام القانوني الدولي  -

بالضرر وتشكل جرائم بموجب القانون الدولي. ویصدق ذلك بوجھ خاص على 

بسبب الالتزام المفروض على الدول  ،دولي الإنسانيالانتھاكات الخطیرة للقانون ال

 .1الأطراف بتطبیق الاختصاص العالمي

 منح القضاء الوطني الاختصاص العالمي بمعاقبة انتھاكات القانون الدولي الإنساني:-

أن یقرر  ،من الأسالیب القانونیة الفعالة لتطبیق القانون الدولي الإنساني في القانون الداخلي

لوطني اختصاص المحاكم الوطنیة بالمعاقبة على انتھاكات القانون الدولي الانساني المشرع ا

أي سواء تم ارتكابھا خارج أو داخل إقلیم الدولة،   ،بصرف النظر عن شخص أو مكان ارتكابھا

 .وسواء ارتكبھا أحد رعایاھا أو أجانب

                                                 
 

 .305نفس المرجع السابق، ص  غنیم قناص المطیري، - 1
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الداخلي، كما یمكن أن  نلمي عن طریق النص علیھ في القانوویمكن أن یتقرر الاختصاص العا 

یتقرر بموجب اتفاقیة دولیة كما ھو الحال في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

كر أن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة على أولئك ذالتي ت ،م1998لعام 

  . 1المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة

ه الأخیرة ذھ نفإبصفة رسمیة، قواعد القانون الدولي الإنساني ل لوعلى الرغم من قبول الدو

والعملیة اللازمة لضمان تطبیق ھذه  ، وذلك إذا لم تتخذ الإجراءات القانونیةحبرا على ورقتظل 

التشریعات الوطنیة للقواعد والأحكام الدولیة مواءمة  ظل، وتفي إطار قوانینھا الداخلیةالصكوك

، حیث یعبر عن النیة القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطنيمن أھم مراحل تنفیذ 

التحدیات التي أصبح یواجھھا القانون خاصة في ظل .ا الأخیرذم بقواعد ھالحقیقیة للدول بالالتزا

الدولي الإنساني في الوطن العربي جراء أعمال العدوان والجرائم المرتكبة في الأراضي 

لة، وما شھدتھ بعض مناطقھ من نزاعات وحروب لم تخل من الفلسطینیة والعربیة المحت

القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص  ویبقىانتھاكات جسیمة لھذا القانون.

أو ما یعرف بالجرائم الدولیة والذي اعتمده مجلس وزراء العدل  ،المحكمة الجنائیة الدولیة

لقائم بین الجامعة العربیة واللجنة الدولیة للصلیب ، یشكل ثمرة التعاون ا2005العرب سنة 

 .الأحمر

  ات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمرـع:الجمعیــرابـرع الـفــال

حمر في البلدان الأطراف في اتفاقیات تنشأ الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأ 

للجنة الدولیة للصلیب الأحمر د اعتراف اولا یجوز أن تمارس مھامھا إلا بع ،جنیف طبقا للقانون

عمل الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر ومبادءھا في الجمعیات   ھذهتجسّدبھا،و

وتقدم  ،الإنسانيلعامة في بلدانھا في المجال وتعمل باعتبارھا مساعدة للسلطات ا،بلداً  188

                                                 
 

في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة الشرق  غنیم قناص المطیري: الیات تطبیق القانون الدولي الانساني، ماجستیر  -1
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لرعایة تشمل الإغاثة في حالات الكوارث وبرامج الصحة وا الي مجموعة من الخدمات

  الاجتماعیة.

وللجمعیات الوطنیة خصائص أربعة ممیزة تتمثل في : الوحدة، الاستقلال الذاتي، التطوع  

  ومساعدة السلطات العامة.

  - كما سبقت الإشارة -أن تحظى ، لكي تصبح جزءاً من الحركة، یةینبغي للجمعیات الوطنو 

الشروط المحددة بناء على مجموعة من  ، وذلكباعتراف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ء في الاتحاد الدولي وھي المنظمة التي تضم ویجوز لھا بعد ذلك أن تصبح أعضا، للاعتراف بھا

  .1كل الجمعیات الوطنیة

في ھذا السیاق، تنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال 

  على مایلي: " على أي جمعیة أن تفي بالشروط التالیة لكي یعترف بھا كجمعیة وطنیة: الأحمر

ضي دولة مستقلة تسري فیھا اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى أن تكون منشأة في أرا -

  والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان.

أو الھلال الأحمر في ھذه الدولة،  أن تكون الجمعیة الوطنیة الوحیدة للصلیب الأحمر -

  وأن یدیرھا جھاز مركزي لھ وحده صلاحیة تمثیلھا لدى المكونات الأخرى للحركة.

حكومة بلدھا الشرعیة، حسب الأصول على أساس اتفاقیات جنیف أن تعترف بھا  -

والتشریع الوطني، باعتبارھا جمعیة إغاثة تطوعیة مساعدة للسلطات العامة في المجال 

 الإنساني.

 أن تتمتع بوضع مستقل یتیح لھا ممارسة نشاطھا وفقا للمبادئ الأساسیة للحركة. -

 ت جنیف وبروتوكولاتھا الإضافیة.أن تستخدم اسما وشارة ممیزة طبقا لاتفاقیا -

                                                 
 

 مكونات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر وأجھزتھاانظر:  -1
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/components-movement.htm 
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أن یكون لھا تنظیم یسمح لھا بأداء المھام المحددة في نظامھا الأساسي الخاص، بما في  -

ذلك الاستعداد في أوقات السلمللمھام الدستوریة التي تقع على عاتقھا في حالات النزاع 

 المسلح.

 أن تغطي بأنشطتھا أراضي الدولة بأكملھا. -

لانتماء ا وموظفیھا دون تمییز قائم على العرق، أو الجنس، أو اأن تستقطب متطوعیھ -

 راء السیاسیة.الطبقي، أو الدین، أو الآ

 أن تلتزم بھذا النظام الأساسي وتشارك في التضامن الذي یجمع ھذه المكونات. -

بادئ القانون الدولي أن تحترم المبادئ الأساسیة للحركة، وتسترشد في عملھا بم -

 .1الإنساني."

  :2ضطلع الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر بالمھام التالیةوت

 دعم الخدمات الطبیة للقوات المسلحة في زمن الحرب . -

 مساعدة السلطات الوطنیة في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبیعیة. -

 الإسھام مع السلطات الوطنیة في الوقایة من الأمراض وتقدیم الرعایة الصحیة. -

  یجب على الجمعیات الوطنیة اتخاذ التدابیر التالیة:ضافة إلى ما تقدم، بالإ

طنیة وأصحاب المھن ورجال الأعمال والعامة بالشارة وزیادة التوعیة لدى السلطات ال -

 واستخداماتھا القانونیة.

 نشر قانون الشارة من خلال الأنشطة التي تقوم بھا. -

تفاقات الخاصة بحملات جمع مراقبة استخدام الشارة والحرص على وضع الا -

التبرعات والإعلانات عن البضائع لمراقبة وضع الشارة واسم الجمعیة على المواد 

                                                 
 

 انظر: النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر. - 1

، 2000مفید شهاب: دراسات في القانون الدولي الإنساني، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، الطبعة الأولى  - 2
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المباعة لصالح الجمعیات الوطنیة بما لا یخل بشروط استخدامھا وبما یحافظ على 

 مكانتھا واحترامھا. 

طاني والتي أعدت ویمكن الاستفادة في ھذا الموضوع من خبرة جمعیة الصلیب الأحمر البری

قواعد لاستخدام الشارة في الإعلانات عن البضائع والمواد وحملات جمع التبرعات، وذلك 

بوضع خطوط عامة بتوضیحات فعلیة تبین فیھا الأوضاع الخاطئة والصحیحة لاستخدام الشارة 

  .1واسم الجمعیة في ھذه الحالات

بھدف الترویج لتنفیذ القانون الدولي  - إضافة إلى ما سبق، یمكن أن تقوم الجمعیات الوطنیة  

بمجموعة من الاتصالات مع الحكومة بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجیة والدفاع   -الإنساني

والعدل والصحة، والسلطة التشریعیة، والقضائیة وممارسي القانون من قضاة ومحامین، 

  ة والھیئات الطبیة والتعلیمیة.والقوات المسلحة وقوات الأمن والدفاع المدني، ومنظمات الإغاث

كما بوسع الجمعیات الوطنیة أن تتلقى المشورة والمعدات والمساعدات المباشرة من باقي   

  .2ھیئات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

نصت اتفاقیات جنیف على دور الجمعیات الوطنیة بالمشاركة في تقدیم أعمال المساعدة  وقد

رضى والغرقى والأسرى والسكان المدنیین حسب الإجراءات المنصوص علیھا للجرحى والم

في ھذه الاتفاقیات. وتمارس الجمعیات الوطنیة مھامھا ھذه، مسترشدة  بالمبادئ السبع الخاصة 

باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمتمثلة في الإنسانیة، الحیاد، الاستقلالیة، التطوع، عدم 

 عالمیة.التحیز، الوحدة وال

                                                 
 

معیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، مرجع محمد حمد العسبلي: دور الج - 1

 .351سابق، ص 

بما فیها: جمعیات وطنیة أخرى من المنطقة نفسها، أو جمعیات وطنیة أخرى لها نظام قانوني مماثل، أو جمعیات وطنیة  - 2

الخدمات الاستشاریة بشأن القانون الدولي الإنساني التابعة للجنة أخرى لها خبرة في مجالات خاصة بالتنفیذ، بالإضافة إلى 

الدولیة للصلیب الأحمر. راجع في هذا الصدد: الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر وتنفیذ القانون الدولي 

  .ICRC 31/05/2001الإنساني، ما العمل؟ بعض المبادئ التوجیهیة. 
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والكوارث العامة، اعدة السلطات العامة على مواجھة آثار حالات الطوارئ أي أنھا تقوم بمس

فقا لاتفاقیات جنیف الأربع، وتقوم ضحایا ووتساھم في الغوث الطبي والمادي والمعنوي لل

  بالعمل على نشر القواعد القانونیة والعمل على ضمان احترامھا.

ت الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر المسؤول الأول عن بعبارة أخرى، تعد الجمعیا 

 .إغاثة ضحایا المنازعات المسلحة، بوصفھا معاونة للسلطات العامة على الصعید الإنساني

لیات والتدابیر ھي إجراءات وقائیة یجب أن تتخذ  في أوقات السلم على الصعید كل ھذه الآ 

ث انتھاكات والاتفاقیات الدولیة، وذلك لتفادي حدالوطني لكل دولة من الدول الأطراف في 

  وضمان احترام المواثیق الدولیة. وخروقات للأحكام والقواعد الدولیة أثناء فترات النزاع

التي تتخذ أثناء النزاعات الوطنیة إلا أن ھذه التدابیر الوقائیة لا تعني الاستغناء عن التدابیر  

ثار الإیجابیة بالرغم من الآف.وقائیة أو ردعیة وزجریةنت سواء كا ،أو في حالة الحرب ،المسلحة

خاصة بحمایة القواعد النفیذ حسن ت وما یمكن أن تسھم بھ منفي أوقات السلم، للتدابیر الوقائیة 

، فإن ذلك لا ینفي الانتھاكات الجسیمة التي تطال ھذه القواعد على مستوى الواقع، أسرى الحرب

ون غیر كافیة في معظم الأحیان بسبب تنازع المصالح الدولیة. وبالتالي فالتدابیر الوقائیة تكاد تك

 ،فإن الأطراف الدولیة المتعاقدة تكون ملزمة بإعادة فرض احترام القانون الدولي الإنساني

  .، ومع فئة أسرى الحربخاصة في حالة الحرب ووضع حد للانتھاكات التي یشھدھا ھذا المجال

  ة الحربـــر الوطنیة في حالــدابیــي: التـــانـطلب الثـالم

علیھا في لیات التنفیذ المنصوص رة استخدام المجموعة الكاملة من آلا مناص من الإقرار بضرو

على نحو كامل، وذلك لضمان تطبیق القانون في حالات النزاع والقانون الدولي الإنساني ذاتھ 

اني من التعھد الذي قطعتھ الدول الأطراف یذ القانون الإنسح، وتنبثق التدابیر الوطنیة لتنفالمسل

باحترام ھذه  -لاسیما اتفاقیات جنیف الأربع -على نفسھا في معاھدات القانون الدولي الإنساني 

  المعاھدات وكفالة احترامھا. 

إنشاء مكاتب  ضرورة المتمثلة في یات الرقابیةماد مجموعة من الآلمن اعت بدفي ھذا الصدد، لا 

  التدابیر الرادعة (الفرع الثاني).وم عن الأسرى (الفرع الأول)، وطنیة للاستعلا



273 
 
 

  علام عن الأسرىستللإ وطنیةمكاتب اءــنشإالأول:رعـــفـال

التي ینشؤھا كل طرف في نزاع مسلح دولي لجمع معلومات  ھي تلك  ،مكاتب الاستعلام الوطنیة

خر من خلال الوكالة رف الآ، ونقلھا إلى الطعن أسرى الحرب والمدنیین في الأراضي المحتلة

 وضبط أحكام الرقابة على تنفیذ الاتفاقیة الثالثةلتیسیر . ف1المركزیة للبحث والسلطة الحامیة

وجوب إنشاء مكتب رسمي ضرورة و) منھا على 121، نصت المادة (الخاصة بحمایة الأسرى

 ،حاربةتالم داخل كل دولة من الدول  Official Information Bureauللإعلام عن الأسرى

على أن تتأكد كل دولة أن ھذا المكتب مزود بما یلزمھ من مھمات وأدوات وموظفین لیقوم بعملھ 

  . 2على الوجھ الأكمل

علام عن الأسرى ھو جھاز متخصص ینشأ لدى كل طرف فور ستفإن مكتب الا ؛بعبارة أخرى

دم إلى المكتب التابع لھ . وعلى كل طرف في النزاع أن یق3نشوب النزاع وجمیع حالات الاحتلال

ھا في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من لیوقت ممكن المعلومات المنصوص ع فیأقرب

) 4المعادین الذین یتبعون إحدى الفئات المبینة في المادة (بشأن جمیع الأشخاص  ،)121المادة (

جراء نفسھ إزاء حاربة أن تتخذ الإتویقعون في قبضتھ، وعلى الدول المحایدة أو غیر الم

  .4من ھذه الفئات الذین تستقبلھم في إقلیمھاالأشخاص 

تتمثل المھمة الأساسیة لھذه المكاتب إذن في جمع البیانات الخاصة بأسرى الحرب، حیث تلتزم  

البیانات اللازمة بشأن الأسرى الذین  ،أن تقدم إلى مكتب الإستعلام التابع لھابالدول المتحاربة 

قواتھا، وأن تزوده بجمیع التفاصیل المتاحة لھا بما یسھل تحدید ھویة ھؤلاء،  وقعوا في قبضة

  .5وإخطار ذویھم في أقرب وقت ممكن

                                                 
 

 من الاتفاقیة الرابعة. 136/141ن الاتفاقیة الثالثة، والمواد م 122/124راجع المواد  - 1

 .409محمد یوسف الفار، مرجع سابق، ص  - 2

 .15عمر سعد االله: تطور تدوین القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 3

 من الاتفاقیة الثالثة. 121من المادة  2الفقرة  - 4

 .25، ص 2006ئلتك)، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، سویسرا، مارس القانون الدولي الإنساني ( إجابات عن أس - 5
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المكتب، وذلك حسب  الفقرتین الرابعة  من بین البیانات التي تلتزم الدول بتقدیمھا إلى و

تبھم، وأرقامھم ، ر) من الاتفاقیة الثالثة، أسماء الأسرى كاملة121والخامسة من المادة (

ھروبھم ووفاتھم،   بالجیش، وتاریخ میلادھم، وأماكن اعتقالھم ونقلھم من مكان إلى اخر،

مرضھم وعلاجھم بالمستشفیات، محاكماتھم والإفراج عنھم، إعادتھم إلى وطنھم، وغیره من 

  الإجراءات والمعلومات والبیانات التي تخص الأسرى. 

علام عن الأسرى كافة المعلومات قدم إلى المكتب الوطني للإة بأن تسركما تلتزم الدولة الآ  

المتعلقة بحالة الأسرى الذین أصیبوا بأمراض خطیرة، أو جروح بلیغة أسبوعیا، وذلك حتى 

  تب من متابعة الحالة الصحیة لھؤلاء.كیتمكن الم

لقة بالأسرى، عن الإجابة عن كافة الاستفسارات التي ترسل إلیھ والمتعولا ویعتبر المكتب مسؤ  

المعلومات الخاصة بالأسرى الذین فقدوا حیاتھم خلال الأسر، والقیام بكافة بما في ذلك 

وذلك وفق التحریات للحصول على المعلومات المطلوبة منھ إذا لم تتوفر لدیھ ھذه المعلومات، 

ا إلى ویقوم المكتب بتبلیغ ھذه المعلومات فور تلقیھ ،)121من المادة ( 07و  06الفقرتین 

  .1عائلات الأسرى المختصین

كما یقع على عاتق المكتب مھمة جمع الأدوات والممتلكات الشخصیة الخاصة بالأسرى، بما في  

سرة، وغیرھا من الأشیاء التي یكون الآ ذلك المبالغ المالیة التي تحمل عملة مغایرة لعملة الدولة

ویتم إرسال تلك ، ، أو ھرب أو توفي..نھ، أو أفرج عنھقد تركھا الأسیر الذي تمت إعادتھ لوط

في طرود مختومة ومرفقة ببیانات تفصیلیة دقیقة ومستوفاة عن شخصیة  الأشیاء والممتلكات

  . 2الدولةإلى  صاحبھا، وقائمة بمحتویات الطرود

وبالرجوع إلى واقع الحروب والنزاعات، نجد أن ما یجري على واقع النزاعات المسلحة  

یدل على أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا  ،لحقوق الأسرى والمعتقلینیحصل من انتھاكات 

                                                 
 

 .409عبد الواحد محمد یوسف الفار، مرجع سابق، ص  - 1

 .1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام  121راجع المادة  - 2
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تزال حبیسة النصوص القانونیة، وبالتالي فإن الإشكال لم یعد مرتبطا بالنصوص القانونیة بقدر 

  وضمان احترامھا وتنزیلھا على أرض الواقع.  ،ما ھو مرتبط بتنفیذ ھذه النصوص

وتخلف الدولة أو الشخص  ،شل التدابیر الوقائیة في تأدیة مھامھافي ھذه الحالة، أي في حالة ف 

فإنھ یجب أن یتحمل  ،المسؤول عن تنفیذ ھذه التدابیر في القیام بالالتزامات الملقاة على عاتقھ

بمن فیھم الأسرى تظل دون جدوى  ،، فالحمایة القانونیة لضحایا النزاعات المسلحةتبعات ذلك

وبالتالي توقیع العقوبات  ،مخالفات المرتكبة في حقھم مسؤولیاتكات والإذا لم تترتب عن الانتھا

  الرادعة للحد من ذلك.

  اكم الوطنیة)ـ( المحالقمعیةالرادعة أو :التدابیر يـــانـثرع الـفـال

واجب أطراف النزاع في منع جمیع الانتھاكات التي ترتكب في حق تقوم التدابیر القمعیة على 

سلوكات تتنافى مع أحكام القانون الدولي من ھده الانتھاكات  لما تشكلھ نظرا الأسرى ووقفھا،

یطلب إلى ،وبالتالي ینبغي التعامل معھا عن طریق تدابیر إداریة وتأدیبیة وجنائیة ،الإنساني

  :ما یلي ه التدابیرذمل ھوتش.1الأطراف المتعاقدة اتخادھا لمعاقبة مرتكبیھا

 مع الانتھاكات الخطیرة التي تعتبر جرائم حربالتزام المحاكم الوطنیة بقأولا : 

ویعھد إلیھا  ،المحاكم الوطنیة بقمع الانتھاكات الخطیرة التي تعتبر جرائم حربتلتزم   

الاختصاص بمحاكمة المتھمین بارتكاب جرائم الحرب، وذلك بموجب الفقرة الأولى المشتركة 

یف الأربع على التوالي، حیث نصت ) من اتفاقیات جن136() و129) و(50) و(49ن المواد (بی

ھذه الفقرة على أن " تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض 

عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات 

  لیة".المبینة في المادة التا -تاالاتفاقی -الجسیمة لھذه الاتفاقیة 

                                                 
 

  .46الحرب، مرجع سابق، ص توني بفنر: الیات ونهج مختلفة لتنفید القانون الدولي الإنساني وحمایة ومساعدة ضحایا   -1
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انطلاقا من ھذا النص، فإن الدول الأطراف المتعاقدة ملزمة بوضع التشریعات اللازمة، وفرض 

علیھا  الجسیمة المنصوصعقوبات رادعة على كل من ارتكب أو أمر بارتكاب إحدى المخالفات

  .1في اتفاقیات جنیف الأربع

لقانون الداخلي لكل دولة وتطبق المحاكم الوطنیة من حیث المبدأ القانون الوطني، ویختص ا 

قضیة  امشكلة ھي أساسبوضع الحلول المناسبة لمشكلة العلاقة بینھ وبین القانون الدولي، فھذه ال

، والدولة ھي التي تحدد عن طریق قانونھا الداخلي كیفیة إدخال قواعد القانون خاصة بكل دولة

یحدد المكانة أو المرتبة التي یشغلھا  الدولي في القانون المحلي، والقانون الداخلي للدولة ھو الذي

القانون الدولي أمام المحاكم الداخلیة للدولة، حیث یتم دمج القانون الدولي تلقائیا في القانون 

الوطني، وتصبح القاعدة الدولیة جزءا من القانون الوطني بحیث یمكن تطبیقھا في المحاكم 

  .حاجة إلى تدخل المشرع الوطنيأو دون الالوطنیة دون الحاجة إلى أي إجراء اخر، 

زات القواعد الدولیة الخاصة بالامتیاعلى سبیل المثال یطبق القضاء الوطني في الدول الوحدویة 

ي إجراء اخر، وھذا ھو الوضع مثلا في ألمانیا التي سیة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أالدبلوما

ن الأساسي، وتنطبق ھذه النظریة على كل من القانو 25تأخذ بنظریة الإدماج استنادا إلى المادة 

من العرف والمعاھدة في ألمانیا، أما في المملكة المتحدة فھي لا تنطبق إلا على قواعد القانون 

  . 2الدولي العرفي فقط

ولا خلاف على أن المخالفات الجسیمة المعددة في اتفاقیات جنیف الأربع، ھي في الحقیقة جرائم 

تفادوا استخدام تسمیة مصطلح " جرائم الحرب" بسبب أن  تفاقیاتواضعي ھذه الاحرب، ولكن 

) 1949لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة لم تكن قد انتھت أثناء وضع ھذه الاتفاقیات (

  . 3من دراسة موضوع جرائم الحرب

                                                 
 

 ) من الاتفاقیات الأربع على التوالي.147) و(130) و(51) و(50راجع المواد ( - 1

 .129، ص 2007محمد یوسف علوانّ: القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان  - 2

 .95ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص  - 3
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رتكبي بالبحث عن م ،وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقیات الأربع بمقتضى النصوص السابقة 

یمھم إلى المحاكمة الانتھاكات التي تندرج في إطار المخالفات الجسیمة المنصوص علیھا، وتقد

بصرف النظر عن جنسیتھم، أي سواء أكان ھؤلاء المتھمون بارتكاب تلك الأفعال أمام محاكمھا 

  .1من مواطنیھا أم من الأجانب

الجرائم  م الوطنیة ضد مقترفيونذكر في ھذا الصدد على سبیل المثال، بعض أحكام المحاك 

  أسرى الحرب:والانتھاكات الجسیمة في حق 

 اركي:ــاء الدانمــالقض -1

على كرواتي من البوسنة اتھم بسوء معاملة الأسرى في  1994حكمت محكمة دانماركیة سنة  

والتي أفضت إلى وفاة الضحیة، حیث استندت المحكمة في بعض الاتھامات  ،أحد المعسكرات

ى المواد الخاصة بالانتھاكات الجسیمة في اتفاقیتي جنیف الثالثة والرابعة، إلى جانب صراحة إل

  المواد ذات الصلة بالمدونة الدانمركیة. 

 ي:ــریكــاء الأمــالقض -2

لیندي إینغلاند" بعد بالسجن ثلاث سنوات على الجندیة "أصدرت محكمة عسكریة أمریكیة حكما 

یب السجناء وإساءة معاملتھم في سجن أبو غریب بالعراق، إدانتھا  بجرائم الاشتراك في تعذ

وقالت إنغلاند أنھا شاركت في تعذیب السجناء لإرضاء صدیقھا "تشارلز غراینر" الأعلى رتبة 

  منھا، والذي أدین في وقت سابق، ومازال یمضي حالیا عقوبة السجن عشرة أعوام. 

سنة، لینھي سلسلة من المحاكمات التي أدین  22ویأتي الحكم على "إنغلاند" البالغة من العمر  

  فیھا فقط جنودا من رتب متدنیة في الفضیحة التي ھزت الرأي العام العالمي.

 ي:ــربـاء الصـــالقض -3

في صربیا ما بین مارس   War Crimes Chamberأدانت غرفة جرائم الحرب الصربیة

  یمي لوفوكوفار أربعة عشر شخصا تابعین للدفاع الإقل ،2005و دجنبر   2004

                                                 
 

 .407مرجع سابق، ص  ،الواحد الفارعبد  - 1
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لارتكابھم مخالفات  ،بحسب قرار الإدانة) JNA( وحدة  تعد جزءا من الجیش الیوغوسلافي 

جسیمة للقانون الدولي الإنساني، بما فیھا جریمة المعاملة المھینة والحاطة بكرامة الأسرى 

"  Milan Bulicمن الفئتین، كما تم إصدار حكم بإدانة "میلان بولیك  200والمدنیین، وقتل 

في  1991بثماني سنوات سجنا لتورطھ في جرائم حرب ضد أسرى كرواتیین في نوفمبر 

، مع العلم أنھ تم تأیید الحكم بقرار من المحكمة 2006ینایر  30كرواتیا، وكانت الإدانة بتاریخ 

  .20071العلیا في مارس 

رادعة من شأنھا الإسھام  بناء على ما سبق، نجد أن أحكام المحاكم الوطنیة ھي بمثابة تدابیر  

من خلال ردع المخالفین للأحكام والمواثیق الدولیة الخاصة  ،في تعزیز حمایة أسرى الحرب

ابیر الوقائیة، وتساھم بشكل أو بآخر في الحد بحمایة ھذه الفئة، وبالتالي فھي تدابیر مكملة للتد

ن ضحایاھا الأسرى من بی والتي یكون ،ثار التي تخلفھا النزاعات المسلحةمن العواقب والآ

نزاع الحیث تكتسي المعاقبة على الانتھاكات على الصعید الوطني فور نشوب  والمعتقلین،

تجنب الوقوع في دوامة سلبیة من الانتھاكات  أھمیة خاصة حیث ،مر فیھاوطوال المدة التي یست

  الخطیرة والمتكررة للقانون.

للعقوبات المستحقة  ،ع الجھات القضائیة المختصةوالحاصل أن ذلك لا یتأتى إلا من خلال توقی 

وتحدیدا اتفاقیات جنیف  ،على منتھكي المخالفات الجسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني

وتحقیقا للاختصاص القضائي العالمي الذي یمكن  ،الأربع، وذلك تحقیقا للردع العام والخاص

  من ملاحقتھم ملاحقة قانونیة.

لك أ من أي بنیة قانونیة مترابطة، وذمة العقوبات یجب أن تكون جزءا لا یتجزوبالتالي فإن منظو

  .2من منظور الردع والسلطة الإجباریة

 

                                                 
 

 .214/215موات مجید، الیات حمایة أسرى الحرب، مرجع سابق، ص  - 1

  .46توني بفنر، مرجع سبق دكره، ص   -2
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وواجب القادة العسكریین في قمع  ،والتأدیبیة للرؤساءالمسؤولیة الجنائیة ا:ــانیــث

  اــلاغ عنھــات والإبـــالانتھاك

التزامات  ،قانوني لحمایة أسرى الحرب على أشخاصھالالتزامات التي یفرضھا النظام ال تعتبر

وجب علیھ أن  ،القیام بتنفیذ التزاماتھعن واجبة التنفیذ، بحیث إذا تخلف أحد أشخاص القانون 

  یتحمل تبعة ھذا التخلف، وإلا فلا معنى لوجود أحكام ھذا النظام.

یلاحظ أن ھذه الأخیرة ، 1فات جسیمةعال التي وصفتھا الاتفاقیة الثالثة بأنھا مخالوبالعودة إل�الأف  

 ،قانون العقوبات في أغلب التشریعات الجنائیة الداخلیة ماھي إلا جرائم تدخل تحت طائلة 

باعتبارھا من أفعال القتل أو الضرب أو الجرح أو غیر ذلك، وتلك الأفعال یعاقب مرتكبھا في 

  جمیع الأحوال ولو وقعت على أحد رعایا الأعداء.

الاتفاقیة الثالثة النظرة الغالبة للتشریعات الجنائیة الداخلیة، باعتبار أن الإنسان ھو  وقد سایرت 

المسؤول أساسا من الناحیة الجنائیة إذا ارتكب فعلا من أفعال المخالفات الجسیمة المشار إلیھا 

ھذه مسؤولیة الجنائیة للشخص المتھم في في نفس الاتفاقیة. واعتبرت ھذه الأخیرة كذلك، أن ال

الحالة ھي مسؤولیة أخلاقیة، تستند في المقام الأول إلى خطئھ في إتیانھ الفعل غیر المشروع، 

ومن ثم تكون الاتفاقیة قد قررت مبدأ مسؤولیة الفرد الإنساني عن الجرائم التي ترتكب انتھاكا 

  .م1945لأحكامھا، إسوة بما ھو منصوص علیھ في لائحة نورمبرج الملحقة باتفاقیة لندن سنة 

على التزام الدول المتعاقدة بأن تضع التشریعات   ،من الاتفاقیة 129من أجل ذلك نصت المادة  

اللازمة بفرض العقوبات الرادعة وتوقیعھا على كل من یرتكب أو یأمر بارتكاب إحدى ھذه 

مة المخالفات الجسیمة، كما تلتزم تلك الدول بالبحث عن مرتكبي ھذه الأفعال وتقدیمھم للمحاك

  أمام محاكمھا بصرف النظر عن جنسیتھم.

                                                 
 

 من الاتفاقیة الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب. 130راجع هذه الأفعال على سبیل الحصر في المادة  - 1
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قولھا أنھ من حق أیة دولة من الدول الأطراف في الاتفاقیة أن تقوم بتسلیم  وتضیف نفس المادة  

أخرى یعنیھا الأمر من الدول إلى أیة دولة  ،المتھم بارتكاب فعل من أفعال المخالفات الجسیمة

  . 1تھام كافیة ضد ھذا المتھمالأطراف إذا كانت تلك الأخیرة لدیھا أدلة ا

وفي نفس السیاق، تقع المسؤولیة الجنائیة الدولیة حسبما جاءت بھ الاتفافیة الثالثة على الفرد أیا 

كان مركزه في الدولة، حتى ولو كان رئیسا أو حاكما، فالمركز الرسمي لمقترف الفعل لا یعفیھ 

أن كل مسؤولیة جنائیة یجب أن تكون  لكن یجب الأخذ بعین الاعتبارمن المسؤولیة والعقاب. 

ن فإ  ،غیر المشروعة، واستنادا إلى ذلك قائمة على الخطأ العمدي، أو على الأقل على الأعمال

ان قد علم بقصدھم في لمرؤوسیھ إلا إذا ك یعد مسؤولا عن الأفعال غیر المشروعة لا الرئیس 

  .2انھ منعھا ولم یمنعھاثبات أنھ كان في إمكارتكابھا، وإن ثبت علمھ وجب أیضا إ

غیر  ،رئیس الدولة جنائیا المأخوذ بھ في القانون الداخليوبناء على ذلك، فإن مبدأ عدم مسؤولیة 

ومن بینھا الأفعال التي تعد مخالفات  -مأخوذ بھ في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقانون الدولي

  .3جسیمة لأحكام اتفاقیة أسرى الحرب

اتفاقیة تتعلق بعدم قابلیة  1968الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت سنة  والجدیر بالذكر أن

جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة للتقادم، وقد تناولت ھذه الجرائم على النحو 

الاتفاقیة المبین في لائحة نورمبورغ، وتشمل المخالفات الجسیمة لاتفاقیات جنیف، وتعترف ھذه 

  ة الفرد الدولیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة. بمسؤولی

                                                 
 

 .450رجع سبق ذكره، ص عبد الواحد محمد یوسف الفار، م - 1

 .462الفار، نفس المرجع، ص  - 2

حیث تقول: " یلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدین بالبحث  129مما یؤید وجهة النظر هذه هو ما نصت علیه المادة  -  3

ن یأمر بارتكاب عن الأشخاص المتهمین باقتراف مثل هذه المخالفات الخطیرة أو أمروا بها ...الخ" فمفهوم هذا النص أن كل م

المخالفة، علیه تحمل المسؤولیة الجنائیة، ولو كان رئیس الدولة ذاته، أي أن الاتفاقیة لاتكتفي بمسؤولیة مرتكبي تلك الجرائم، بل 

تقرر بالإضافة إلى ذلك مسؤولیة الرؤساء الذین یأمرون بارتكاب مثل تلك الأفعال، وقد یكون مثل هؤلاء الرؤساء هم أنفسهم 

وبالتالي فإنهم یعتبرون مسؤولین جنائیا عن ارتكاب تلك الجرائم، أو مشتركین في ارتكابها والتحریض. راجع في هذا  الحكام

 .461الخصوص: عبد الواحد محمد یوسف الفار، مرجع سابق، ص 
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فإن الفرد المتھم بارتكاب الانتھاكات الجسیمة تجوز محاكمتھ في  ،ووفقا لما ورد في الاتفاقیة 

عندما تسمح الظروف بذلك، غیر أن ھناك التزاما على الدول الأطراف بأن تتعھد أي وقت 

باتخاذ أیة تدابیر تشریعیة تكون ضروریة لكفالة - وفقا للإجراءات الدستوریة لأي منھا  - بالقیام 

 .1عدم سریان التقادم على الجرائم المشار إلیھا

تھدف أساسا إلى ضمان تنفید أحكام القانون الدولي الإنساني،  ،لیات الردع والقمعالحاصل أن آ 

نائیة الفردیة وبیان المسؤولیة الج ،لك عبر سن التشریعات اللازمة لتجریم الانتھاكات الخطیرةذو

وإرساء قواعد التعاون الدولي في الشؤون  ،وتقدیم الأشخاص المسؤولین عنھا للمحاكمة

  .2مما یسھل مسألة تسلیم المجرمین ،الجنائیة

عن طریق قیام الأطراف المتعاقدة  ،إن وسائل القمع تھدف إلى تنفیذ القانون الدولي الإنساني

المخالفات المرتكبة في النزاعات المسلحة، وبیان وشریعات اللازمة لتجریم الأفعال بسنالت

، وتقدیم الأشخاص المسؤولین عن ھذه الانتھاكات للمحاكمة، وإرساء الجنائیة الفردیةالمسؤولیة

 . مما یسھل مسألة تسلیم المجرمین ،قواعدالتعاون الدولي في الشؤون الجنائیة

اقدة یقع على عاتقھا مجموعة من نلاحظ انطلاقا مما سلف دكره، أن الدول الأطراف المتع

ما جاءت بھ الاتفاقیات الأربع بما فیھا الاتفاقیة  ذلتنفی ،الالتزامات التي یجب علیھا الالتزام بھا

الخاصة بحمایة الأسرى، وبالتالي یجب علیھا أن تسن ضمن تشریعاتھا الداخلیة قواعد قانونیة 

 نساني، وتعیین الأجھزة الكفیلة بتطبیق أحكامھ تتكفل فیھا بنشر وتطبیق قواعد القانون الدولي الإ

وفي حالة وجود ھده الانتھاكات  -التي تھدف أساسا إلى التصدي للانتھاكات الجسیمة-

ھا لتوقیع المسؤولیة على المخالفین، ومن ثم ذوالمخالفات، وجب تحدید الإجراءات الواجب اتخا

  .مإیقاع العقاب علیھم بغض النظر عن موقعھ

                                                 
 

 .141فاطمة بلعیش، مرجع سابق، ص  - 1

اني في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، رسالة لنیل قصي مصطفى عبد الكریم تیم: مدى فاعلیة القانون الدولي الإنس  -2

  .110، ص 2010دبلوم الماجستیر في القانون العام، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس فلسطین 



282 
 
 

على المستوى الوطني، وبالإضافة  ذلیات التي یجب أن تتخلیات الداخلیة أو الآا یخص الآذا فیمھ

ھناك مجموعة من الضمانات الدولیة الكفیلة باحترام القانون الدولي الإنساني  ؛ه الأخیرةذإلى ھ

  .وھو ما سنتطرق لھ في المبحث التالي لیات الدولیة،أي الآ وتنفید أحكامھ،
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ة الإنسانیةــات الدولیــالواردة في الاتفاقی ةـدولیــات الـلیلآا:يــانـــالث حثبمـال  
 

لیات الخاصة بحمایة أسرى الحرب بالآ اتفاقیات جنیف الأربع بما فیھا الاتفاقیة الثالثةلم تكتف 

نصت  حكامھا، بلأمراقبة والإشراف على تنفیذ للیات ذات الطابع الداخلي لأو الآ ،الوطنیة

التي تكفل احترام وتطبیق أحكام ، مجموعة من الضمانات الدولیةعلى بالإضافة إلى ذلك 

المواثیق الدولیة الإنسانیة في جمیع الظروف، والتي تؤدي وظائفھا في زمن السلم كما في وقت 

  . الحرب أو النزاع المسلح

لدولي الإنساني، حیث تمارس عاملا حاسما في عملیة تنفیذ أحكام القانون ا الضماناتھذه تشكل  

مھاما مختلفة للحفاظ على القیم الإنسانیة وضمان حمایة الأشخاص  ،الھیئات المعھود إلیھا بذلك

في نظر  اأعداء یعتبرون لأسرى م وصون كرامتھم، خاصة وأن فئة االمحرومین من حریتھ

لضمان معاملتھم بالتالي في أمس الحاجة إلى تدخل كیان محاید ومستقل  ویكونون ،سریھمآ

  وتأمین ظروف احتجازھم. ،معاملة إنسانیة

في نظام الدولة لیات الدولیة المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة الآ تتمثلو

، وإذا حمایة ضحایاهلسھر على التي تتكفل برعایة مصالح أطراف النزاع وا ،الحامیة

ولیة للصلیب الأحمر بدیلا للدولة فیمكن أن تكون اللجنة الد ،تحدد دولة حامیةلم

وفي حالة حدوث انتھاكات لأحكام اتفاقیات جنیف وبروتوكولیھا الإضافیین، تم الحامیة،

التنصیص على إنشاء لجان دولیة لتقصي الحقائق، بالإضافة إلى الوكالة المركزیة 

  .للإعلام عن الأسرى والوكالة الدولیة للبحث عن المفقودین

لیات على ضوء اتفاقیة جنیف الثالثة، والتعرف على ذا المبحث دراسة ھذه الآسنحاول خلال ھ   

  ، وذلك كالتالي:دورھا في تنفیذ القواعد الخاصة بحمایة أسرى الحرب وضمان احترامھا

  المطلب الأول: نظام الدولة الحامیة 

  المطلب الثاني: اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق

  یة للإعلام عن الأسرىالمطلب الثالث: الوكالة المركز

  المطلب الرابع: الوكالة الدولیة للبحث عن المفقودین
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  ةـــامیــة الحـــالدولام ــــــنظ:الأولبـمطلــلا

فإن العلاقات الدبلوماسیة بین الدول لا تتوقف فحسب، بل یتبع  ،عند نشوب نزاع مسلح دولي

من ضمنھا وقوع أعداد  ،ر غیر محمودةثاآلك معاناة إنسانیة نظرا لما تخلفھ تلك النزاعات من ذ

ك من انتھاكات لحقوقھم وعدم ذلوما یترتب عن   من الأسرى في قبضة العدو أو تحت سلطتھ،

إلا  ،على الرغم من وجود العدید من القواعد القانونیة التي تھدف لحمایة ھؤلاءدمیتھم، فاحترام لآ

تمكین طرفي النزاع من التواصل لك لا یغني عن ضرورة وجود نظام الدولة الحامیة لذأن 

  .بالشكل الدي یخدم مصلحة الضحایا

خلال الفرع الأول، ثم مھام الدولة الحامیة  بالتفصیلسنتطرق لمفھوم الدولة الحامیة بناء علیھ، 

  في الفرع الثاني.

  امیةــالدولة الح ھومـ:مفرع الأولــالف

ومصالح رعایاھذه الدولة  ،لة متحاربةتعتبر دولة حامیة، الدولة التي تتولى رعایة مصالح دو

تین الدولتین. وتنص الاتفاقیات الأربع على أن أحكامھا الدى دولة متحاربة أخرى بموافقة ھ

. وتمارس مھامھا بواسطة ممثلیھا الذین تختارھم 1وتحت إشرافھا ،تطبق بمساعدة الدولة الحامیة

ن طرف الدولة التي سیقومون بوظائفھم شرط قبولھم م ،أو رعایا دولة محایدة ،من بین رعایاھا

  لدیھا. 

قد  م 1949اتفاقیات جنیف الأربع لعام  ات العلاقة، نجد أنذوعند الرجوع إلى الصكوك الدولیة  

تطرقت في ثنایاھا إلى نظام الدولة الحامیة في أكثر من موضع، بل إنھا قضت بأن یكون أمر 

شراف الدول الحامیة المكلفة برعایة مصالح وتحت إ ،ه الاتفاقیات بمساعدةذتطبیق أحكام ھ

أطراف النزاع، ولكنھا جاءت خالیة من الإشارة لمقصود الدولة الحامیة أو وضع تعریف محدد 

  2.لھ

                                                 
 

 المشتركة.  8/8/8/9انظر المادة  - 1

في القانون الدولي الإنساني، مجلة جامعة الأنبار للعلوم  لیث الدین صلاح حبیب وأركان حمید جدیع: نظام الدولة الحامیة  -2

 .364، ص 2012الإنسانیة، العدد الأول أدار 
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البروتوكول الإضافي الأول الخاص بحمایة ضحایا النزاعات  ي دعا واضعوذوھو الأمر ال

  الدولة الحامیة، وبالتالي فإن إلى تدارك ھدا النقص وتبیان مدلول  ،المسلحة الدولیة

مصالح رعایا حمایة ل-بالاتفاق مع أطراف النزاع- الدولة التي تكون مستعدة الدولة الحامیة ھي 

  .1خر، وعلى المساعدة والإشراف على تطبیق الاتفاقیاتكل طرف لدى الطرف الآ

لدى في النزاع ومصالح دولة طرف  ،التي تتولى رعایة مصالح ماالدولة لك تھي  ؛أو بالأحرى

لیة المادة الثامنة المشتركةبین لآقد نصت على ھذه افالدولة الأخرى بموافقة ھاتین الدولتین. 

، ثم "تطبق الاتفاقیات بمعاونة وتحت إشراف الدولة الحامیة " :ورد أن الاتفاقیات الأربع حیث

منھ على ما یلي: " ) 5(بأن نصت المادة عزز البروتوكول الإضافي الأولوجود الدولة الحامیة 

 ،تأمین احترام وتنفیذ الاتفاقیاتیكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل منذ بدایة النزاع على 

  ذلك بتطبیق نظام الدولة الحامیة".و ،وھذا البروتوكول

فإنھ یمكن للجنة الدولیة  ،نص نفس المادة على أنھ "إذا لم یتم تعیین أو قبول دولة حامیةتكما 

أن تعرض مساعیھا الحمیدة من أجل تعیین دولة حامیة، مر أو أي منظمة إنسانیة للصلیب الأح

أن یقدم إلیھا قائمة  ،ویمكن أن تطلب اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من كل طرف في النزاع

دول على الأقل یرى أنھ یمكن قبولھا للعمل باسمھ كدولة حامیة لدى الخصم". وتقوم  5تضم 

  .2وتعمل للحصول على موافقة أیة دولة ورد اسمھا في القائمتین ،ارنة القائمتیناللجنة الدولیة بمق

یلزم البدء في عملھا قبول في النزاع، وأن تكون محایدة ولیست طرفا  الدولة الحامیةیجب على 

عایاھا أو قوم الدولة الحامیة بمھامھا من خلال تعیین مندوبین من رتأطراف النزاع بذلك، و

، ویخضع تعیین ھؤلاء لموافقةالدولة التي سیؤدون واجبھم لدیھا رى محایدة،رعایا دول أخ

لا وممثلي أو مندوبي الدولة الحامیة إلى أقصى حد ممكن.وعلى أطراف النزاع تسھیل مھمة 

یجوز أن یتجاوز ممثلو الدول الحامیة ومندوبوھا في أي حال من الأحوال حدود مھمتھم، 

                                                 
 

 .130ثوریة الحریف: الیات احترام القانون الدولي الإنساني أو الیات التطبیق، مرجع سابق، ص  - 1
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كما لا یجوز ولة التي یقومون فیھا بواجباتھم، ضیات وأمن الدوعلیھم بصفة خاصة مراعاة مقت

   إلا إذا استدعت الضرورة الحربیة ذلك.تقیید نشاطھم 

شكل الوسیط، حیث تقدم مساعیھا الحمیدة من أجل تسویة الخلافات في إذن تأخذ الدولة الحامیة   

عدم اتفاق  في حالات وعلى الأخص محمیین،جمیع الحالات التي ترى فیھا مصلحة الأشخاص ال

  .1أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أحكام اتفاقیات جنیف

  یذ القواعد الخاصة بحمایة الأسرىفي الإشراف على تنف الدولة الحامیة :دورانيـالفرع الث

بعض المصادر أن نظام الدولة الحامیة كان معمولا بھ في بعض الحروب السابقة ولكن  تذكر  

وللمرة  الثة بمھمة حمایة أسرى الحرب فقد ظھرت فكرة تكلیف دولة ث  بشكل ضیق ومحدود،

الألمانیة عام  / الأولى عند تكلیف بریطانیا لحمایة الفرنسیین في ألمانیا أثناء الحرب الفرنسیة

 /م، كما قامت الولایات المتحدة الأمریكیة أیضا بدور الدوة الحامیة خلال الحرب الصینیة1870

حمایة الأسرى م 1904الروسیة عام  /م، في حین شھدت الحرب الیابانیة1894الیابانیة عام 

كما .الیابانیین من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة، بینما تم حمایة الأسرى الروس من قبل فرنسا

قامت الدول المشتركة في الحرب العالمیة الأولى بتعیین دول حامیة لضمان تمثیل مصالحھا 

لة المعادیة، وعھد إلیھا واجب المراقبة واحترام الالتزامات الناشئة بموجب وحمایتھا في الدو

یارة معسكرات الأسرى وأوفدت ممثلین عن الدولة الحامیة لز ،م1907لائحة لاھاي الرابعة لعام 

تمت حمایة  ة الأولى بتعدد الدول الحامیة، إذلك اتصفت الحرب العالمیالموجودة أنذاك، لذ

في ألمانیا من قبل إسبانیا، وحمایة الأسرى الألمانیین في فرنسا من قبل  الأسرى الفرنسیین

لك حمایة الأسرى البریطانیین في ألمانیا من قبل ت المتحدة الأمریكیة وسویسرا، وكذالولایا

ب لھا الاستمرار إثر صدور القرار إلا أن ھذه الخطوات لم یكت.الولایات المتحدة الأمریكیة

م والمتضمن لعدم الاعتراف بصفة الدولة للعدید من البلدان المتحاربة 1914الألماني في عام 

                                                 
 

  الحبیب استاتي: موضوع والیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، عن الموقع الالكتروني لمجلة العلوم القانونیة:   - 1
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فكانت معاملة الكثیر من الأسرى بقسوة وتم حرمانھم من مساعدات الدولة  ،التي احتلت أقالیمھا

  .1الحامیة

وذلك بموجب المادة م، 1929تم التنصیص على نظام الدولة الحامیة في وثیقة رسمیة سنة  وقد  

الاتفاقیة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، وبموجبھا تقر الأطراف السامیة المتعاقدة بأن  ) من86(

مصالح التطبیق لھذه الاتفاقیة إنما یكمن في إمكانیة قیام التعاون مع الدول الحامیة المكلفة بحمایة 

 وذلك بغرض تأمین حمایة أسرى الحرب بنفس الحمایة التي یتمتع بھا .2الأطراف المتحاربة

كشفت عن  الحرب العالمیة الثانیة، إلا أنھا  أثناء ن السلم، حیث اعتمدت ھذه المادة الأجانب زم

قصور في التطبیق، ویتجلى ھذا القصور في أنھ كان على الدول القلیلة التي ظلت على الحیاد أن 

ف متعاقدة، توافق على أن تصبح دولا حامیة لأكثر من بلد، وقد بلغ بھا الأمر إلى حد تمثیل أطرا

من أسرى الحرب من خدمات الدولة  %70كما یتجلى أیضا ھذا القصور في حرمان حوالي 

  .3الحامیة

ومع وضع تلك العناصر جمیعھا في الاعتبار، وجھت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر اھتمامھا  

  تم التركیز علیھا، من بینھا: التي بعد الحربإلى مجموعة من النقاط 

 بدأ إشراف الدولة الحامیة بحیث یمتد لیشمل الاتفاقیات جمیعھا.توسیع نطاق م -

حامیة التي لم یعد بمقدورھا العمل أو اتخاذ الترتیبات اللازمة لإحلال الدول ال -

 .4التصرف

، 8كما سبقت الإشارة في المواد -  بناء على ما سبق، تم تطویر نظام الدولة الحامیة والنص علیھ

 ،اف النزاعة برعایة مصالح أطرتتكلف الدولة الحامیو -ف الأربعمن اتفاقیات جنی 9، و8، 8

تقوم على سبیل المثال بحمایة وإغاثة الضحایا وبحمایة الأسرى والمدنیین، كما تتكلف حیث
                                                 
 

اني، مجلة لیث الدین صلاح حبیب وأركان حمید جدیع: نظام الدولة الحامیة في القانون الدولي الإنس-راجع في ھدا الصدد:  -1

  . 368، ص 2012جامعة الأنبار للعلوم الإنسانیة، العدد الأول أدار 

 .474محمد عبد الجواد الشریف، مرجع سابق، ص  - 2
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بمساعدة الدول على تطبیق الاتفاقیات الأربع والبروتوكول الإضافي الأول لھا والإشراف على 

  .1ھذا التطبیق

إلى أن مھام الدولة الحامیة في الإشراف على تنفیذ   H. Live "ھیوارد لیفي"ویشیر الأستاذ   

اتفاقیة جنیف الثالثة متعددة وغیر محددة، ویرجع ذلك في رأیھ إلى رغبة الدول المتعاقدة في 

حتى تتمكن من إیجاد الحلول للمسائل  ،إعطاء الفرصة اللازمة للدولة الحامیة كلما أمكن ذلك

  .2تطبیق الاتفاقیةالتي تثور عند 

ووفق ما ورد في اتفاقیة جنیف الثالثة، فإن المھام الأساسیة التي تقوم بھا الدولة الحامیة ھي    

  كالتالي:

من أجل تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي ترى فیھا أن ذلك من  تقدیم المساعي الحمیدة -

اق أطراف النزاع على تطبیق حة الأشخاص المحمیین، وعلى الأخص في حالات عدم اتفمصل

  أحكام ھذه الاتفاقیة أو تفسیرھا. 

ولھذا الغرض تعمل الدولة الحامیة على أن تقدم لأطراف النزاع بناء على دعوة أحد الأطراف 

ى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى ا، اقتراحا باجتماع ممثلیھا، وعلأو من تلقاء ذاتھ

مناسبة، وتلتزم الدول المتنازعة في ھذه محایدة تختاربطریقة  الحرب، عند الاقتضاء على أرض

 .3الحالة بتنفیذ المقترحات التي تقدم لھذا الغرض

تتولى الدولة الحامیة مھمة رعایة الأسرى المتواجدین لدى الدولة الحاجزة، فیقوم ممثلوھا   -

ة شؤونھم وتدلیل ورعای ،بواجبات الإشراف على تطبیق الأحكام المتعلقة بمعاملة الأسرى

ھا نیابة عن دولھم، كما تشرف وتسھل عملیات نقل المراسلات ونالصعوبات التي یواجھ

الخ، وتتلقى كافة الشكاوى  …والطرود وكافة المستندات والوثائق والوكالات والوصایا

  .والمطالب المقدمة منھم
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  ،جد فیھا أسرى الحربلممثلي الدولة الحامیة بالذھاب إلى جمیع الأماكن التي یتوا یصرح -

لجمیع المرافق التي وبالخصوص أماكن الاعتقال وأماكن العمل، ویكون لھم حق الدخول 

  ، كما یسمح لھم بالتحدث مع الأسرى وممثلیھم دون رقیب.سرىیستعملھا الأ

لمتھمین وذلك بمجرد سرةضد الأسرى االتي تتخذھا الدولة الآمراقبة الإجراءات القضائیة  -

فعلیھا أن تسترعي  ،ذلك، وفي حالة ثبوت أي انتھاك لأحكام القانون الدولي الإنسانيإخطارھم ب

والعمل على منعھ وقمعھ، فطبقا لقواعد  ،لك الانتھاكذنظر المسؤولین في الدولة الحاجزة إلى 

فإن الدولة الحاجزة تتحمل المسؤولیة الدولیة عن أیة معاملة سیئة یتعرض لھا  ،القانون الدولي

  .الحرب أسرى

  الأسیر المتھم في حالة عدم قیام الأسیر بذلك. محام للدفاع عنتعیین  -

  .1لسات سریةق في حضور المحاكمة ما لم تكن الجـ  الحممثلھافي شخص - للدولة الحامیة  -

سرة ضد القضائیة التي تتخذھا الدولة الآ تضطلع بمراقبة الإجراءاتكما أن الدولة الحامیة  

بمجرد إخطارھا بذلك، كما یجب علیھا العمل على تعیین محام للأسیر المتھم  الأسرى المتھمین

إذا لم یوفق ھو في اختیار محام، وعلى ممثلیھا أن یحضروا جلسات المحاكمة، وفي حالة 

فإذا  فعلیھا مراقبة تنفیذ ھذه الأحكام، ،إبلاغھا بصدور الأحكام الصادرة ضد ھؤلاء الأسرى

لا تتفق وما جاء  بالاتفاقیة، فإن للدولة الحامیة الحق في توجیھ  سرىكانت إجراءات محاكمة الأ

سرة إلى ذلك، ومطالبتھا بمنح الأسیر كافة الضمانات التي ر السلطات المسؤولة في الدولة الآنظ

  .2نصت علیھا الاتفاقیة

 حامیةال ة) من البروتوكول الأول مدعمة لتلك الوظائف، ویشمل نظام الدول5وجاءت المادة (  

البدیل عنھا إذا لم توفق الأطراف المتحاربة في تعیین دولة حامیة، كما ھو الشأن في أغلب 

الحالات. ویمكن عندئذ لدولة حامیة أخرى أو ھیئة محایدة أن تقوم بدور الدولة الحامیة بتكلیف 

حد من أحد أطراف النزاع، وذكرت الاتفاقیات " اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" صراحة كأ

                                                 
 

 من الاتفاقیة الثالثة. 107و 105و 104انظر المواد:   - 1
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من البروتوكول الأول)،  4، الفقرة 5المشتركة، المادة  10/10/10/11البدائل الممكنة (المادة 

ھذا عدا الدور التقلیدي الموكل إلى اللجنة الدولیة، ویمكن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تبذل 

  .1مساعیھا الحمیدة لمساعدة أطراف النزاع على اختیار دولة حامیة

ر الذي تلعبھ الدولة الحامیة في الرقابة على تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني إن قیمة الدو 

إلا أن نجاحھ یظل متوقفا على مجموعة من العوامل، لعل أبرزھا قبول یبقى دورا بالغ الأھمیة، 

  وتعاون أطراف النزاع معھا. ،الدولة الحامیة ممارسة ھذا الدور بإخلاص

وتحدیدا الاتفاقیة ،الحامیة لمراقبة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني اللجوء إلى وسیلة الدولةف

 ،خلال الحرب العالمیة الثانیةحیث استخدمت  ،الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحرب یبقى نادرا

تفاقیات جنیف الأربعة، غیر أنھا لم ر الدولة الحامیة، لذا تبنتھا ابدو إذ قامت سویسرا وغیرھا

لیة في بعض العلاقات أو ذه الآوجدت ھ، حیث ملموسة بعد الحرب العالمیة الثانیة تفعل بصورة

المجالات بصورة غیر كاملة، ویرجع ذلك إلى صعوبة إیجاد دولة محایدة تقبل تولي ھذا الدور، 

وإلى طبیعة الحروب والنزاعات المسلحة التي أصبحت في معظمھا غیر دولیة، والتي ینتفي 

كما أن تعاون المتحاربین أضحى أمرا مشكوكا فیھ، ناھیك .2لدولة الحامیة فیھاالدور القانوني ل

وھو ما أدى ببعض الدول .3عن الصعوبات العملیة التي تواجھھا الدول الحامیة أثناء تأدیة مھمتھا

  .إلى اقتراح تفعیل نظام الدولة الحامیة

ة قلیلا أو بالأحرى نادرا تتمثل في وإجمالا، فإن الأسباب التي جعلت الأخذ بنظام الدولة الحامی 

  التالي:

خر (حیثما لا امیة باعتباره اعترافا بالطرف الآالخوف من أن ینظر إلى تعیین دولة ح -

 .یكون معترفا بھ)

                                                 
 

لإنساني" القانون الدولي الإنساني دلیل للتطبیق على الصعید الوطني"الطبعة عامر الزمالي: الیات تنفیذ القانون الدولي ا - 1

 .360، ص 2006الثالثة 
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أو بأن ثمة خلافات في الرأي تتخذ شكل  ،عدم الرغبة في الإقرار بوجود نزاع مسلح -

 نزاع.

 لأطراف المتحاربة.دبلوماسیة بین االعلاقات الالإبقاء على  -

بقبول كلا الطرفین، وتكون قادرة وراغبة  حایدة تحظىصعوبة الحصول على دول م  -

  .1في العمل بھذه الصفة

الأسباب، فإن الدولة الحامیة تبقى مسؤولة على الإشراف على تنفیذ القواعد ومھما كانت  

ئمة بین الأسرى طبیعة العلاقة القاالخاصة بحمایة أسرى الحرب، وذلك بغض النظر عن 

والدولة الحامیة أو الدولة الحاجزة، فھي المسؤولة عن حیاتھم ومعاملتھم ولا یجوز لھا نقلھم 

خارج أراضیھا إلا إذا اقتضت مصلحتھم ذلك، شرط  أن تكون الدولة التي ینتقلون إلیھا طرفا 

اھم ومطالبھم إلى طبیق أحكامھا، ویمكن للأسرى توجیھ شكوتفي الاتفاقیة الثالثة، وقادرة على 

السلطة المعنیة، وینوب عنھم ممثلون منتخبون من قبلھم لدى سلطة الدولة الحاجزة أو الدولة 

  المحایدة إن وجدت، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أو أیة منظمة إنسانیة أخرى محایدة.

لعملیة التي تعتري لیة مھمة، لكن وإدراكا للصعوبات ال أن نظام الدولة الحامیة یعتبر آوالحاص 

) 5/4الأخذ بھذا النظام، أرسى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأربعة في مادتھ (

نظام بدائل الدولة الحامیة، حیث تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدورھا في تنفیذ تلك 

  . القواعد بصفتھا حارسا للقانون الدولي الإنساني

البروتوكول الإضافي لیات المقررة في اتفاقیات جنیف، أنشأ ئص الآوحرصا على تلافي نقا

  لیات السابقة وھو "اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق".الأول جھازًا آخرا دائما یدعم الآ

  قـي الحقائـتقصـجنة الدولیة لـالل: يــالثان بـالمطل

لاتفاقیات الأربع، على سد الثغرات التي اعترت الوسائل المنصوص علیھا في امنھ حرصا   

حاول المؤتمر الدبلوماسي بعث جھاز تحقیق بموجب نص قانوني، وذلك بالنص على إنشاء 
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، تكون مھمتھا التحقیق في أي عمل لجنة دولیة لتقصي الحقائق في البروتوكول الإضافي الأول

انت ات جنیف والبروتوكولین الإضافیین، فكیوصف بأنھ خرق أو انتھاك جسیم لأحكام اتفاقی

) من البروتوكول الإضافي الأول محاولة لمنھجة عملیة التحقیق وإنشاء لجنة دولیة 90المادة (

  لتقصي الحقائق. 

  ة لتقصي الحقائقـة الدولیــاھیة اللجنــ:مرع الأولــفـال

في البروتوكول الإضافي لیة جدیدة تم التنصیص علیھا آالدولیة لتقصي الحقائق  تعتبر اللجنة   

، إنشاء لجنة دولیة لتقصي الحقائق تستحدثالتي ا )90(وتحدیدا المادة  ، م1977عام الأول ل

) 149 – 132 – 53 -52التي نصت علیھا المادة المشتركة (   -  التحقیق لیةآ وذلك بھدف جعل 

  أكثر فاعلیة.-والتي لم تفعل لعدم ملاءمتھا لظروف النزاع المسلح من اتفاقیات جنیف الأربع

لك بغیة ذمن البروتوكول الأول الإضافي على إنشاء اللجنة، و 90المادة  تنصصدد ا الذفي ھ 

من الاتفاقیة الثالثة  132نصت المادة تأمین الضمانات المكفولة لضحایا النزاعات المسلحة، كما 

  الخاصة بأسرى الحرب على ھذا الإجراء وأكدت على ما یلي: 

زاع، وبطریقة تتقرر فیما بین الأطراف المعنیة، " أن  یجري بناء على طلب أي طرف في الن  

تحقیق بصدد أي ادعاء بانتھاك ھذه الاتفاقیة. وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقیق، 

، یتعین الإجراءات التي تتبع. وما أن یتبین انتھاك الاتفاقیةتفق الأطراف على اختیار حكم یقرر ی

  .1سرع ما یمكن"على أطراف النزاع وضع حد لھ وقمعھ بأ

وھي ھیئة دائمة غایتھا الرئیسیة التحقیق في كل ، م1992قد أنشئت اللجنة رسمیا في عام و  

أو انتھاك جسیم لتلك  ،واقعة یزعم أنھا تمثل مخالفة جسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني

إلى تطبیق القانون لیة مھمة ترمي آ الدولیة لتقصي الحقائق ه الصفة تعتبر اللجنةذوبھ .الأحكام

  .الدولي الإنساني والتقید بأحكامھ في زمن النزاع المسلح
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  ةـــل اللجنــــشكیــ:تيـانــرع الثـالف

بعد أن وصل عدد الدول التي قبلت ، م1992الدولیة لتقصي الحقائق سنة  تم تشكیل اللجنة 

وھو العدد المطلوب  دولة من الدول المنضمة إلى البروتوكول الإضافي الأول، 20اختصاصھا 

دولة من الدول المنضمة إلى البروتوكول  58لبدء النفاذ، وقد صادقت على اختصاصھا 

  م.2006الإضافي الأول إلى غایة 

رجة عالیة من الأخلاق الحمیدة ومشھود لھم بالحیادیة، عضوا على د15تتألف اللجنة من 

ف السامیة المتعاقدة على قبول من الأطرا دولة عندما یوافق ما لا یقل عن عشرینوتتشكل 

  اختصاص اللجنة.

في البروتوكول الأول لمدة خمس سنوات، من طرف الدول الأطراف  ھؤلاء الأعضاء، ینتخب 

من غیر  ویراعى في تشكیلھا التمثیل الجغرافي، ولھا غرفة للتحقیق تتكون من سبعة أعضاء

رئیسھا، وعضوان خاصان یعینان  ، خمسة منھم من أعضاء اللجنة یعینھمرعایا أطراف النزاع

لم یتم ذلك خلال المھلة االتي یحددھا رئیس اللجنة فإنھ یقوم  إذاومن قبل كل طرف في النزاع، 

وتقوم ھذه الغرفة بالتحقیق في ادعاء  .عضوین حسب الحاجة لإكمال النصاب بتعیین عضو أو

تعرض جمیع الأدلة على الأطراف الانتھاك، إذ تقوم بالبحث عن الأدلة أو القیام بالتحقیق، ثم 

إذا عجزت عن الوصول إلى الأدلة الكافیة تبلغ الأطراف لذین لھم مناقشتھا والرد علیھا، وا

بذلك، وعند انتھاء عملھا تعرض تقریرھا النھائي على الأطراف، ثم تصدر التوصیات التي 

  .1تراھا مناسبة

تقصي الحقائق، أن اللجنة الدولیة تبذل أحد أعضاء اللجنة الدولیة ل Luigi condorelliیقول 

ور یرى كذلك أن تشكیلھا یعد خطوة وتطجھودا مضنیة لجذب اھتمام الدول بعمل ھذه اللجنة، و
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بصفة عامة، والقانون الدولي الإنساني  بة مخالفات القانون الدوليكبیرین في إجراءات مراق

  . 1بصفة عامة

  ھاـعملام اللجنة وشروط ــ:مھثـالـــرع الثـفـال

ولیس باتخاذ قرارات بشـأن مسائل قانونیة أو إصدار  ،تختص اللجنة الدولیة بتقصي الحقائق

التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتھاك جسیم لاتفاقیات جنیف  أي .2أحكام قضائیة

ترامأحكام ، والقیام بالمساعي الحمیدة للسعي إلى إعادة احالأربعة والبروتوكول الإضافي الأول

  الاتفاقیات والبروتوكول الإضافي الأول.

لكن، حتى وإن اقتصر عمل اللجنة على تقصي الحقائق، فإن التصریح بتلك الحقائق غالبا ما  

بموجب المادة یؤدي إلى تصنیفھا من الناحیة القانونیة وتوضیح المسؤولیات، ویطلب إلى اللجنة 

ي توصلت إلیھا بعد تقصي الحقائق إلى الأطراف ) عرض تقریر بالنتائج الت5الفقرة ( )90(

المعنیة، مشفوعا بالتوصیات التي تراھا مناسبة، وتحدد الفقرة الفرعیة (ج) من ھذه المادة كذلك 

أنھ لا یجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إلیھا، إلا إذا طلب منھا ذلك جمیع أطراف 

  .3النزاع

زا دائما محایدا وغیر سیاسي یتمثل في كونھا جھا ،خاصار یة في إطلضعت ھذه الآقد وو 

سلطة قضائیة، كما أنھا تمارس مھمتھا أساسا في إطار النزاعات المسلحة الدولیة، إذ تم  ولیست

إحداثھا بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول الخاص بھذه النزاعات، غیر أنھ یمكنھا القیام 

  .4ي إذا اتفقت على ذلك الدول التي اعترفت باختصاصھابدورھا في النزاع المسلح غیر الدول

قبول اختصاصھا من الدول الأطراف في البروتوكول  ،ویشترط لعمل لجان تقصي الحقائق 

الأول، أما الدول التي لم تنضم إلى ھذا البروتوكول أو التي انضمت دون أن تعترف باختصاص 
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بشرط موافقة لب من ھذه اللجنة إجراء تحقیق اللجنة والتي توجد في نزاع مسلح، فیمكنھا أن تط

تمول و.1خر في النزاع، كما یشترط لعملھا قبول طرفي النزاع معا باختصاصھاالطرف الآ

مصاریف اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق من اشتراكات الدول التي اعترفت باختصاصھا، ومن 

النفقات التي یتطلبھا عمل غرفة المساھمات التطوعیة، ویتكفل طرف النزاع الذي طلب التحقیق ب

  .2التحقیق، وإذا قدمت أدلة مضادة یتحمل كل طرف نصف المصاریف

  بناء على ما سلف، فإن اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق تختص بما یلي: 

التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص : حیث تختص ب التحقیق في وقائع معینة -

والبروتوكول الأول، وبالتالي  م1949اقیات جنیف لسنة بانتھاك جسیم كما حددتھ اتف

 فھي لا تختص بإصدار الأحكام الرسمیة.

من  2فقرة حیث یفھم من عبارة "المساعي الحمیدة " الواردة في ال المساعي الحمیدة: -

ة م، تبلیغ النتائج المتعلق1979) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 90المادة (

ت بشأن إمكانیة التسویة الودیة، والملاحظات الشفھیة والمكتوبة بالوقائع والملاحظا

. ویجب على اللجنة أن تحیط علما بالوقائع قبل عرض التي تبدیھا الدول المعنیة

) 90(أ) من المادة ( 5، وھو ما یشیر  إلیھ المطلب الوارد في الفقرة مساعیھا الحمیدة

 ،إلى الأطراف عن نتائج التحقیقمن البروتوكول الأول الذي یقضي بتقدیم تقریر 

مشفوعا بالتوصیات التي تراھا مناسبة. وتقترح بالتالي وسائل ومقترحات لتأمین 

الحمایة اللازمة، وعلى الأطراف أن تسعى إلى تنفیذ ھذه المقترحات، ھذا عند حدوث 

ي انتھاكات غیر جسیمة، أما في حالة ثبوت وقوع انتھاكات جسیمة لأحكام القانون الدول
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إبلاغ ھذه النتیجة بطریقة مستقلة عن أیة توصیة الإنساني فإنھ یصبح من واجب اللجنة 

 .1قد ترغب في تقدیمھا

تقدما ملحوظا في مجال الرقابة على تنفیذ قد حقق إنشاء ھذه اللجنة  أن لكن، وبالرغم من   

كما أن قبول  القواعد الإنسانیة، وذلك عبر إضفاء الصفة المؤسسیة الدائمة على التحقیق،

اختصاص اللجنة یتم التعبیر والإعلان عنھ مبدئیا  وقت السلم، قبل أن تدعو الحاجة إلى إجراء 

تحقیق. ناھیك عن أن استمراریة اللجنة لھ تأثیر رادع تجاه أطراف النزاع التي قد یغریھا 

عكس لنا ي یوحي ولإلى الواقع الد فإن العودة.2اقتراف انتھاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني

أو بالأحرى لا تطبق في معظم الأحیان ما یستدعي ضرورة  ،لیة تظل غیر كافیةذلك، فھذه الآ

  تطبیقھا وتطویرھا.

  :.3نذكر مجموعة من المعیقات المتمثلة فیمایلي ،ومن بین العراقیل التي تعیق عمل ھذه الالیة 

ب) من المادة -1تشترط الفقرة (اشتراط عدد معین كحد أدنى من الدول لإقامة اللجنة: و -

دولة كشرط لإقامة  20) من البروتوكول الأول قبول اختصاص اللجنة من قبل 90(

، وھو ما یثبت تردد الدول م1991اللجنة، ولأن العدد اللازم لإقامتھا لم یكتمل قبل عام 

 . 4في قبول أیة رقابة قانونیة دولیة على انتھاكاتھا في الحروب

نة: حیث ینحصر عملھا في تقصي الحقائق بین الدول الأطراف في حصریة عمل اللج -

اللحق التي تقبل اختصاصھا، أي أن صلاحیة اللجنة منحصرة بین أطرافھا ولیس بین 

 الدول الأطراف في اللحق.
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الأفراد أو المنظمات اللجنة مفتوحة أمام الدول فقط: فھي لیست مفتوحة عضویتھا أمام  -

ر الحكومیة، وھذه كلھا أشخاص اعتباریة تھتم بانتھاك قواعد الدولیة الحكومیة أو غی

 القانون الدولي الإنساني أحیانا أكثر من الدول.

قد تكون تركیبة غرف التحقیق من أعضاء یختارون على أساس التوزیع الجغرافي  -

وبعد ،وموافقة الأطراف. وبالتالي، فإن الإصرار على مراعاة التوزیع الجغرافي

طراف النزاع  یمكن أن یضعف مؤھلات المحققین، وكان الأجدر عدم التشاور مع أ

التقید بھذین الشرطین أو الشرط الثاني منھما على الأقل، لأن معناه حق طرف النزاع 

تراض على أي مرشح للعمل في غرفة التحقیق حتى ولو كانت مؤھلاتھ عفي وضع ا

 .أفضل من سواه

ا مخالفات جسیمة انتھكت فیھا القواعد الإنسانیة باللجنة، إذا ما استغاثت فئة مثلا ارتكبت ضدھو 

ومن البدیھي فإن ھذه الأخیرة لا یمكنھا أن تتحركمالم یوافق الطرف المعتدي على تعھد اللجنة.

أن یعترض الطرف المتھم بارتكاب انتھاكات جسیمة لأحكام القانون الدولي الإنساني على تدخل 

  اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق.

عملھا على التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء  رمحدودیة عمل اللجنة: حیث یقتص -

فاقیات الأربع والبروتوكول الإضافي. مما یعني تخاص بانتھاك جسیم كما صورتھ الا

استثناء الانتھاكات العادیة من التحقیق، وحصر مھمة اللجنة بشأنھا في بذل مساعیھا 

  الإنسانیة.رام أحكام الاتفاقات الحمیدة من أجل إعادة احت

- وأخیرا  أولا- ولازالت لم تعمل بعد نظرا لتوقف عملھا  ،لیة في المحكوبالتالي تظل ھذه الآ 

  . 1تھاامما جعلھا تعاني من الركود الذي ترتب عنھ استحالة تقییم كفاء .على إرادة الدول
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  رىـلأسلإعلام عن اة لـالة المركزیـــالوك: ثـالــالث بـطلـالم

لمراقبة تنفیذ الاتفاقیة الثالثة، ة دولیةالزأحد الأجھالوكالة المركزیة للإعلام عن الأسرى  تعتبر  

تجمیع كافة البیانات الخاصة بأسرى الجانبین المتحاربین، ویتعین في الأساسیة  اظیفتھتكمن وو

الصلیب الأحمر الدولیة على الدول المعنیة إنشاء تلك الوكالة في دولة محایدة، ویلاحظ أن ھیئة 

الوكالة، الأمر الذي یكون لھ أثر كبیر في تسھیل إنشائھا تأخذ زمام المبادرة في إنشاء تلك 

  .1ونجاح أعمالھا

ه الوكالة ذ، ثم لطبیعة ھ )الفرع الأول (ا المطلب لإنشاء الوكالة المركزیة خلال ذسنتطرق في ھ

  .)الفرع الثاني( خلال 

 لام عن الأسرىـالوكالة المركزیة للإعاء ـ:إنشرع الأولـفـال

أنھ لا غنى عن إنشاء ما یشبھ مكاتب المعلومات في  ،أدرك ممثلو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

ضى أو الجرحى أو إذ لا یقتصر ضحایا الحرب على المر ،وقت الحرب على أرض محایدة

لذین انفصلوا عن عائلاتھم فھناك أیضا الأسرى الواقعون في قبضة العدو وا،ن جوعاوالمتضور

   .ویعانون نفسیا بسبب ذلك

بعد أسابیع قلیلة من اندلاع الحرب العالمیة الأولى، أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب و   

في جنیف، "Rath راث"الوكالة الدولیة لأسرى الحرب التي اتخذت مقرا لھا في متحف   الأحمر

قة بالأسرى، والتي سُرعان ما انھالت علیھا بوصفھا ھیئة تختص بجمع ونقل البیانات المتعل

، بلغ عدد الأفراد العاملین فیھا م1914عند نھایة عام ن، لبات البحث عن مفقودین من كل مكاط

 .موظف، معظمھم من النساء 1200حوالي 

ولغایة نھایة الحرب، ملأ موظفّو الوكالة الدولیة لأسرى الحرب نحو سبعة ملایین بطاقة، ضمت 

ونصف ملیون أسیر. وما ھي إلا فترة وجیزة، حتى وسّعت الوكالة أنشطتھا، فلم یعد ملیونین 

یقتصر عملھا على المساعدة في إعادة وصل الضحایا بعائلاتھم، وإنما أصبحت تقوم بعملیات 
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تفتیش داخل المعتقلات وتنظّم عملیات تبادل الأسرى، وأیضا تتبنىّ القضایا الخاصة بحمایة 

  .1ضحایا الحرب

) من الاتفاقیة الثالثة الخاصة بحمایة الأسرى، تنشأ الوكالة المركزیة 122طبقا لأحكام المادة (و

للاستعلام عن أسرى الحرب في بلد محاید، وتقترح اللجنة الدولیة الدولیة للصلیب الأحمر على 

  تنظیم مثل ھذه الوكالة. ، إذا رأت ضرورة لذلك ،الدول المعنیة

ز جمیع المعلومات التي تھم أسرى الحرب والتي یمكنھا الحصول علیھا ھذه الوكالة بتركیتكلف

بالطرق الرسمیة أو الخاصة، وتنقل ھذه المعلومات بأسرع ما یمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو 

  الدولة التي یتبعونھا، وتقدم لھا أطراف النزاع جمیع التسھیلات اللازمة لنقل المعلومات.

الأطراف التي ینتفع رعایاھا بخدمات الوكالة تعاقدة، وتحدیدا تبقى الأطراف السامیة المو 

المركزیة مدعوة إلى تزوید الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إلیھ، دون أن یحد ذلك أو یقید 

  .2للصلیب الأحمرن النشاط الإنساني للجنة الدولیة م

الوكالة، وذلك بتدخلھا  هذھ بزمام المبادرة في إنشاءتمسك ھیئة الصلیب الأحمر  الحاصل أنو 

  وعرض خدماتھا لدى الدول المعنیة في تشكیل ھذه الوكالة وإدارتھا في دولة محایدة.

  لام عن الأسرىـالة المركزیة للإعـ:طبیعة الوكيـانـرع الثـفـال

 لمراقبة تنفیذ الاتفاقیة ادولی اجھاز ،علام أو الاستعلام عن الأسرىتعتبر الوكالة المركزیة للإ

الأساسیة تجمیع البیانات الخاصة  امھمتھھیئة خاصةبالتالي، وھي ،لخاصة بحمایة الأسرىا

  .3ھؤلاء الأسرىبأسرى الجانبین المتحاربین وإرسالھا إلى الدولة التي یتبعھا 

ویمكن للوكالة المركزیة الحصول على تلك المعلومات بشتى الطرق، سواء الرسمیة أو   

أو  ،بنقل ھذه المعلومات بأسرع ما یمكن إلى بلد منشأ الأسرى ھذه الأخیرةالخاصة، وتكلف 
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ومن ثم تقوم الوكالة بإبلاغ الدول أطراف النزاع بجمیع المعلومات التي . 1الدولة التي یتبعونھا

  .2لدیھا بخصوص أسراھا لدى الطرف الاخر

بجمیع الإعفاءات وتتمتع الوكالة المركزیة للاستعلام عن الأسرى بالإعفاء من رسوم البرید، و 

بالإعفاء من رسوم البرقیات أو على الأقل  ،)، وبقدر الإمكان74المقررة بمقتضى المادة (

  .3بتخفیضات كبیرة في ھذه الرسوم

أن جھود الوكالة المركزیة في ھذا الصدد، یعتبر جھدا إعلامیا، الغرض منھ تحقیق یمكن القولبو

حتى تكون كل منھا على علم كاف بعدد الأسرى  ،تبادل  معلومات الدول المتحاربة عن أسراھا

والتطورات التي تحدث لكل أسیر أثناء فترة الأسر، ولاشك أن  ،لدى دولة العدوالمحتجزین 

ضرورة  ،حاربة إلى متابعة الظروف التي تحیط بأسراھا في الدولة الأخرىتحاجة كل دولة م

مقررة في امتیازات  ةأو حجب أی ،ھملازمة للدفاع عن ھؤلاء الأسرى في حالة إنكار أي حق ل

خر، أو مطالبة ة عن طریق الاحتجاج لدى الطرف الآالاتفاقیة، ویكون الدفاع في ھذه الحال

أو سلوك إحدى الوسائل المقررة في القانون  ،الھیئات الدولیة بالتدخل لتنفیذ مبادئ الاتفاقیة

  .4الدولي للدفاع عن مصالح ھؤلاء الأسرى

 من جھة أخرى، إلا أنھ یعتبر ،جھد ھذه الوكالة ینحصر في النطاق الإعلامي بالرغم من أنو  

یدعو كل دولة محاربة إلى متابعة ة تعكس بوضوح ظروف وأحوال الأسرى على نحو مرآ

أسراھا لدى دولة العدو، ومراقبة سلوكھا نحوھم من واقع حالاتھم التي تعلنھا الوكالة، وھو ما 

أحكام معاملة أسرى الحرب الواردة في النصوص القانونیة على یمثل ضمانة لكفالة تطبیق 

  .5الوجھ الأكمل والسلیم
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یعتبر إحدى الضمانات الدولیة لتنفید أحكام الاتفاقیة فقیام الوكالة المركزیة لدى دولة محایدة 

أحوالھم و ،ومھما لمعرفة مصیر أسرى الحرب ضروریادورھا  یبقى ،وبالتالي،الثالثة

سرتھم، ومن ثم الاحتجاج والدفاع عن حقوقھم في حالة أیطة بھم لدى الدولة التي ف المحووالظر

  متمثلة في الاتفاقیة الثالثة.وال،أو إنكار الامتیازات التي یمنحھا لھم القانون الدولي،ھاالإخلال ب

  

  نــث عن المفقودیـالة المركزیة للبحـــ:الوكعـــطلب الرابـالم

لمركزیة للبحث عن المفقودین إلى الحرب الفرنسیة البروسیة عام تاریخ إنشاء الوكالة ا عودی

على الحدود السویسریة لاستقبال  "بازل"تم تخصیص قطعة من الأرض بمدینة  حیث ،م1870

وقد لاحظ أحد الأطباء المشرفین على علاج الجنود معاناة  ،المصابین من كلا الجانبین وعلاجھم

  .وبما إذا كانوا قد قتلوا أو أسروا ،معظمھم بسبب جھل عائلاتھم بمصیرھم

الدولیة الإنسانیة  وقد اكتسبت مھمة البحث عن المفقودین مكانة رئیسیة في صلب عمل اللجنة  

العالمیتین، حیث عرفت في الحرب العالمیة الأولى باسم الوكالة الدولیة لأسرى  خلال الحربین

في الحرب العالمیة ، فزیة لأسرى الحربالحرب، وفي الحرب العالمیة الثانیة بالوكالة المرك

م،بلغ دور الوكالة من الأھمیة حجما جعل اللجنة الدولیة 1918و 1914الأولى بین عامي 

  . 19191تنصھر تماما ولم تستعد عملھا المستقل إلا في عام

، تحت وصایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرن، ذإتعمل الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین 

العمل كوسیط بین الأشخاص المشتتین لمساعدتھم على التعرف على بعضھم یتمثل دورھا في و

  وإعادة الروابط العائلیة بینھم.

مكان جمع شمل لإطراف النزاع قدر اأتیسّر الأطراف السامیة المتعاقدة و وللعمل على ذلك،  

من  ) 74(المادة أبرز ما نصت علیھ  وھو، تت نتیجة النزاعات المسلحةسر التي شتّ الأ

  .م1977لعام ول ضافي الأالبروتوكول الإ
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كثر من مائة عام، بفضل جھود موظفیھا وخدمات أووفقاً لھذه المادة، تعمل اللجنة الدولیة منذ  

سر والحفاظ علیھا، وجمع د الأفراأ، على استعادة الروابط بین لھاالبحث عن المفقودین التابعة 

النزاعات، والكشف عن أماكن وجود المحتجزین والتحققّ من سر التي تفرّقت بسبب شمل الأ

  .مصیر المفقودین

تقوم بممارسة  ،والجدیر بالذكر أن الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین التابعة للجنة الدولیة

من اتفاقیة  140مھام الوكالة المركزیة للاستعلام عن الأسرى المنصوص علیھا في المادة 

مما دفع اللجنة  ،لھذه الوكالةویرجع ذلك إلى عدم تأسیس الدول .1م1949ةجنیف الرابعة لسن

ن تضطلع بنفس المھام فیما زیة للبحث عن المفقودین،  وھي الآالدولیة نحو تشكیل الوكالة المرك

  .2م1949من اتفاقیة جنیف الثالثة لسنة  123یتعلق بأسرى الحرب، وذلك بمقتضى نص المادة 

فإنھ في أوقات النزاع المسلح، تعمل الوكالة المركزیة للبحث عن الوكالة أما عن سیر عمل ھذه 

كجھة تنسیق بینھا وبین مكاتب المعلومات الوطنیة التي تكون  أطراف النزاع ملزمة  ،المفقودین

) من اتفاقیة 19) من اتفاقیة جنیف الأولى والمادة (16بإنشائھا، وھذا بمقتضى أحكام المادة (

) من 140و136) من اتفاقیة جنیف الثالثة، والمادتین (123و122والمادتین (جنیف الثانیة، 

  م.1949اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 

تتولى الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین تنفیذ خمسة نشاطات بمساعدة  من الجمعیات و

لین، وتتمثل ق، ومن بینھم الأسرى والمعتك لغرض حمایة ضحایا النزاعات المسلحةذلو ،الوطنیة

  تي:ھذه النشاطات في الآ

: حیث تقوم الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین بتسلیم المراسلات تبادل المراسلات -

 العائلیة عن طریق برید الصلیب الأحمر.
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: تقوم الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین باستلام وجمع توحید المعلومات -

مل ذلك المعتقلین المدنیین، أسرى الحرب، المعلومات المتعلقة بالمفقودین، ویش

 والأطفال الذین لیس لھم أحد، والمرضى.

: حیث تنسق الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین والجمعیات جمع شمل العائلات -

الوطنیة مع الأشخاص ذوي العلاقة، من أجل مساعدتھم في الحصول على المستندات 

  .1ة المطلوبة للسفرالضروریة، والوفاء بالإجراءات الرسمی

قد بات واضحا ارتفاع معنویات ف ،ه الوكالة وما تسھم بھ خدمة للإنسانیةعلى مستوى واقع ھذو

اتخذ مكتب  خدمة لھذا الھدف الإنساني،و،الأسرى عند نجاحھم في إرسال خطابات لعائلاتھم

خطوة  ،"زلبا"المعلومات التابع للوكالة الدولیة لإغاثة الجرحى والمرضى من الجنود في 

  2.أخرى بنقل قوائم أسرى الحرب التي یقدمھا المتحاربون

 ،على عون مماثل م1877حصل ضحایا الحرب التركیة الروسیة لعام  ،وبعد مرور سبعة أعوام

كان النزاع في البلقان ھو المرة الأولى و،"تریستي"ي دین فللبحث عن المفقو اإذ فتح لھم مكتب

وھكذا وظفت اللجنة ، لیة المعوقات الناتجة عن اختلاف اللغة والألفاظالتي تواجھ فیھا اللجنة الدو

لفك شفرة المعلومات وترجمة البیانات الخاصة ، الضرورة ھالدولیة أفرادا حسب ما اقتضت

  3 .بالأسرى من الصرب والیونان وتركیا وبلغاریا

لحالات الجدیدة لأناس لاف املفات لآ على فتح في كل عام، تعمل اللجنة الدولیة في نفس السیاق

تصال بأسرھم بفضل ى، وتعطي الفرصة لمن عثر علیھم للایبحثون عن أقاربھم من الأسر

تسعى جاھدة إلى جمع المعلومات الخاصة  ة التي تدعمھا اللجنة الدولیة، حیثالشبكة العالمی

ة واح"، وبعد سقوط م1977 یونیوعلى سبیل المثال في وبالأسرى وإیصالھا إلى ذویھم، 

تدخل اللجنة الدولیة لإجلاء عائلات الأسرى  "فرولینات"في شمال التشاد، طلبت حركة  "برداي
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من منطقة القتال، ولكن العملیة تأجلت بسبب كثیر من المشاكل التقنیة، وكذلك لاستئناف الأعمال 

 22  أسیر مع 15، فأعیدت زوجات م5/12/1978العدائیة في المنطقة، ولم یمكن تنفیذھا إلا في 

  .1طفلا إلى عاصمة التشاد بواسطة اللجنة الدولیة

سواء كانوا على قید الحیاة أو  ،وأقاربھمتمكن أقارب الأسرى من معرفة مصیر أبنائھم یھكذا

  .محتجزین لدى العدو

لھا مركز الاستعلام عن الأسرى، وما ذیمكن القول بأن الجھود التي یب بناء على ما سبق ذكره؛و

ونقلھ للمعلومات والمعطیات الخاصة بھم  ،لأحوال الأسرى لدى أطراف النزاع یقوم بھ من تفقد

لك ذكل  ،…التابعة لھاالوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین   لھا إلى دولة الأسیر، وما تقدمھ

سرة لتلتزم بتطبیق الأحكام الخاصة بالأسرى، یعد نوعا من الرقابة الدولیة على  الدولة الآ

ومدى  ،سرةه الھیئات في أدائھا لمھامھا یبقى رھینا بحسن نوایا الدولة الآذنجاح ھ وبالتالي فإن

ومساعدتھا على أداء المھام المنوطة بھا على  )أي الوكالة (ه الأخیرةذاستعدادھا للتعاون مع ھ

  .أحسن وجھ

 اتیتحصینھ بآل تم حیث،قانون قائم بذاتھھو لقانون الدولي الإنساني اأن  صفوة القول ھي  

والزجري على حد سواء، ولو طبقت قواعده والرقابي وضمانات تنفیذ متكاملة تشمل الوقائي 

الحلول التي حاول البعض أزكى من ھو بحزم وحسن نیة لأغنت عن الكثیر من الجدل، و

، الإنسانیة في النزاعات المسلحة علھا تجدي نفعًا أمام الانتھاكات الصارخة للقواعد، استنباطھا

والذي یواجھ  ،وتطبیقھ ،الھوة بین أحكام ھذا القانون وواقع النزاعات المعاصرة فاتساع

صعوبات في تنفیذ أحكامھ لأسباب عدیدة، قد تحكمھا مصالح أطراف النزاع أو التقصیر دولیاً 

یوجب اتخاذ  تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنسانيفإن  ،في متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم، لذلك

ت وسبل في فترتي السلم والحرب، ولا یتعلق الأمر بالتقید بأحكامھ أثناء وطیس المعارك إجراءا

  .م أیضابل یجب الاستعداد لذلك زمن السل فحسب،
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  سرىالأایة ـفي حم ات الدولیة الإنسانیةـاني: دور المنظمــل الثـفصـال
 

على الساحة الدولیة ظھرت ضافة إلى المنظمات المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة، إ  

القیام بأدوار ذات طابع إنساني بالدرجة عھد إلیھا یالتي  الإنسانیةات سؤسمجموعة من الم

القانون الدولي الإنساني، بما في  وتطبیق أحكام رامتاح ترمي بالأساس إل�كفالةالتي والأولى، 

فاقیة الثالثة الخاصة قواعد الاتأحكام اتفاقیات جنیف الأربع، وتحدیدا ذلك العمل على تنفیذ 

  .بمعاملة أسرى الحرب

وصون كرامتھ  ا في تعزیز وحمایة حقوق الإنسانذه المنظمات أكثر نفوذوقد أضحت ھ 

تلعب دور الحارس في حالة عدم تفعیل الصكوك أصبحت على نحو متزاید، ولك ذو دمیتھ،آو

قعة من خلال المداخلات الدولیة الخاصة بحمایة الأسرى، حیث تقوم بمراقبة الانتھاكات الوا

لھ ذل ما یمكن ببذه الانتھاكات وذلك بغیة وضع حد لھذو ،التي تقوم بھا لدى السلطات المعنیة

  .للدفاع عن فئة الأسرى وتمكینھم من التمتع بحقوقھم المعترف لھم بھا

بدور لا التي تقوم  ،ه المنظمات الدولیة الإنسانیة نجد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرذمن بین ھ 

یستھان بھ في مجال حمایة ضحایا النزاعات المسلحة وعلى رأسھم الأسرى، ومنظمة الأمم 

  .ات الطابع الإنسانيذا، وغیرھا من المنظمات الدولیة المتحدة والوكالات التابعة لھ

  لك كالتالي:ذا الفصل وذدراستھ خلال ھما سنعمل على  ا ذھ 

  

  ة للصلیب الأحمر في حمایة أسرى الحربالمبحث الأول : دور اللجنة الدولی  

  المبحث الثاني : دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى  
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  ر ـصلیب الأحمــة للـــجنة الدولیــاللث الأول: ـمبحـال

تنفیذا لمقترحات "ھنري دونان" التي م، وذلك 1863سنة أنشأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

، وھي منظمة 1على خلفیة معركة "سولفرینو" الشھیرة "تذكار سولفرینو"أوردھا في كتابھ 

أسندت إلیھا مھمة حمایة ومساعدة ضحایا النزاع المسلح من  وغیر متحیزة.محایدة ومستقلة

وتتمثل ھذه المھمة في العمل على احترام القانون  م،1949لعام خلال اتفاقیات جنیف الأربعة 

بین مختلف الفئات المعنیة، كما تسعى إلى  حكامھوالتوعیة بأ ،اكاتھووقف انتھ ،الدولي الإنساني

إلى أدنى  -وتحدیدا الأسرى والمعتقلین -التقلیل من المخاطر التي تتعرض لھا الفئات المحمیة 

، ولفت الانتباه إلى حقوقھم وإبلاغ صوتھم، وإمدادھم ووقف ما یلحق بھم من إساءة ،حد ممكن

  بالمساعدات.

وعلى  ،تدابیر تستجیب للاحتیاجات الأكثر إلحاحاً  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  كما تتخذ  

وجھ الخصوص توفیر الغذاء والضرورات الأساسیة الأخرى، وكذا إجلاء الأشخاص 

                                                 
 

أثناء حرب الوحدة الإیطالیة، اصطدمت القوات المشتركة بین فرنسا وسردینیا مع القوات النمساویة  1859جوان  24في  - 1

عركة كان السویسري "هنري دونان" مارا على قریة "كستلیوني" بالقرب من مدینة "سولفرینو" في شمال إیطالیا، وفي عشیة الم

التي سقط فیها العدید من القتلى والجرحى، وقد كافح "دونان" والسكان المحلیین لعدة أیام من أجل مساعدتهم وتقدیم العلاج لهم، 

، وصف فیه المعركة 1901عام قام بنشر مؤلف بعنوان " تذكار سولفرینو" والذي نال علیه جائزة نوبل للسلام  1862وفي 

وحالة الجرحى، واختتمه بسؤالین هما: ألیس من الممكن في وقت السلم والسكینة إنشاء جمعیات للإغاثة للإغاثة بغرض توفیر 

الرعایة للجرحى في زمن الحرب بواسطة متطوعین متحمسین ومخلصین ومؤهلین على نحو شامل؟ هذا السؤال هو الذي أدى 

یب الأحمر. كذلك توجه "دونان" بطلب إلى السلطات العسكریة في مختلف البلدان عما إذا كان بإمكانه إلى تأسیس الصل

صیاغة مبدأ دولي تقره اتفاقیة ویكون ذا طبیعة غیر قابلة للانتهاك وبمجرد الاتفاق و التصدیق علیه، یمكن أن یكون أساسا 

وكان هذا السؤال الثاني أساسا لاتفاقیات جنیف... أنظر في هذا  لجمعیات إغاثة الجرحى في البلدان الأوروبیة المختلفة؟

الصدد: إبراهیم أحمد خلیفة، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، الطبعة 

 .110/112، ص 2007
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وغیرھا من  ..ن الأسرى وعائلاتھم، والحفاظ علیھابیالمعرضین للخطر ونقلھم، وإعادة الروابط 

  .1ا على خدمة الإنسان والإنسانیةدابیر التي تنصب عمومتال

في ھذا الصدد، ینص النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر على أنھ   

اللجنة الدولیة " الاضطلاع بالمھام التي تسندھا إلیھا اتفاقیات جنیف، والعمل من أجل  واجبمن 

النزاعات المسلحة، وتلقي الشكاوي بشأن أي  طبق فيمین للقانون الدولي الإنساني المالتطبیق الأ

  .2انتھاكات یزعم وقوعھا لذلك القانون"

فیما -الدولیة للصلیب الأحمرتتجلى مھام اللجنة  وطبقا للمادة الرابعة من نظامھا الأساسي،  

في القیام  -بصفة عامة وحمایة الأسرى بصفة خاصة ق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحةیتعل

بالمھام التي توكلھا إلیھا اتفاقیات جنیف، والعمل على التطبیق الدقیق للقانون والاضطلاع 

الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وتسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بھذا 

  التطبیق.

وتنص الفقرة (د) من نفس المادة على أنھ من بین مھام اللجنة " العمل في جمیع الأوقات  

ا مؤسسة محایدة تمارس نشاطھا الإنساني بوجھ خاص في المنازعات الدولیة، وتقضي بوصفھ

 بأن تضطلع اللجنة على تأمین حمایة ومساعدة الضحایا العسكریین والمدنیین".

و صلة وثیقة بتأسیس وھو دور معقد ذ ،كحارس للقانون الدولي الإنسانيھذه الأخیرة تعمل و 

 .3قبل المجتمع الدوليفیما بعد رسمیاً منعھد بھ إلیھا و ،اللجنة نفسھا

وبناء على ما سبق، سنعمل خلال ھذا المبحث على إبراز الدور الذي تقوم بھ اللجنة الدولیة 

                                                 
 

یرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل درجة أحسن كمال: الیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغ - 1

 .40، ص 2011الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو،

من النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر كما اعتمده المؤتمر الدولي  5من المادة  2راجع: الفقرة  - 2

 .1986عشرون للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في جنیف في أكتوبر الخامس وال

، عن الموقع الإلكتروني للجنة الدولیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بصفتھا حارساً للقانون الدولي الإنساني: إیف ساندوز -3
  للصلیب الأحمر.
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لیات الدولیة الھامة التي ، باعتبارھا إحدى الآلمساعدة أسرى الحرب وحمایتھم للصلیب الأحمر

وذلك عبر  من ضمنھا اتفاقیات جنیف الثالثة،و تعمل على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني،

  المطالب التالیة:

  المطلب الأول: المساعدات المقدمة للأسرى

 المطلب الثاني: الحمایة القانونیة المقدمة للأسرى
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  ىرـة للأســمقدمـال اتدـاعــالمطلب الأول:المس

لیست مالكة ھا ، لكن1منذ توقیعھاالثالثة  تفاقیات جنیفاللصلیب الأحمر اللجنة الدولیة  واكبت

 القانون الدوليبتزام لتلعب دور الوسیط الذي یذكّر الأطراف المتنازعة بواجب الا ،بللقانونل

للتأكد من أن  ،عن القواعد الخاصة بالحروب ملخصب، عن طریق تزوید حكوماتھا الإنساني

. 2رحى والممتلكات الدینیة والمستشفیاتوالأسرى والج ،القوى المسلحة تحترم المدنیین وحقوقھم

ومن ثم تتدخّل اللجنة میدانیاً للتأكد من تطبیق القانون على أرض المعركة، وإخلاء الجرحى 

مع جتقوم بالقانون انتھاكأحكام  . وفي حالومساعدة الأسرى ئجوتأمین الأدویة والملا

                                                 
 

مر، ویتمثل العنصر الثاني في الجمعیات الوطنیة التي تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أحد عناصر أسرة الصلیب الأح -1

تعمل داخل حدود بلادها، وتعتني خصوصا بقضایا الصحة والعلاج وإسعاف المنكوبین والمحرومین، ودمع الدم، ونشر مبادئ 

الصلیب الأحمر  الصلیب الأحمر التي تعتبر الجامعة العالمیة للجمعیات الوطنیة وهمزة الوصل بینها، وتقوم بتنظیم إسعافات

 .على نطاق عالمي عند حدوث كارثة طبیعیة لاتطیق جمعیة الصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر الوطنیة مواجهة اثارها

هده العناصر الثلاثة تشكل بمجموعها الصلیب الأحمر الدولي، وإدا التقت هده الأطراف الثلاثة مع الحكومات الموقعة على  

في مؤتمر یسمى المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر، وهو عبارة عن برلمان للحركة العالمیة للصلیب  اتفاقیات جنیف فإنها تجتمع

  .الأحمر، وتلزم قراراته أسرة الصلیب الأحمر وجمیع الدول  الأطراف في الاتفاقیات

  .4، ص 1979راجع في هدا الصدد: منشور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، سنة  
  في التالي:ة الدولیة للصلیب الأحمر اللجنوظائف تتمثل  -2

 ،إعادة التقییم بصفة مستمرة للقواعد الإنسانیة لضمان أنھا توجھ لتتناسب مع واقع أوضاع النزاع : وتعنيوظیفة الرصد  -

 .وإعداد ما یلزم لمواءمتھا وتطویرھا عندما یكون ذلك ضروریاً 

لمناقشة المشاكل الناشئة  ،الخبراء الحكومیین والخبراء الآخرین وبصفة خاصة في إطار مجموعات :التننشیط أووظیفةالحفز -

 .سواء كانت ھذه الحلول تنطوي على إجراء تغییرات في القانون أو غیر ذلك، والحلول الممكنة لھا

 .یة لتنفیذهوحث الدول على اعتماد التدابیر الوطنیة الضرور، والمساعدة في نشره وتعلیمھ ،أي مناصرة القانون :وظیفة التعزیز-

الدفاع عن القانون الدولي الإنساني ضد التطورات القانونیة التي تتغاضى عن وجوده أو التي  : وتعنيوظیفة الملاك الحارس-

  .ربما تنزع إلى إضعافھ

 .أي القیام بإسھام مباشر وعملي لتطبیق القانون في أوضاع النزاع المسلح :  وظیفةالعمل المباشر-

وبعد ذلك في  ،أولاً بین الدول والأطراف الأخرى المعنیة مباشرة في النزاع المسلح، أیالإنذار بالخطر : وظیفة  المراقبة  -

  . المجتمع الدولي ككلأینما حدثت انتھاكات خطیرة للقانون
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من أجل تحمّل  بھالتي قامت  التقاریر للدولةقدّم ت، ونتھاكالمعلومات التي تظھر ھذا الا

  .مسؤولیاتھا وتصحیح الأخطاء

الحرب إلى  لأسرىالدولیة للصلیب الأحمر ویمكن تصنیف المساعدات التي تقدمھا اللجنة 

ثم المساعدات  ،(الفرع الثاني) طبیةمساعدات و، (الفرع الأول) وعینیة مساعدات مادیة

  (الفرع الثالث). الخدماتیة

  ةـیـعینـالة وـادیــالماعدات ــس:المولرع الأـفــال

لضحایا النزاعات المسلحة تتمثل المساعدات المادیة التي تقدمھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

إضافة إلى الأجھزة الطبیة التي تقدمھا للمرضى منھم، وكل ذلك  ،في المواد الغذائیة والثقافیة

  .لطات الاحتلال بذلكشرط الحصول على موافقة سلطات الدولة الحاجزة أو س

أو تسییس  ،استخدام ما تقدمھ من مساعداتأن تتجنب إساءة  سة الصلیب الأحمروتحاول مؤس

تلك المساعدات من جانب القوات أو المجموعات المسلحة. وھي تستجیب في الوقت ذاتھ 

لا عن ذلك، ) من الاتفاقیة الر ابعة. وفض23لمقتضیات القانون الدولي الإنساني، وتحدیدا المادة (

) من البروتوكول الثاني على ضرورة أن 18) من البروتوكول الأول  والمادة (70تنص المادة (

  .1وعدم التمییزتكون المساعدة ذات طبیعة إنسانیة، وأن تتسم بالحیاد 

بالأساس إلى توفیر المستلزمات الضروریة التي تعنى بالإنسان وتحفظ لھ  تھدف ھذه المساعدات

على الغذاء والمیاه  ھوتعطي الأولویة لضمان حصولسن ظروف احتجازه، كرامتھ، وتح

  .والضروریات الحیویة

ومن بین ھذه المساعدات، نذكر مجموعة من الأنشطة ذات الطابع المادي التي تقوم بھا اللجنة   

لفائدة الضحایا المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسھا الأسرى والمحتجزین، 

  ي:وھ

                                                 
 

ني، مرجع سابق، دیفید دیلابرا: اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والقانون الدولي الإنساني، دراسات في القانون الدولي الإنسا - 1

 .401ص 



311 
 
 

تنظیم دورات تدریبیة متخصصة للقوات النظامیة ( قوات الشرطة، قوات الأمن، والقوات  -

المسلحة)، وللعاملین في السجون، أو للمختصین الذین یعملون في مجال السجون، مثل العاملین 

 الذین یتولون مھمة توفیر المیاه والمرافق الصحیة.الأشخاص في المجال الطبي و

ء مرافق صحیة جدیدة (مراحیض، خزانات الصرف الصحي، غرف تجدید أو إنشا -

للاستحمام، مطابخ...) أو في مجال الصحة (إنشاء وتجھیز المستوصفات أو تزویدھا بالإمدادات 

 الطبیة..).

تنظیم عملیة تبادل الأخبار العائلیة  بین المحتجزین وذویھم (على ھیئة رسائل الصلیب  -

 المعنیة بالرقابة على مضمونھا.الأحمر) التي تقوم السلطات 

 تقدیم مستلزمات صحیة أو مواد ترفیھیة للمحتجزین مباشرة. -

توزیع الطعام، أو إعادة تكوین سلسلة غذائیة أثناء الظروف الاستثنائیة أو الاستجابة لحالات  -

  . عند تفشي الأوبئة مثل الكولیرا الطوارئ

ن غیر كافیة مثلا (وھو وضع یعاني منھ جمیع وحین تكون الإمدادات الغذائیة في أحد السجو

السجناء أیا كان وضعھم أو أسباب القبض علیھم)، تطلب اللجنة الدولیة من السلطات المعنیة 

اتخاذ التدابیر الضروریة لتدارك الوضع وتوزیع أیة معونات إضافیة تقدمھا اللجنة على جمیع 

  .1السجناء بالتساوي

الغذائیة تنامیا متواصلا منذ العملیات التي نفذت في في بما فیھا ة وقد شھدت المساعدات المادی  

، وبقدر الإمكان تتعاون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عن كثب مع م1984إثیوبیا سنة 

الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في البلاد المعنیة. وإذا كانت المساعدات 

قد حدث تزاید كبیر في تنوع المساعدات المادیة على ضوء الغذائیة كبیرة على الدوام، ف

الاحتیاجات، ولا تستطیع اللجنة الدولیة أن تضطلع بعملیة مساعدة إلا إذا تسنى لھا التحقق 

                                                 
 

 .7، ص 2003محرومون من الحریة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، فبرایر - 1
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میدانیا من عجلة وطبیعة احتیاجات الضحایا، والتعرف على فئات وأعداد المنتفعین، وتقییم مدى 

  .السیطرة علیھاتنظیم عملیة توزیع مواد الإغاثة و

كما تقوم اللجنة بتقدیم معونات مادیة خاصة في حالات الطوارئ، وتحدیدا في الظروف التي 

تكون فیھا حیاة السجناء معرضة للخطر، وتتخذ ھذه المعونات شكل أغذیة إضافیة أو أدویة 

فس . لكن اللجنة تحرص في نلعیادة السجن، أو الإسھام في أعمال الإصحاح وترمیم المباني

الوقت على تذكیر السلطات الحاجزة بضرورة الاضطلاع بمسؤولیاتھا في توفیر ظروف 

  .1احتجاز مادیة ونفسیة مقبولة

الإبادة الجماعیة التي شھدتھا رواندا عام  وفي أعقاب عملیات ، وعلى المستوى المیداني  

دابیر استثنائیة. فلم م، بلغت الأوضاع في سجونھا حدا من التدھور دفع اللجنة إلى اتخاذ ت1994

تكن لدى الحكومة موارد كافیة للاضطلاع بمسؤولیاتھا كسلطة حاجزة، في حین كانت السجون 

مكتظة إلى حد غیر مسبوق بینما السكان یطالبون بمزید من الاعتقالات. وفي ھذه الظروف، 

قھا توفیر قررت اللجنة الدولیة أن تقوم بتجھیز أماكن جدیدة للاحتجاز، كما أخذت على عات

المرن الغذائیة للسجناء طالبة من السلطات في الوقت نفسھ أن تعد نفسھا للاضطلاع بالتدریج 

  .2بمسؤولیاتھا في ھذا المجال

قدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مساعدات حیویة لسجن "رومیة " وفي نفس الإطار،

ب تسببت في إلحاق أضرار المركزي في بیروت (لبنان) بعدما تعرض ھذا الأخیر لأعمال شغ

بمرافق الاحتجاز وحرمان مئات المحتجزین من میاه الشرب ولوازم الفراش. حیث زودت بالغة 

مجموعات من الملابس، بالإضافة  200لتر من میاه الشرب، و 1000نزلاء السجن بأكثر من 

  .3إلى توزیع مستلزمات النظافة الشخصیة والصابون

                                                 
 

 .6محرومون من الحریة، نفس المرجع السابق، ص  - 1
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ر في بیروت، ماتیلد دي ریدماتن( رئیسة اللجنة الدولیة في بیروت): بیان صحفي صادر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحم - 3
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الذي أتى على العدید من الھیاكل  "ھایتي"ل اوات على زلزوعلى الرغم من مرور خمس سن 

الأساسیة العامة بما في ذلك السجون، لازال المحتجزون في ھذه البلاد من بین الفئات الأكثر 

التي تواصل دعم استضعافا، ویأتي تحسین ظروفھم المعیشیة من بین أولویات الصلیب الأحمر 

دة الاجتماعیة والقانونیة والطبیة، بالإضافة إلى العمل الخدمات المقدمة لھم على مختلف الأصع

  على توفیر مرافق صحیة أفضل.

في إطار المساعدات المادیة التي تقدمھا اللجنة الدولیة للأسرى والمحتجزین في الحاصل أنھ 

بتقییم ظروف سبیل ضمان ظروف احتجاز تحفظ لھم كرامتھم وادمیتھم، تقوم ھذه الأخیرة 

  :1، نذكر منھامایليخذھا بعین الاعتبار مجموعة من العناصر ذات الأھمیةالاحتجاز مع أ

، وتشمل المباني وعنابر النوم، والفراش، والأغطیة، ودورات المیاه والصرف مرافق السجن -

  الصحي والتھویة، وأفنیة التریض، وتخزین الأغذیة...

عارف علیھ في مكان الاحتجاز، مدى انتفاع السجناء بھذه المرافق ( النظام الرسمي أو المت -

ومن ذلك مثلا عدد مرات الاستحمام، المدة المتاحة للتریض..) فوجود مرفق ما  لا یعني أن 

  السجناء یتمكنون من استخدامھ.

 اللوائح الداخلیة ( الجداول الزمنیة، والزیارات العائلیة، والمراسلات، وأنشطة وقت الفراغ..). -

  ةـــیـبـطـدات الـاعـــــسـمـ:اليــناــفرع الثــال

، تھدف وحدة الخدمات الصحیة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى ضمان في المجال الصحي 

على الرعایة الصحیة وفقا للمقاییس المعمول بھا  ،حصول جمیع ضحایا النزاعات المسلحة

  .2عالمیا

تند العمل المقترح إلى القانون تتمتع اللجنة الدولیة بنطاق واسع للتحرك إذا اسوفي ھذا الصدد، 

للسماح  ،الإنساني على نحو صریح، فلھا أن تطلب على سبیل المثال وقفا مؤقتا لإطلاق النار
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ق للاستشفاء بإجلاء الجرحى وإعادة الجرحى من أسرى الحرب إلى الوطن، وإنشاء مناط

  .1ھةقوافل إغاثة عبر خطوط المواجمنة، وحمایة المستشفیات، وتنظیم ومناطق آ

لأسباب ترتبط بالنزاعات ،الأسرى الصحیةولیة للصلیب الأحمر براحة تھتم اللجنة الدكما 

المسلحة، وتھدف بذلك إلى ضمان وكفالة ظروف معیشة واحتجاز مقبولة، وحمایة الراحة 

  البدنیة والعقلیة للمحتجزین.

الذین  ،للجنة الدولیة ماسلف، یجب أن یتمتع الأطباء والممرضون والمندوبون التابعون ولتحقیق

بخبرة في  ،یزورون أماكن الاحتجاز لتقییم العوامل المؤثرة على صحة الأسرى والمعتقلین

المسائل المتصلة بالسجون والصحة العامة، وأن یكون لدیھم معرفة بالصحة البیئیة وعلم الأوبئة 

حاح والرعایة الصحیة والعلاقة المتبادلة بین التغذیة والإص ،والاحتیاجات الخاصة بالتغذیة

  والعنف والاكتظاظ.

ویمكن القول أن دور أفراد الخدمات الطبیة ھنا لا یتمثل في علاج المحتجزین بقدر ما یتجلى   

في التیقن من أن السلطة الحاجزة توفر لھم الرعایة الصحیة وفقا للمعاییر المحلیة. حیث یقوم 

 ظروف المعیشة وأثرھا على الصحة النفسیة.ھؤلاء بتقییم أوضاع التغذیة والوقایة الصحیة و

وبالتالي، فإن اللجنة الدولیة تقدم بالشراكة مع الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال 

والھدف من ذلك ھو حفظ أو الأحمر الحمایة والمساعدة الطبیة لصالح ضحایا النزاعات المسلحة.

ى سواء كانوا مدنیین أو عسكریین أحرار استعادة الأحوال المعیشیة المقبولة للمرضى والجرح

  أو قیدت حریتھم بسبب الأسر.

وتعمل وحدة الخدمات الصحیة باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على ضمان حصول ضحایا  

الحروب على الرعایة الصحیة والوقائیة والعلاجیة وفقا للمقاییس العالمیة المعمول بھا لجمیع 

  .2ضحایا النزاعات المسلحة
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 تقتصر الخدمات الطبیة على العنایة الاستثناشیة والبرامج الطبیة لصالح الجرحى من ولا 

المدنیین والمقاتلین، رغم المیل لإعطاء الأولویة القصوى لمستشفیات جراحات الحرب المقامة 

شمال كینیا بالنسبة للسودان، الصومال، أفغانستان، في عدة بلدان في اسیا وافریقیا ( رواندا، 

تان، كمبودیا) ومراكز التجبیر وتقویم الأعضاء. ذلك أنھ یتكشف على نحو متزاید أن باكس

النزاعات لھا تأثیر كبیر على الصحة العامة في مجملھا، وتمس النظم الصحیة من حیث تنظیمھا 

وأدائھا لوظائفھا وبنیتھا الأساسیة، ویؤثر العجز الجزئي أو الكلي عن الحصول على الرعایة 

لى نحو خاص العجز عن الحصول على الطعام أو المیاه، على صحة السكان جمیعا، الطبیة وع

وفي مواجھة الاثار الضارة المتعددة سواؤ كانت مباشرة أو غیر مباشرة للنزاعات فإن الأنشطة 

على الصحة العامة، وھي لم تعد تقتصر على العنایة الطبیة  لطبیة تشمل الحمایة والمحافظة ا

  .1تد لتشمل التدخل النشط في میادین الصحة العامة والتغذیة والتأھیلبل تم ،بالجرحى

هناك أكثرمن ألف حالة مرضیه مزمنة في السجون، ومن  ،الإحصائیاتالعدید من حسب و لكن 

سجن، في ظل ظروف غایة بین الألف أسیر هناك أربعین حالة مرضیه تعیش في مستشفى ال

ومن یتنقل على كرسي متحرك، ومن یعاني من  ،منهم من لا یستطیع الحركة في الصعوبة،

ى ر أسویوجد في سجون الاحتلال  غیرها العدید من الأمراض الفتاكة، الفشل الكلوي و 

 .بمرض السرطانمصابون

  
وبخصوص الأسرى المضربین عن الطعام، یضطلع أطباء اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر بدور  

والتأكد من قییم الحالة الصحیة  للمضربین عن الطعام محدد وحاسم في ھذا المجال، ویتمثل في ت

بالعواقب التي قد تترتب على الإمساك عن الطعام على ومعرفتھم الكاملة  ،رفضھم للطعام طوعا

التأكد من أن المضربین عن صحتھم وحیاتھم. ویتعین على طبیب اللجنة الدولیة أیضا محاولة 
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كانت ھذه ھي الحال، قذ یثیر ذلك الریبة والشك في الطعام لایعانون من مرض عقلي، لأنھ إذا 

  ستنیر تماما بالعزوف عن الطعام. ومقدرة المضربین على اتخاذ اختیار طوعي 

الحالة الصحیة للمحتجزین المعنیین بالإضافة إلى ذلك، یجب على طبیب اللجنة الدولیة رصد 

  والرعایة التي یتلقونھا.

خلال حواره مع العاملین في مجال الصحة الذین یشرفون من  ،ویسعى طبیب اللجنة الدولیة  

إلى ضمان أن الرعایة الطبیة المقدمة تتفق والمعاییر الفنیة  ،على المضربین عن الطعام

المعروف أنھا تنتج عن ،ووالأخلاقیة المعمول بھا، خاصة في ما یتعلق بالأمور الصحیة الحرجة

ال اختیار أحد المضربین عن الطعام وقف ھذا أو في ح ،الامتناع عن الطعام لفترات طویلة

  . الإضراب وتناول الطعام من جدید بعد فترة انقطاع طویلة

ویسعى طبیب اللجنة على وجھ الخصوص، إلى التأكد من عدم تعرض المحتجزین للإطعام 

  .1داب مھنة الطب،إذ یشكل ذلك انتھاكا جسیما لآالقسري من جانب العاملین الصحیین

ون التعذیب وغیره من أشكال سوء المعاملة واضحا، یقوم أطباء اللجنة الدولیة وعندما یك 

د ذاتھ جزءا من أي ولا یمثل ھذا التوثیق في ح لات الفردیة لتعزیز تدخل المنظمة،بتوثیق الحا

  لكنھ یھدف إلى حث السلطات المعنیة على اتخاذ تلك الخطوة.تحقیق قضائي، 

  ةـیـاتـــخدمـات الدـاعـــث:المسـالــرع الثـفـال

إلى المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات  ،تستند اللجنة الدولیة في أنشطتھا الخاصة بالاحتجاز

) على 3جنیف الأربعة والبروتوكول الإضافي الثاني حیث یكون قابلا للتطبیق. وتنص المادة (

حمر أن تعرض خدماتھا على أنھ " یجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأ

أطراف النزاع"، أي أن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر الحق في عرض خدماتھا على الأطراف 

المتحاربة، بھدف تنفیذ أعمال الإغاثة وزیارة المحتجزین الذین لھم علاقة بالنزاع. وفي حالات 

للصلیب الأحمر أن تعرض  العنف الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح، یجوز للجنة الدولیة
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خدماتھا على أساس حق المبادرة الإنسانیة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب 

  . 1الأحمر والھلال الأحمر

ومن بین التدابیر التي تتخذھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إطار المھام المفوضة إلیھا   

تحدیدا قانون جنیف، القیام بالمساعي الحمیدة، فتتولى اللجنة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، و

عندئذ دور الوسیط المحاید لتقریب وجھات النظر بین الأطراف المتنازعة، واقتراح حلول 

فھي الوحیدة التي تستطیع أن تتدخل بین الطرفین باتصال مباشر،  .أخرى غیر اللجوء إلى العنف

یوغوسلافیا بالجمع بین مفوضي الحكومات الفدرالیة  حیث تمكنت اللجنة الدولیة في نزاع

والكرواتیة والصربیة، وكذلك الجیش الفدرالي في جنیف. من أجل تأكید تطبیق المبادئ الإنسانیة 

  . 2والتفاوض حول مسائل الإنسانیة، كإطلاق أسرى الحرب على نحو منظم وتحیید المستشفیات

قة السلطات المعنیة، یمكن للجنة الدولیة القیام بعدة وفي الوقت نفسھ، وبعد الحصول على مواف  

نشاطات ومبادرات تعتمد على بعضھا البعض، من أجل دعم عملیة مراقبة أماكن الاحتجاز التي 

تتولاھا اللجنة الدولیة، أو المساعي التي تقوم بھا لضمان حصول المحتجزین على معاملة 

  إنسانیة ولائقة.

خ اللجنة الدولیة، وما قدمتھ من مساعدات خدماتیة لضحایا النزاعات لى أرشیف وتاریوبالعودة إ 

م، منھجا جدیدا 1870المسلحة، نجد أنھا انتھجت منذ اندلاع الحرب الفرنسیة البروسیة سنة 

قدمت فیھ خدمات جلیلة للأسرى، متجاوزة بذلك المھمات التي كان مؤتمر برلین قد خصصھا 

النص على أن تسھر اللجنة في حالة الحرب على أن ینشأ في لمكتب الاستعلامات عن الأسرى، ب

كل مكان مختار على الوجھ المناسب، مكتب للمراسلات والمعلومات یسھل بكل الوسائل تبادل 

  .المخابرات بین اللجان ومواد الإغاثة
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وقد فرض ھذا الأمر ضرورة مناقشتھ، وذلك لأن ھذا النشاط الجدید كان فیھ إعادة توجیھ   

ركة برمتھا، فالصلیب الأحمر لم یكن یھتم في ذلك الوقت سوى بالعسكریین الجرحى أو للح

المرضى، ومن ثم تم تناول دور الصلیب الأحمر في مساعدة أسرى الحرب من خلال المؤتمر 

، وتناول المشاركون فیھ تلك المسألة 1902الدولي السابع الذي عقد في "بترسبورغ" سنة 

لمتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة التي كان مؤتمر السلام الأول قد بالارتباط باللائحة ا

، ورأت اللجنتان المركزیتان أن بإمكان الصلیب الأحمر وحده أن 1899اعتمدھا في لاھاي سنة 

یؤدي المھمات المنصوص علیھا في لائحة لاھاي، وتخلیص أسرى الحرب من الإھمال 

  في كل الأزمنة.والانعزال اللذین كانا جزاء الأسر 

ومن أجل تحقیق ذلك الغرض، كان من المقترح أن تلحق بكل جمعیة وطنیة مكلفة بإغاثة   

أسرى الحرب لجنة خاصة یمكن لھا أن تستفید من تنظیم الجمعیة واتصالاتھا، ولما كان ذلك 

 المقترح یؤدي إلى إعادة توجیھ الصلیب الأحمر أساسا، فقد قرر المؤتمر تأجیل فحصھ إلى

مؤتمر لاحق، ومن ثم طرحت المسألة على المؤتمر الدولي الثامن للصلیب الأحمر الذي عقد في 

، غیر أن حدثین جدیدین وقعا في غضون ذلك، فمن جھة كانت الجمعیات م1907لندن سنة 

الوطنیة قد حاسبت نفسھا وقررت أغلبیتھا العظمى أن تتكفل بمساعدة أسرى الحرب، ومن جھة 

یب الأحمر الروسي والصلیب الأحمر الیاباني في إغاثة الأسرى الأصحاء، أخرى شرع الصل

علاوة على العسكریین الجرحى أو المرضى إبان النزاع الروسي الیاباني، وأدى المكتبان 

) من لائحة 14الوطنیان المخصصان للإعلام عملھا حسبما ھو منصوص علیھ في المادة (

ي التاسع للصلیب الأحمر بالمھمات المعھود بھا إلى لاھاي، لیحسم المسألة المؤتمر الدول

  .  1جمعیات إغاثة الأسرى المنصوص علیھا في لائحة لاھاي
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في مساعدة الجرحى  ةالمتمثل ةلھا التقلیدیاعمأسعت اللجنة الدولیةإلى جانب وبالتالي     

یع نطاق عملھا إلى توسوتقدیم المساعدات الإنسانیة بمختلف مستویاتھا، والمرضى من الجنود، 

  .لیشمل أسرى الحرب

باختصاص الصلیب الأحمر بمساعدة أسرى الحرب، إلى وقد أدى ھذا القرار الذي اعترف فیھ   

توجیھ المؤسسة نحو سبل جدیدة أضفت على عملھا أھمیة لا سابق لھا، فقد أضحت اللجنة 

الإغاثة، وكلفت بمھمات لا  الدولیة بناء على ھذا القرار مختصة بزیارة الأسرى وتزویدھم بمواد

تتعلق بمجرد الاتصال، وأضحت في الحقیقة المحرك الأساسي لعملیة مساعدة أسرى الحرب. 

وكما ھو معروف تطور عمل اللجنة الدولیة إبان الحرب العالمیة الأولى، حیث قام مندوبوھا 

 1800على  زیارة في معسكرات الأسر، وأشرفت اللجنة على تسییر ما یزید 500بأكثر من 

حافلة من حافلات شحن مواد الإغاثة، وأسھمت إسھاما حاسما في ترحیل الأسرى إلى أوطانھم 

  .1بعد نھایة الحرب

إلا أن ذلك لا ینفي تراجع دور الصلیب الأحمر في بعض المستویات، فالمراقب لعمل اللجنة    

نیة المقدمة للأسرى یجد أن دورھا قد تراجع كثیرا، وتحدیدا على مستوى الخدمات الإنسا

أبرمت  م01/01/2011والمعتقلین الفلسطینیین في سجون الاحتلال الإسرائیلیة،  فمنذ تاریخ 

اتفاقیة بین الصلیب الأحمر وسلطات الاحتلال الإسرائیلي تقضي بتقلیص الخدمات الطبیة 

سیر للأسرى المرضى، وتقلیص مساھمة الصلیب الأحمر في تغطیة ھذه الخدمات وإلزام الأ

  المریض على دفع جزء من نفقة العلاج.  

ولازالت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر غیر قادرة على إیجاد حلول لعائلات الأسرى من فئة   

قرابة أولى، الممنوعین من زیارة أبنائھم بالسجون تحت ذریعة أسباب أمنیة، ولم تستطع سوى 

أو سنة، إضافة إلى عجزھا في تنظیم تنظیم زیارات للممنوعین مرة واحدة كل ستة أشھر 

زیارات لعائلات أسرى قطاع غزة المحرومین من زیارة أبنائھم منذ أكثر من خمس سنوات. ولم 
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تستطع اللجنة إیقاف سلسلة إجراءات اتخذتھا إدارة السجون وحكومة إسرائیل بحق الأسرى، 

لعقوبات الفردیة والجماعیة كالحرمان من التعلیم الجامعي والتوجیھي، وإدخال الكتب، وفرض ا

علیھم، كالغرامات والحرمان من المشتریات الغذائیة، والسماح بإدخال الأطباء لمعالجة 

  المرضى. 

كما أن تعرض الأھالي لتفتیشیات مذلة ومھینة على الحواجز خلال الزیارات، تعد من المشاكل   

لأھالي  اوتعذیب االزیارات عقاب المتواصلة التي لم تستطع اللجنة إیجاد حل لھا، مما جعل من

  الأسرى.

وغیر ذلك العدید من الانتھاكات المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والتي تجري أمام 

مسمع ومرأى الصلیب الأحمر الدولي، الذي یكتفي برفع التقاریر السریة إلى المسؤولین في 

تقاریر على سلوك الإسرائیلیین في جنیف دون أن یلمس الأسرى أي تحول أو تأثیر لھذه ال

 .1التعامل معھم

طبقا لاتفاقیات جنیف تعمل والھلال الأحمر ولیة للصلیب الأحمر داللجنة الالحاصل، أن    

الأربع، على مراقبة تطبیق القانون الدولي الإنساني وتلقي أي شكاوى تتعلق بانتھاكات 

ل معینة، ولا على فترة محددة من الزمن،  ومخالفات ھذا القانون، ولا یقتصر على دولة أو دو

بل تقوم بعمل مستمر ودؤوب، یتمثل في النشرات المختصة والدوریات العلمیة، وكذلك استقبال 

المتدربین وتكوینھم، والتعامل مع الجمعیات الوطنیة والمؤسسات العلمیة أو المشاورات مع 

 الخبراء.

م المساعدة والحمایة القانونیة، لأنھا على اتصال دائم وللجنة الدولیة دور خاص أثناء القیام بمھا 

بالضحایا وبأطراف النزاع، وھي عبر مندوبیھا تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتھاك 

  یقع، وتقوم بالدور الوقائي اللازم تفادیا لتكرار الانتھاكات. 
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والصلیب الأحمر یسمحان ولما كان نظامھا الأساسي، والنظام الأساسي لحركة الھلال الأحمر   

لھا بتلقي أیة شكوى حول انتھاك القانون الدولي الإنساني، فإنھا تقوم بالمساعي اللازمة لدى 

السلطات المعنیة، وھي مساع سریة مبدئیا، لكن قد تلجأ اللجنة الدولیة إلى العلن وفق شروط 

ى مبادراتھا ومعاینة محددة، من أھمھا تكرار الانتھاك، وعدم الاستجابة بصورة متعمدة إل

  .1مندوبیھا للانتھاكات

 ،م2002عام  همشروعاً لإعادة تأكید القانون الدولي الإنساني وتطویر اللجنة أنشأتوقد    

ه، توفیر إطار لكل من التفكیر الداخلي، والمشاورات ءویستھدف ھذا المشروع في أحد أجزا

  .2بالقانون الدولي الإنساني الخارجیة حول القضایا الراھنة والمستقبلیة المتعلقة

  رىــونیة للأســانـقـة الـایـــحمــاني:الــب الثـلـمطــال

التي تقدمھا اللجنة الدولیة للصلیب  ،الحمایة القانونیة للأسرى والمعتقلینیبرز الواقع العملي أن 

الأحمر قد شھدت تطورا مھما وملحوظا على عدة مستویات، لعل أھمھا ھو تطور مفھوم 

انتھاكات حقوق الأسرى توثیق مایة أو المساعدة القانونیة نفسھ، الذي لم یتوقف عند الح

ورصد مختلف الانتھاكات التي یتعرضون لھا،   ،والمعتقلین من خلال الزیارات التي تقوم بھا

  وتعرف بحقوقھم.بل تعدت ذلك لتخاطب الرأي العام العالمي بقضیة الأسرى 

في مجموعة من الوظائف المترابطة التي  ،الدولیة للصلیب الأحمر یتجلى الدور القانوني للجنةو

، وضمان تطبیقھا على النحو القواعد الخاصة بحمایة الأسرىتقوم بھا ھذه الأخیرة لإقرار 

وإعداد الوثائق  )الفرع الأول (ه الوظائف زیارة الأسرى وأماكن احتجازھم ذومن بین ھ السلیم.

 (وتلقي الشكاوى والتصدي للانتھاكات المقترفة في حق الأسرى   )الفرع الثاني (والمستندات 

  .)الفرع الرابع (ثم إصدار التوصیات والتقاریر )الفرع الثالث
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  ةــط الأسریـادة الروابــوإع اراتــوب الزیـلـاد أســاعتم:رع الأولـفــال

ھذا فھم بحاجة سریھم أعداء، ولآإن الأسرى الذین یقعون في قبضة الخصم یعتبرون عند    

ماسة إلى تدخل كیان محاید ومستقل كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وذلك لضمان معاملتھم 

دمیتھم، وتمكینھم من من تبادل الأخبار مع ، واحتجازھم في ظروف مناسبة لآمعاملة إنسانیة

 أسرھم وذویھم.

ن الإضافیان اللجنة والبروتوكولا 1949جنیف الأربعة لعام منحت اتفاقیات  ولتحقیق ذلك،

الدولیة للصلیب الأحمر تفویضا من المجتمع الدولي، وحقا قانونیا في زیارة أي شخص یلقى 

ن لات الاحتلال، وذلك بموجب المادتیبما في ذلك حا ،لھ علاقة بنزاع دولي مسلحوالقبض علیھ 

الرابعة، والمادة ) من الاتفاقیة 134) و(10ن (ن اتفاقیة جنیف الثالثة، والمادتی) م26) و(9(

  ) من البروتوكول الإضافي الأول. 81(

  اراتـــوب الزیـاد أسلــأولا: اعتم

. 1الجغرافیة التي یتواجد فیھا الأسرىالأحمر زیارةالأماكن لمندوبي اللجنة الدولیة للصلیب یحق 

ت الأحمر من خلال ھذه الزیارات، بمعاینة المعسكراللصلیب  وم مندوبو اللجنة الدولیةویق

الخاصة بالأسرى ومقابلتھم، حیث یحق لھم إجراء مقابلات مع الأسرى دون وسیط أو رقیب، 

والتحقق من أنھم یعاملون معاملة لائقة، ویقیمون في أماكن مناسبة، ویحصلون على الطعام 

المناسب، وتكون الحكومات ملزمة بالسماح للجنة الدولیة بمقابلة الأسرى، ویستمر عمل ھؤلاء 

  یتم الإفراج عن الأسرى أو تنتھي حالة الأسر. إلى أن 

تھدف اللجنة من زیاراتھا إلى التأكد من أن أسرى الحرب یحظون بالمعاملة التي تقرھا لھم   

وخاصة اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب،  ،قواعد القانون الدولي الإنساني
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التعذیب والمعاملة السیئة والتعسف كضمان احترام حیاتھم وكرامتھم كأسرى حرب، ومنع 

  .1بحقھم، وھو ما یمثل انتھاكا للحقوق الأساسیة والمبادئ الإنسانیة الرئیسیة

أي أن ما ترمي إلیھ ھذه الزیارات ھو الكشف عن المشكلات التي یعانیھا الأسرى، وكذا   

. لقواعد الدولیةكما تحددھا ا ،الممارسات التعسفیة والانتھاكات التي قد تتعرض لھا حقوقھم

ویمتد عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في زیارة أسرى الحرب إلى أن یتم الإفراج عنھم، 

سرة على تحسین ظروف الاحتجاز كلما أمكن وتعمل أثناء ھذه الفترة على تشجیع السلطات الآ

ویعد  ذلك، وتطالبھا باتخاذ أي خطوات تراھا ضروریة لتحسین معاملة الأسرى المحتجزین،

  .2المندوبون عن كل زیارة تقریرا ترسل نسخة منھ إلى كلا الطرفین المتحاربین

وعلى سبیل المثال، تقوم اللجنة الدولیة، على صعید الأراضي الفلسطینیة المحتلة، بزیارات 

لتفقد ظروف الاحتجاز والمعاملة التي  ،منتظمة للمحتجزین في إسرائیل والأراضي المحتلة

لى السلطات المسؤولة على وترفع اللجنة الدولیة ملاحظاتھا وتوصیاتھا إ، جزونلقاھا المحتتی

زیارة أقربائھم المحتجزین في  ،كما یتیح برنامج اللجنة الدولیة للزیارات العائلیة نحو سري،

  أماكن الاحتجاز الإسرائیلیة.

ین تعتقلھم السلطات یزور مندوبو اللجنة الدولیة بانتظام المحتجزین السوریین العرب الذكما   

محتجزا من الجولان المحتل في  19زار مندوبو اللجنة الدولیة  م2007عام  ففي الإسرائیلیة.

تسعة أماكن احتجاز مختلفة في إسرائیل. وسجلوا أیضا سبعة أشخاص من الجولان احتجزوا 

 .ئیلیةمحتجزا من الجولان المحتل في السجون الإسرا 23مؤخراً. وتفید التقاریر أن ثمة 

ویمكن لجمیع المحتجزین من الجولان الذین سجلتھم اللجنة الدولیة تلقي زیارات من أفراد 

أجرى  م2007وفي عام ،تھم المقربین من خلال برنامج اللجنة الدولیة للزیارات العائلیةعائلا

  .زیارة إلى أقاربھم المحتجزین 1176شخص  100أكثر من 

                                                 
 

 .15أسرى الحرب والمعتقلین في النزاعات المسلحة، نفس المرجع السابق، ص  - 1

 .37، ص 2002/2003ر سعید سالم جویلي: تنفیذ القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مص - 2



324 
 
 

یرصد مندوبوھا ظروف الاحتجاز ، عادة اللجنة الدولیة لتي تتبعھاووفقا لإجراءات العمل ا

ویطلعون السلطات المعنیة بطریقة سریة على ما خلصوا إلیھ من استنتاجات ویتابعون تنفیذ 

  .1التوصیات التي یقدمونھ

بشأن نتائج زیاراتھا  ،وتعمل اللجنة الدولیة على رفع تقاریر سریة مفصلة إلى السلطات الحاجزة

حتجاز، بھدف تحسین ظروف الاحتجاز ومعاملة المحتجزین، وتحدید مصیر إلى أماكن الا

المحتجزین الذین لم یستدل علیھم خلال تلك الزیارات. وفي حالة عجز السلطات الحاجزة عن 

و مناسب، كالأسرة والكساء، وأوعیة توفیر الاحتیاجات المادیة اللازمة للمحتجزین بشكل كاف أ

الصحیة، یتزاید اعتماد المحتجزین على المساعدات الممنوحة من  الماء والأدویة والمنتجات

خرین. ھنالك، تضطلع اللجنة الدولیة بتوفیر المساعدات المادیة لصالح المحتجزین، شریطة الآ

  .2أن تتفاوض مع السلطات المعنیة حول ھذا الأمر

 ،لجنة الدولیةوقد أصبحت الإجراءات الخاصة بزیارة الأشخاص المحتجزین التي وضعتھا ال 

التي ترغب في القیام بزیارات مماثلة لأماكن مثلا تحتذي بھ غالبیة الأجھزة والھیئات الأخرى 

الاحتجاز كما باتت مرجعا لھا.  فقد تم على سبیل المثال إدراجھا برمتھا في الاتفاقیات الدولیة 

  . 3لیات خاصة بالزیاراتآالمعنیة بوضع 

حریتھم لأسباب تتصل بالنزاع إذن، ھي وظیفة حمایة زیارة الأشخاص المحرومین من  

أسیر ومحتجز في عام  346.000جوھریة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، فقد زارت المنظمة 

كثر من مائة عام، بفضل جھود موظفیھا وخدمات البحث أتعمل اللجنة الدولیة منذ كما   .م2001

حمر، على استعادة الروابط حمر والھلال الأالأ عن المفقودین التابعة للجمعیات الوطنیة للصلیب
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سر التي تفرّقت بسبب النزاعات، والكشف عن شمل الأ لمّ سر والحفاظ علیھا، واد الأفرأبین 

  .أماكن وجود المحتجزین والتحققّ من مصیر المفقودین

ائیة وتسعى اللجنة الدولیة أولا للوصول إلى الذین یشاركون بطریقةمباشرة في الأعمال العد 

والمدنیین لحون الذین وقعوا في قبضة العدو)، المسالمتمردونفراد القوات المسلحة الحكومیة أو(أ

أو من قبل المتمردین لمساندتھم الحقیقیة أو  ،الذین ألقي القبض علیھم إما من قبل الحكومة

 المفترضة للقوات المناوئة.

لوحده، أكثر  2000لجنة الدولیة في عام خلال النزاع الذي دار بین إریتریا وإثیوبیا، زارت الف

معتقل مدني. وعلاوة على ذلك، تم تبادل عدد  4300أسیر حرب إثیوبي، وما عدده   100من 

 رسالة بین أسرى الحرب الإریتریین والإثیوبیین وأسرھم. 16326

مدنیاً من أصل  12493كما سھرت اللجنة على توفیر ممر آمن عبر خط المواجھة لما عدده  

ثیوبي. وبتعاون مع الصلیب الأحمر الإریتري، وزعت اللجنة الدولیة مساعدات على أكثر من إ

مدني تضرروا من النزاع، ووفرت، بتعاون مع وزارة الصحة، مواد جراحیة  150000

 .جریح حرب 10000لمعالجة عدد 

 من المحتجزین 11146أسیر حرب، و عدد  6100أما في العراق، فقد زارت اللجنة عدد 

إلى مایو/أیار  2003والمعتقلین المدنیین في قبضة القوات المحتلة في الفترة من أبریل/نیسان 

 رسالة من رسائل الصلیب الأحمر.  16000، إضافة إلى توزیع أكثر من 2004

، استفاد عدد من م2008وحتى بالنسبة للنزاع قصیر المدى نسبیاً بین روسیا وجورجیا في عام 

على أساس ،ونحھم إیاھا اتفاقیة جنیف الثالثةمایة، والصفة القانونیة التي تمأسرى الحرب من الح

  1.الدولیة من زیارة أسرى ھذه الحربھذه الاتفاقیة، تمكنت اللجنة 

وخلال قیامھا بإجراء زیارات لبعض الأشخاص المحتجزین لأسباب تتعلق بنزاع داخلي،   

خرین في نفس أماكن الاحتجاز، ولكن آتجزین كثیرا ما یمتد اھتمام اللجنة الدولیة لیشمل مح
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لأسباب تتعلق بجرائم عادیة، ففي ھذه الحال ترى اللجنة الدولیة أن المحتجزین جمیعھم قد لحق 

بھم الضرر من جراء الوضع السائد، كما ترى أنھ مما یتنافر مع مبادئھا الخاصة بالإنسانیة 

دون غیرھا من الفئات الأخرى التي لدیھا  وعدم التحیز والاھتمام بفئة معینة من المحتجزین

  .1إنسانیة مماثلة، بل قد تكون في بعض الأحیان أكثر إلحاحااحتیاجات 

اللجنة الدولیة للصلیب  تقولسرى والمحتجزین وكرامتھم، طار العمل على احترام حیاة الأإفي 

بلداً،  70ن مكان للاحتجاز في أكثر م 2000محتجز في ما یقارب  440000إن ثمة  الأحمر

حمر كل عام. وكانت عدد المحتجزین الذین یزورھم مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب الأ وھو

ولى، بمبادرة منھا اللجنة قد بدأت بزیارة الأسرى والمحتجزین منذ بدایة الحرب العالمیة الأ

ى مراكز رات المتكررة إلطراف المتحاربة. وتھدف اللجنة الدولیة من خلال الزیاوبموافقة الأ

 ،ومكافحة التعذیب والمعاملة غیر الإنسانیة ،إلى الحیلولة دون اختفاء المحتجزین، الاحتجاز

 .2واستعادة الصلة بین المحتجزین وأسرھم ،وتأمین ظروف عیش مقبولة

قبل كل زیارة، شروطھا على السلطات المحلیة لكي تتمخض ھذه ،  تعرض اللجنة الدولیةو 

برز ھذه الشروط، مقابلة جمیع المحتجزین أ ومن ،ملموسة وواقعیةالزیارات عن اقتراحات 

 ،سمائھمأماكن التي یوجدون فیھا، ووضع قائمة بالذین تشملھم مھمة اللجنة الدولیة في جمیع الأ

أو تسلمّ مثل ھذه القائمة من السلطات التي تجیز لھم التحقق منھا واستكمالھا عند الاقتضاء، 

  .3فراد من دون رقیبومقابلة محتجزین على ان

ومن الناحیة القانونیة، لا تعد السلطات التي تتم مخاطبتھا ملزمة بالموافقة على الخدمات التي 

وبالتالي فإن . 4أوالسماح لھا بالوصول إلى الأشخاص المحتجزین لدیھا ،تعرضھا اللجنة الدولیة

تماما عن إقامة حوار  وتعجز الحصول على إذن بزیارة اللجنة للمحتجزین قد یواجھ بالرفض،
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وبمسألة إمكانیة الوصول إلى  ،مع السلطات حول المسألة المتعلقة بالمحتجزین بأكملھا

  المحتجزین على وجھ التحدید.

وفي بعض الأحیان لا تنال اللجنة الدولیة كل ما تطلبھ، فبعض السلطات تسمح لھا بالوصول  

 أو بعد انقضاء وقت معین فحسب، ،مفقط إلى بعض الأشخاص ممن تسعى اللجنة إلى زیارتھ

  الأمر الذي یتطلب بذل المزید من الوقت والجھد  والتحلي بالصبر والقدرة على التفاوض.

لأماكن الاحتجاز وفقا لإجراءات محددة تطبق بشكل عالمي،  ھاتجري اللجنة الدولیة زیاراتو

ا، قبل إجراء أي زیارة، ویتعین أن تحظى ھذه الإجراءات بموافقة السلطات المعنیة بسیاق م

وتسمح بتقییم الأوضاع مع  ،لھ مصداقیتھ ،وتضمن ھذه الإجراءات القیام بعمل مھني كفء

الحفاظ على مصلحة المحتجزین. وتتمثل ھذه الإجراءات في خمسة إجراءات رئیسیة ھي 

  :1كالتالي

ة: یتعین أن تحصل الوصول إلى جمیع المحتجزین الذین یدخلون في نطاق اھتمام اللجنة الدولی –

والإمكانیة الحقیقیة للاتصال بجمیع الأشخاص المنتمین  ،اللجنة الدولیة على الضمان اللازم

  الذین تفاوضت اللجنة الدولیة بشأن الوصول إلیھا. ، وعلى المركز القانوني أو الحاصلین ،للفئات

یلي ھذا الإجراء أجلھم:دخول جمیع المباني والمرافق المستخدمة من قبل المحتجزین أو من   -  

تود اللجنة الدولیة الوصول إلى جمیع المحتجزین أینما وجدوا ( حیث ،منطقیا الإجراء الأول

سجن، معسكر، مركز الشرطة، حامیة عسكریة..الخ). علاوة على ذلك، ترید اللجنة الدولیة 

الزنازین، (ي ذلك المرافق الجماعیة بما ف ،الوصول إلى مختلف أركان المكان الذي تزوره

العنابر، المراحیض، غرف الاستحمام، المطابخ، قاعات الأكل، قاعات استقبال الزیارات، 

، ویسمح ھذا الوصول الورش، أماكن التریض، أماكن العبادة، العیادات، الغرف التأدیبیة..الخ)

أثناء  بتفقد ظروف الاحتجازوالتأكد من عدم إخفاء أو إبعاد محتجزین عن أعین اللجنة الدولیة

  الزیارات.
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إجراء زیارة ثار الإیجابیة الناتجة عن ضعف الآالسماح بتكرار الزیارات:فقد أثبتت التجربة  -

  وعدم كفایتھا للقیام بنشاطات تتعلق بالحمایة. ،واحدة على المدى الطویل

 ،علاوة على ذلك، من الضروري السماح للجنة الدولیة بمقابلة بعض المحتجزین مرة أخرى

تیقن من عدم تعرضھم لأي إجراءات انتقامیة على أثر لقائھا معھم. لذا یعد تكرار حتى ت

الزیارات أحد الشروط الأساسیة لمختلف النشاطات التي تقوم بھا اللجنة الدولیة لصالح 

وتتابع اللجنة الدولیة جمیع حالات المحتجزین المسجلین من قبلھا طوال فترة ، المحتجزین

خر أم لا. وكقاعدة عامة، آك بشكل دوري سواء جرى نقلھم إلى مكان ویتكرر ذل، الاحتجاز

ولأسباب  - المحتجزین مع الأخذ في  الاعتباریتفاوت معدل الزیارات وفقا لاحتیاجات 

  الموارد البشریة والمادیة والمالیة المتوفرة.  - موضوعیة

جنة الدولیة من إمكانیة التحدث بحریة وعلى انفراد (دون رقیب) مع من تختارھم الل -

جنة الدولیة داخل أماكن یعد اللقاء الفردي أحد المبادئ الأساسیة لعمل اللحیث المحتجزین:

والتعرف على  ،فھو یمكن اللجنة الدولیة من الاطلاع على وجھة نظر المحتجزین الاحتجاز،

دیة وفھم طبیعة الحیاة داخل السجن، لیس فقط على صعید الظروف الما ،ظروفھم بشكل فردي

والنفسیة السائدة في مكان الزیارة، بل أیضا بالنسبة لمختلف المسائل المتعلقة بالمعاملة التي 

یلقاھا المحتجزون في أماكن أخرى. ویمثل ھذا اللقاء لحظات خاصة  تقتطع من حیاة المحتجز 

السلطات لتمنحھ فرصة التعبیر فعلیا عما یعتمل في صدره بعیدا عن مسامع  ،الیومیة

خرین، وأحیانا یكون فرصة أیضا للترویح عن النفس بالقول دون خوف من حتجزین الآوالم

  العقاب.

بالنسبة للجنة  وتمثل المعلومات التي یتم الحصول علیھا خلال اللقاء الفردي معلومات جوھریة 

ي تماما أنھا تفتقر إلى حد ما إلى الموضوعیة من جانب المحتجزین، نعیلاالدولیة، إلا أن ذلك

تأخذ ذلك في الحسبان أثناء تقییم المشكلات. وقبل التنویھ عن أیة معلومة جرى الحصول علیھا و

  من موافقة ھذا المحتجز على نقلھا لسلطات الاحتجاز.من أحد المحتجزین، تتأكد اللجنة الدولیة 
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ضمان الحصول من السلطات على قائمة بأسماء المحتجزین الذین یقعون في مجال اھتمام - 

تأكد في جمیع أو السماح لھا بإعدادھا خلال الزیارة، فتستطیع اللجنة بذلك ال ،جنة الدولیةالل

 الأوقات من وجود المحتجزین مما یسمح لھا بمتابعة حالتھم في مختلف مراحل الاحتجاز.

من  الأھلتمكن  الأحمرحمر إلى شبكة اتصالات تابعة للصلیب وتلجأ اللجنة الدولیة للصلیب الأ

ة الصلات وتبادل الرسائل في ما بینھم، وإلى جمع المعلومات حول المتضرّرین من جراء استعاد

طراف المتحاربة لمعرفة مصیر سر والأالنزاعات، وإلى التدخل كوسیط محاید بین الأ

المفقودین، وإلى تنظیم وتنسیق وتیسیر جمع شمل الأسر عبر جبھات القتال والحدود بین الدول، 

نفسھم من دون أحمر للأشخاص الذین یجدون سفر اللجنة الدولیة للصلیب الأ وإلى إصدار وثائق

  .وثائق ھویة بسبب النزاع المسلحّ

  إعــادة الروابـط الأسریــةا:ــانیـث

 في كل عاموفي إطار إعادة الروابط الأسریة، ولم شمل الأسرى بذویھم، تعمل اللجنة الدولیة   

دة لأناس یبحثون عن أقاربھم من الأسرى، وتعطي لاف الحالات الجدیملفات لآ على فتح

الفرصة لمن عثر علیھم الاتصال بأسرھم بفضل الشبكة العالمیة التي تدعمھا اللجنة الدولیة، إذ 

على سبیل المثال في وتسعى جاھدة إلى جمع المعلومات الخاصة بالأسرى وإیصالھا إلى ذویھم، 

تدخل  "حركة فرولیناتال التشاد، طلبت ""واحة برداي" في شم، وبعد سقوط م1977جوان 

اللجنة الدولیة لإجلاء عائلات الأسرى من منطقة القتال، ولكن العملیة تأجلت بسبب كثیر من 

المشاكل التقنیة، وكذلك لاستئناف الأعمال العدائیة في المنطقة، ولم یمكن تنفیذھا إلا في 

عاصمة التشاد بواسطة اللجنة طفلا إلى  22أسیر مع   15، فأعیدت زوجات م5/12/1978

  .1الدولیة

قررت اللجنة الدولیة للصلیب وفي إطار تنظیم الزیارات وتیسیر إجراءاتھا على الأفراد، 

الأحمر السماح بتسجیل ذوي الأسرى للزیارات من خلال الاتصال الھاتفي فقط، دون الحاجة 
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سیما من المناطق لاوي الأسرى لزیارة المكتب من أجل التسجیل، وھو ما كان یتسبب بمعاناة لذ

 .البعیدة وكبار السن

یتم تسجیل الزیارات العائلیة للأسرى في حیث ، لكذرام اللھأكد الصلیب الأحمر في قد و

الحضور إلى مكتب اللجنة  السجون الإسرائیلیة عبر الھاتف، بدلاً من التسجیل من خلال

 .للصلیب الأحمرالدولیة

یجب علیھم الحضور شخصیاً إلى إلى أوراق كفالة للقاصرینالذین ھم بحاجة ونوه إلى أن 

المكتب لتعبئة النموذج الخاص بھم قبل الزیارة كالمعتاد، على أن یوقع الكفیل "الشخص الذي 

 .سیرافق القاصرین إلى الزیارة" عند نقطة التجمع یوم الزیارة صباحاً 

، فعلى سبیل المثال أغلق الصلیب یعانون من التسجیل المكتبي الأسرى  وذو لك بعد أن كان ذو

الأحمر أبوابھ في محافظة طوباس قبل نحو عام ودمج مكتبي جنین وطوباس مما تسبب 

  1.باحتجاجات ومعاناة لذوي أسرى محافظة جنین ممن یضطرون للذھاب لجنین للتسجیل

ثر من أكم 2013ودائما في إطار  زیارة المحتجزین، زار مندوبو اللجنة الدولیة خلال سنة  

بلدا، من بینھم محتجزون یخضعون لاختصاص المحاكم الدولیة  96محتجزا في 750000

رسالة من رسائل الصلیب الأحمر  247000والمحاكم الخاصة. وسلمت اللجنة أكثر من 

استعادة من لتمكین أفراد العائلات المشتتین بسبب العملیات القتالیة وغیرھا من الأزمات 

مكالمة ھاتفیة بین أفراد العائلات وفي  357000وجرى تبادل أكثر من الروابط فیما بینھم، 

  .2أحیان كثیرة بین المحتجزین وذویھم

على المستوى المیداني أیضا، وعلى سبیل المثال لا الحصر، تتابع اللجنة الدولیة الوضع في   

دن ومأرب وذلك على إثر موجة الاعتقالات التي حدثت في كل من صنعاء وع ،السجون الیمنیة

وغیرھا من المدن الیمنیة. وتستأنف الزیارات كلما أمكن لھا ذلك لتفقد أوضاع المحتجزین 

وضمان التواصل بینھم وبین عائلاتھم، كما تحافظ على اتصالاتھا المستمرة والمنتظمة مع كافة 
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ولي أطراف النزاع داخل الیمن وخارجھ لتذكیرھا بالامتثال لالتزاماتھا بموجب القانون الد

  . 1الإنساني، وقامت بزیارةالمواقع التي حدثت فیھا انتھاكات توثق ما حدث من ادعاءات

وإلى جانب الزیارات العائلیة، یعمل الصلیب الأحمر على تبادل الرسائل بین المحتجزین   

وأسرھم مما یساعد على استمرار الاتصال بینھم، وتخبر اللجنة الدولیة أقارب المحتجزین 

  .2ودھم   وإطلاعھم  على أحوالھم من خلال المكالمات الھاتفیةبأماكن وج

  داتـق والمستنــائـداد الوثــاني:إعــرع الثـفـال

على الزیارات وما توصلت إلیھ  ابناءتعتمد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مجموعة من التدابیر  

ن في أماكن الاحتجاز من ملاحظات، ویتمثل ذلك أولا في القیام بإجراء نقاش مع المسؤولی

ورؤسائھم، وإعداد وثائق عمل تحتوي بإیجازعلى الملاحظات والتوصیات المقدمة، وأیضا 

أو تتناول مشكلة ، إعداد تقاریر دولیة تلخص الوضع السائد في أحد أو بعض أماكن الاحتجاز

 وداخل ،بعینھا، وتتخذ ھذه المساعي على مستوى مختلف الأشخاص المعنیین بالاحتجاز

  التسلسل القیادي سواء من المدنیین أو العسكریین أو من رجال الشرطة. 

  اتــاكـاوي والتصدي للانتھــي الشكـث:تلقـالــرع الثـفــال

من  6/4وذلك وفق المادة  ،ونقلھاتلقي الشكاوي مھمة تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ب

ي تنص على أن تأخذ اللجنة الدولیة الت ،النظام الأساسي للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

  .)أولا( 3للصلیب الأحمر علما بالشكاوي المتعلقة بانتھاكات مزعومة للاتفاقیات الإنسانیة

حق الأسرى، وتتخذ كما تعمل اللجنة جاھدة على التصدي للانتھاكات التي قد ترتكب في  

 .)ثانیا( نسانيالتدابیر اللازمة لضمان تنفیذ واحترام أحكام القانون الدولي الإ
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  اويــي الشكــأولا: تلق

تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالإضافة إلى المھام الأخرى، بتلقي الشكاوي بخصوص   

، وتتعلق ھذ الشكاوى بعدم تطبیق أحكام الاتفاقیة الانتھاكات التي یتعرض لھا أسرى الحرب

  الثالثة، وخرق قواعدھا.

: الأولى شكاوى تقدم في ظروف تستطیع اللجنة أن تتخذ فیھا وتقسم ھذه الشكاوى إلى فئتین

إجراءات مباشرة لصالح المتضررین، بعد أن یتأكد مندوبو اللجنة بأنفسھم من صحة ھذه 

الشكاوي، ویمكن أن تتصل اللجنة بالمسؤولین المعنیین للتأكد من صحة ھذه الشكاوي ومن ثم 

  .1محاولة رفع أسباب الشكاوى

یة ھي الشكاوى التي تقدم في ظروف لا تستطیع اللجنة أن تتخذ إجراءات مباشرة والفئة الثان 

لمساندة الضحایا، كالانتھاكات التي ترتكب في مسرح العملیات بعیدا عن متناول اللجنة الدولیة. 

البة منھ إجراء تحقیق فیھا ،طوفي ھذه الحالة تقوم اللجنة بنقل الشكوى إلى الطرف المشكو بحقھ

  .2خرستعدادھا لنقل النتیجة إلى الطرف الآوتبدي ا

بإمكانھا التأكد  یكون ویكون بمقدور اللجنة أن تتخذ إجراءات مباشرة لصالح ھؤلاء الأفراد، كما 

من مدى صحة تلك الشكاوى، حیث یمكن لھا زیارة أماكن الاعتقال ومعسكرات الأسر، وتتدخل 

لك الانتھاكات، والتماس تصحیح  الأخطاء التي اللجنة الدولیة لدى المسؤولین للفت انتباھھم لت

ترتكب في حق الأسرى. وتعد زیارة معسكرات الأسر من أفضل التدابیر التي تتخذھا اللجنة 

للوقوف على حقیقة الأوضاع الإنسانیة للأسرى والاضطلاع على مدى احترام الدولة  ،الدولیة

  الحاجزة لالتزاماتھا تجاه ھذه الفئة المحمیة.
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  اتــاكــا: التصدي للانتھــیثان

الخاصةبشكل واضح عند یة في الإشراف على تنفیذ القواعد یتجلى دور اللجنة الدول

تقوم اللجنة بتذكیر الأطراف و ،تعلقبالحقوق الممنوحة لأسرى الحربفیما ی،حدوثانتھاكات

  جاھھم.المتنازعة بالقواعد القانونیة الخاصة بحمایة الأسرى، وبواجبات طرفي النزاع ت

یلزمھا بأن تتخذ الإجراءات اللازمة إذا ما  ،فالدور الذي أسند إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

تبین لھا أي إخلال بالقانون الدولي الإنساني، وبأن تتدخل لدى أطراف النزاع لكي تطبق وتحترم 

ولیة أن تستغل نفوذھا قواعد المعاھدات الإنسانیة التي وافقت علیھا. كما یتعین على اللجنة الد

كي تتحمل مسؤولیاتھا وفقا لأحكام المادة الأولى المشتركة بین  ،لدى الدول المتعاقدة الأخرى

  .1اتفاقیات جنیف، وكذلك التدخل لدى أطراف النزاع لضمان احترام ھذه الاتفاقیات

ولیة طبقاً للنظام تمثل الدور الرئیسي للجنة الدیوعند حدوث انتھاكات للقانون الدولي الإنساني، 

جل التطبیق الأمین أفي العمل من  ،الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

للقانون الدولي الإنساني الواجب التطبیق أثناء النزاعات المسلحة، وتلقي أي شكاوي حول 

  .انتھاكات لذلك القانون

ن عقاب الأشخاص الذین أكبیھا، ذلك للتحقیق في الانتھاكات ومقاضاة مرت الیست جھازفھي  

ینتھكون القانون الدولي الإنساني أمر یدخل في اختصاص الدول الأطراف في اتفاقیات 

تقتضي عدم المشاركة في الإجراءات  ،تعتمد ممارسة واضحة وراسخة منذ أمد طویل بل.جنیف

ممارسة جذورھا من وتستمد ھذه ال ،وعدم الإفصاح عما تكتشفھ أثناء أداء مھمتھا ،القضائیة

ولا تتردد اللجنة الدولیة في  ،التجربة الواسعة للمنظمة في المیدان واحترامھا الكامل لمبدأ السریة

تذكیر الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة، سواء أكانت حكومات أو جماعات مسلحة 

بصفتھا منظمة   -الدولیة على أن اللجنة- غیر الدول، بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنساني

ما لم تكفل الحوار  ،محایدة ومستقلة، تؤمن إیمانا راسخا بأنھا لا تستطیع بلوغ تلك الغایة
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بل تعني ، والسریة لا تعني لزوم الصمت أو الموافقة ،المستمر والسري مع جمیع أطراف النزاع

ا بشأن مزاعم انتھاك القانون أن اللجنة الدولیة لا تتبادل المعلومات والنتائج التي تتوصل إلیھ

. فالمعلومات التي تجمعھا لا ولن تتقاسمھا مع 1الدولي الإنساني إلا مع الطرف المسؤول عنھا

 .أي طرف آخر بما في ذلك محكمة الجنایات الدولیة

ولا تستطیع اللجنة القیام بعملھا دون تعاون من أطراف النزاع، ومن منطلق عرض خدماتھا 

فعند وقوع انتھاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتحدیدا .بادرة الإنسانیةعلى أساس حق الم

الاتفاقیة الثالثة، تجري اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في شخص مندوبیھا اتصالات سریة مع 

السلطات المسؤولة، ویقوم مندوبو اللجنة من خلال ھذه الاتصالات بلفت أنظار السلطات لھذه 

عن أفعال أوجبھا القانون،  الانتھاكات، سواء كانت أعمالا محظورة أو امتناعالمخالفات وا

ویعملون في نفس السیاق على تقدیم  مقترحات ملموسة في ھذا الإطار، وذلك   بغیة تجنب 

  تكرارھذه الانتھاكات.

فإنھ یمكن لھا  إذا كانت تظل سریة، الدولیة للصلیب الأحمر وإذا كانت مساعي اللجنة 

ھاكات جسیمة ومتكررة ومؤكدة على وجھ الیقین، ولم تساعد الاتصالات السریة مع الانت

أن تحتفظ لنفسھا بالحق في اتخاذ موقف علني تدین فیھ ھذا  ،السلطات في تحسین الوضع

الانتھاك، وذلك عندما ترى أن الإعلان یخدم مصالح الأشخاص المتضررین أو المھددین بھذه 

لیھ إلا بعد التحقق من إلى ھذا الإجراء أمرا استثنائیا، ولا یتم اللجوء إ الانتھاكات، ویظل اللجوء

  تیة:الشروط الآ

الانتھاكات  أن الإجراءات التي قامت بھا اللجنة الدولیة للفت نظر الحكومة المعنیة إلى -

 لم تجد لھا صدى ولم تتوقف.
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التنبیھ  ة بحیث لا جدوى منأن تكون ھذه الانتھاكات قد بلغت درجة من الفظاع -

 .1قد انتھىالأسوأ لأنعلیھا

أن تمارس على حساب المبادئ، خاصة وأن الغرض  -بطبیعة الحال- السریة لا یجب ه ذھلكن 

منھا ھو إتاحة الفرصة للموقف العملي في تسویة الأوضاع، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى التندید 

للطرف المعني. فالاحتجاج العلني لا  العلني عند استنفاذ الفرص أمام التنبیھ والتحذیر المباشر

یجب أیضا أن یكون ھدفا في حد ذاتھ، وإنما لابد من حساب التوازن الدقیق لإظھار الروح 

في الوقت المناسب وبالطریقة المناسبة من أجل تعبئة الدعم المعنوي  ،المتفتحة على الحقیقة

لھدف ھو بالضبط وقف الانتھاكات والمادي المطلوب للمساعدة الإنسانیة، ومسائل الاحتجاز، فا

 .2وتطبیق القانون

إثر  ،إلى المجتمع الدولي اً وعلى الصعید العملي، أصدرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نداء

في البوسنة والھرسك جاء فیھ ما یلي: "  م1992الانتھاكات التي وقعت على أسرى الحرب سنة 

ھم، أو ھم عرضة للمعاملة اللاإنسانیة، أما حالتھم في لقد لوحظ أنھ یوجد مدنیون أبریاء تم توقیف

المعتقلات فقد لاحظت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أنھ یجب اتخاذ إجراءات ضروریة 

وھذا تماشیا مع الاتفاقیات الثالثة  ،وسریعة، من أجل حمایة الكیان المعنوي والبدني للإنسان

وتفصیلا... وقد یوجد في أماكن الاعتقال العدید من والرابعة لجنیف، التي یجب أن تحترم جملة 

  .3الأبریاء المضطھدین والمعاملینأسوأ معاملة"

أكّدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أنّ عدد المعتقلین العراقیین لدى قوّات الاحتلال  كما   

سھ، بلغ عشرة وحتى كانون الأول من العام نف م2003والذین سجّلتھم اللجنة منذ آذار  ،الأمیركي

ئتي معتقل موزعین على عشرین مركز اعتقال،موضحة أنھا حصلت على ھذه الأرقام اآلاف وم
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 125حرب وأسیر  100ومشیرة إلى أن من بین ھؤلاء المعتقلین  ،من قبل قوّات الاحتلال

  .1نساء، وأنھ لا یدخل ضمن تلك الأرقام عدد المعتقلین من قبل الشرطة العراقیة7قاصراً و

بالغة الأثر وھم  "غوانتانامو"وزع الصلیب الأحمرصورًا للأسرى في ي نفس السیاق، وف 

ثم سربت الأجھزة الإعلامیة عن خلافات كبیرة بین الصلیب الأحمر  ،مقیدون ومعصوبو الأعین

كیم غوردن "ة الدولیة للصلیب الأحمر نوالحكومة الأمریكیة، بعد أن صرح الناطق باسم اللج

شخص أوقف في إطار نزاع دولي یعتبر أسیر حرب حتى تثبت محكمة مؤھلة بأن أي  "بایتس

  .العكس

وكانت المنظمة الدولیة قد أشارت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یمنح القوة المعتقلة حق  

بل المواجھات أو أي جرائم أخرى ق ،مقاضاة أسرى الحرب الذین یشتبھ في تنفیذھم جرائم حرب

لن یعتبر أیـاً أنھ : نذاكآ رد بالقول "رامسفیلد"لكن وزیر الدفاع الأمریكي ، خلالھاالعسكریة أو 

وأن عناصر طالبان لا تتوافر فیھم الشروط الواردة في ، من ھؤلاء الأسرى بمثابة أسیر حرب

أما  ،البزات والشارات والأسلحة الظاھرةنظامي كـحول الجنود في أي جیش  ،اتفاقیة جنیف

ة فلا یمكنھم المطالبة بتطبیق اتفاقیة جنیف علیھم لأنھم ینتمون إلى منظمة إرھابیة عناصر القاعد

وھذا یوضح بجلاء الانفراد الأمریكي الكامل بمصائر ھؤلاء الأسرى الذین . ولیس إلى دولة

  2.یتبعون إلى دول عدیدة

وما  ،دوليلكل ما تضمنتھ مبادئ القانون الخرقا واضح وصریح  یشكل بشكل يذوھو الأمرال  

تجسد في میثاق سان فرانسیسكو الذي اتفقت علیھ الولایات المتحدة وكانت قوة كبرى، وكل 

، وكل مبادئ میثاق الأمم المتحدة انتھكت فیما یسمى بحرب الإنساني مبادئ القانون الدولي

  .أفغانستان
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الأحمر أصدر الصلیب رائیلي، فقد فلسطینیین في سجون الاحتلال الإسوبخصوص الأسرى ال

قراراً  ،م1980ي السابع عشر من أبریل فالدولي في مؤتمره الذي عقد في جنیف بسویسرا 

سجون الاحتلال الصھیوني أسرى حرب، وتنطبق علیھم باعتبار المناضلین الفلسطینیین في 

خلال سنوات الاحتلال إبعاد ھذه الصفة  ةسلطات الإسرائیلیال، وقد حاولت اتفاقیات جنیف

 .، ولیسوا مناضلین من أجل انتزاع حقوقھمتصویرھم أمام العالم بالإرھابیینھم لالشرعیة عن

، في UN Doc. CAT/C/SR.2 من ضمن طرق الاستجواب الواردة في وثیقة الأمم المتحدةو

أوصت اللجنة بوجوب الوقف الفوري  ، التقریر الخاص بتقید إسرائیل باتفاقیة مناھضة التعذیب

 ن.یقوم بھ رجال الأمن الإسرائیلیو في الاستجواب الذي لھذه الأسالیب المطبقة

للقبول  وعلى الرغم من ضغوط المؤسسات الدولیة الإنسانیة والقانونیة على الكیان الإسرائیلي

، فإن السلطات الإسرائیلیة تعتبر الأسرى الفلسطینیین والأسرى اللبنانیین مجرد قتلة بھذا القرار

ل بھا قاموسھا ون ومخربین إلى آخر ھذه الصفات التي یحفوإرھابیین وخارجین على القان

، ذلك أن اعتبارھم مقاتلین من أجل الحریة وضد الاحتلال إنما یعني القرار الإعلامي والدعائي

ھو وجود غیر -بما فیھا الجولان-  في الأراضي العربیة المحتلةوجودھا الضمني الإسرائیلي بأن 

  .شرعي واحتلالي

ومة الإسرائیلیةأن الممارسة النضالیة الفلسطینیة والمقاومة اللبنانیة غیر ولذلك تعتبر الحك

، احتلالما تقر بھ كل الشرائع والقوانین الوضعیة والسماویة حین یكون ھناك  عكس، مشروعة

إلى فئات بحسب  -خصوصاً بعد اتفاق أوسلو-لیس ذلك فحسب بل إنھا أخذت تصنف المعتقلین 

، وكذلك التمییز بین الأسرى الذین اشتركوا في م من ھذا الاتفاقومواقف منظماتھ مواقفھم

  .1، و اتھامھم بأن ھؤلاء الأسرى أیادیھم ملطخة بدماء الیھود "عملیات قتل فیھا "إسرائیلیون
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حتفظ بحقھا في الإدانة العلنیة لانتھاكات محددة تاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الحاصل أن  

  ي بشرط توفر ما یلي: للقانون الدولي الإنسان

  .حدوث انتھاكات جسیمة ومتكررة أو یحتمل تكرارھا -  

أن یشھد مندوبو اللجنة الدولیة بأنفسھم حدوث الانتھاكات، أو إقرار مصادر معتمدة یمكن  -  

  .التحقق منھا بحدوث تلك الانتھاكات وتحدید حجمھا

  .سانیة في وضع حد للانتھاكاتلمساعي الثنائیة السریة أو محاولات حشد الجھود الإنفشلا-

أن تكون ھذه الإدانة العلنیة في مصلحة الأشخاص أو السكان المتضررین أو المعرضین  -

  . 1للخطر

  رـاریــات والتقــدار التوصیـ:إصرابعـرع الــفـال

تأتي مرحلة إصدار التقاریر والتوصیات مباشرة بعد زیارة فریق اللجنة الدولیة للصلیب    

.فبعد تحلیل ماكن الاحتجاز والأشخاص المحرومین من حریتھم وعلى رأسھم الأسرىالأحمر لأ

المعلومات والملاحظات التي خلص إلیھا المندوبون، یقدم ھؤلاء ما توصلوا إلیھ من نتائج 

وتوصیات ، مشفوعة بخطة عمل ، إلى المسؤولین عن مكان الاحتجاز، ویستمعون إلى رأیھم 

  فیھا. 

للتواصل إلى النتائج والتوصیات، ثم إصدار  اللجنة مندوبوالتي یتخذھا وتتوقف الخطوات  

  تقاریرھم في ھذا الصددعلى تحلیل وتجمیع المعلومات من ثلاث مصادر أساسیة وھي:

السلطات التي توضح النظام المعمول بھ في السجون وظروف الاحتجاز وشرح ما تواجھھ  -  

  من مشاكل.

  ربھم وما یواجھونھ من مصاعب.المحتجزون الذین یروون تجا -

                                                 
 

انظر "العمل الذي تقوم به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حالة حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو غیره من  - 1

، 858دد ، الع87القواعد الأساسیة المعنیة بحمایة الأشخاص في حالات العنف" المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

 .397، ص2005حزیران/یونیو
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المندوبون الذین یستقون المعلومات من ھذین المصدرین ثم یخرجون منھا باستنتاجاتھم  -

  الخاصة. 

ظلت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حتى أواخر الأربعینات تنشر التقاریر التي تعدھا حول وقد 

اض سیاسیة أدى في بعض الأحیان إلى زیاراتھا للمحتجزین، إلا أن استغلال ھذه التقاریر لأغر

  تعویق الحوار مع السلطات، مما دفع اللجنة الدولیة إلى التوقف عن نشر تقاریرھا.

ة الدولیة تقاریرھا إلى السلطات المعنیة وحدھا، إلا أنھا تحتفظ نومنذ ذلك الحین، تقدم اللج  

حاجزة بنشر أجزاء منھا دون لنفسھا بالحق في نشر ھذه التقاریر كاملة إذا قامت السلطات ال

  .1أجزاء أخرى

وتواظب اللجنة الدولیة على تقدیم تقاریر بمجمل ملاحظاتھا خلال فترة معینة أو في فئة معینة 

من أماكن الاحتجاز إلى السلطات العلیا في البلد المعني. ولا تقتصر ھذه التقاریر على المشكلات 

  حققت والتدابیر التي اتخذت.القائمة وإنما تشمل أیضا التحسینات التي ت

للصلیب الأحمر المندوبین في المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر والھلال ذكرت اللجنة الدولیة و

، بأن " السبب الرئیسي وراء المعاناة أثناء النزاعات المسلحة وانتھاكات م2007الأحمر عام 

سواء بسبب  عدم وجود  -قائمة القانون الدولي الإنساني ینبع من الإخفاق في تنفیذ القواعد ال

  . 2ولیس من غیاب القواعد أو عدم ملاءمتھا"  -إرادة سیاسیة  أو لسبب آخر

، دأبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على م2003في مارس  منذ بدایة الحرب على العراقو  

والمواثیق تذكیر قوات التحالف بواجباتھا كسلطة احتلال، بمقتضى التزاماتھا باتفاقیات جنیف 

الدولیة المعمول بھا في زمن الحرب، خصوصا فیما یتعلق باحترام المدنیین وبمعاملة الأسرى 

  والمحتجزین.

خصوصا بعد نشر الصور التي  في العراق، الأسرىوفي سیاق انفجار مشكلة سوء معاملة   

طات لإلى سم2004رفعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في فبرایر اطلع علیھا العالم كلھ، 

                                                 
 

 .8، ص 2003محرومون من الحریة، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، فبرار  - 1

 .41توني بفنر: المجلة الدولیة، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 ،2004أعدتھ في ینایر  ،التحالف تقریرا حول معاملة الأسرى والمحتجزین في السجون العراقیة

الدولیة إلى مقابلات أجروھا مع أسرى الحرب والمحتجزین مندوبي اللجنة  واستندت استنتاجات

الفترة مركزا للاحتجازعبر أنحاء العراق في  14زیارة شملت  29خلال  ،المدنیین على انفراد

  .1م2003أكتوبر 24مارس إلى 31من 

عرضا والجنرال "ریكاردو سانشیز"  " بول بریمر"  كل منالتقریر الذي سلم إلى  وقدشمل

  للنظام المتبع والنمط العام الممنھج في معاملة المحتجزین.

 ، وإنما أیضا بسوء معاملةبعرض الوثائق المتعلقة بمشاكل الماء والغذاءولم یكتف التقریر 

حیث ذكر على لسان مدیر العملیات ، الأسرى والمحتجزین وھي معاملة مھینة ولا إنسانیة

  ، مایلي:نذاكآ

لت غیر مقبولة وصعبة وحالات أخرى توصلنا إلى حل بشأنھا، ھذه ظھناك حالات  -

  .ئك الذین نزورھملطریقتنا في العمل، وھي طریقة یثمنھا الكثیرون وفي المقام الأول أو

في مناسبات عدیدة بأن استنتاجاتھا أخذت إلى أقصى درجة للجنة الدولیة تمت طمأنة ا -

وفي الزیارات  ،وأن إجراءات ستتخذ بشأن تغییر ھذه الأوضاع ،على محمل الجد

أنھ كان لابد من اللاحقة كانت ھناك إشارات تفید بتسویة بعض المشاكل المادیة. إلا 

ھنا بسوء المعاملة، بنمط ونظام أوسع ق لاسیما أن الأمر یتعل ،بذل المزید من الجھود

 ولیس بتصرفات بعض الأفراد.

الدولیة أن ملاحظاتھا وتقاریرھا التي قدمت قد غیرت ساد الاعتقاد لدى اللجنة  -

یجة أخرى واتخذنا إجراءات الأوضاع، ولولا ھذا الاعتقاد لكنا قد خلصنا إلى نت

 .2ي بھذه الممارساتإلى اللجوء للتندید العلنوذلك في إشارة  مغایرة، 

یدة،  دورا یبقى دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باعتبارھا منظمة إنسانیة مستقلة ومحاو

یھدف بالأساس إلى تقدیم الغوث لضحایا النزاعات المسلحة وتحسین میدانیا قبل كل شيء، 

                                                 
 

 .8، ص 2004محمد سیف، مجلة الإنساني، صیف  - 1

 .8محمد سیف، نفس المرجع السابق، ص  - 2
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ساني، الأسرى على نحو إنعبر التدخل بحلول عملیة وإقناع المسؤولین بمعاملة  ،وضعھم

  .والعمل من أجل تطبیق أفضل للقانون

ودة فإن إنجازاتھا تبقى محد ،داء اللجنة على مستوى الحمایة القانونیةوبالرغم من ارتقاء ألكن، 

وتحدیدا أحكام القضاء العسكري - في الأحكام القضائیةوعاجزة عن إحداث نقلة نوعیة

ویصون كرامتھم ویضمن  ،لة للمعتقلینبالشكل الذي یوفر ضمانات المحاكمة العاد -الإسرائیلي

  حقوقھم باعتبارھم أسرى حرب ومقاتلین مناضلین من أجل الحریة.

أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تبذل جھودا جبارة لضمان ومراعاة الحد الأدنى من  صحیح  

لجنة الدولیة أوبعبارة أدق یمكن القول بأن السرى والمعتقلین،وكفالة احترام كرامة الأ ،الإنسانیة

 للصلیب الأحمر والھلال الأحمر ھي ضمیر المجتمع الإّنساني الناطق بكل حذافیره.

إلا أن أدوارها ومهامها تبقى محفوفة بالعدید من المخاطر نظرا لكونها تعمل على أرض الواقع، 

ون ناجحة وبالتالي تواجه مجموعة من العراقیل والتحدیات أثناء تأدیتها لمهامها التي تتوقف، لتك

ساني وتحدیدا الاتفاقیة الإن الدولي وفعالة، على مدى تعاون الدول معها والتزامها بأحكام القانون

المنظمات یھا عملھا جھود السلطات وكجزء من عملیة أكثر شمولیة یكمل ف یأتي فدورهاالثالثة، 

  .ة الإنسانیة والمجتمع الدولي ككلالدولی
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  رىــة الأخــمنظمات الدولیــحدة والــدور الأمم المتي:ــانـــثـبحث الـمـال

المكرسة في اتفاقیات جنیف  ،لیات تطبیق قواعد القانون الدولي الإنسانيآفعالیةعفضكان ل

یا إیجاب أثراً   ،وبروتوكولیھا الإضافیین في التخفیف من معاناة ضحایا الحروب وحمایة حقوقھم

لیات الدولیة نادت بضرورة الارتقاء بالآ ،ستوى الدوليعلى الم تمثل في بروز ردود أفعال قویة

تحركت أجھزة ھیئة الأمم المتحدة، التي عرفھا المجتمع الدولي، حیث  تماشیا مع التغیرات

إلى المھام المسندة إلیھ مھمة تطبیق أحكام القانون  الدولي  مضیفة ،مجلس الأمن وتحدیداً 

  الإنساني.

 فض التعرض لأي مسألة من مسائل القانون الدولي الإنساني،كانت الأمم المتحدة تر فبعدما 

سنة شكل مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الأول لحقوق الإنسان الذي احتضنتھ طھران 

وبذل  ،نقطة تحول بالنسبة للمنظمة الدولیة في اتجاه الاھتمام بالقانون الدولي الإنساني،م1968

  یتعلق بالنزاعات المسلحة.الجھود لغرض تطویره وتنفیذه، خاصة في ما 

أن یقوم بعد بأن تدعو أمینھا العام  ،في ھذا المؤتمر طلب إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

التشاور مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باسترعاء انتباه جمیع الدول الأعضاء في الأمم 

النزاعات المسلحة من مدنیین حایا بحمایة ض المتعلقةو،المتحدة إلى قواعد القانون الدولي الراھنة

ومقاتلین، وذلك طبقا لمبادئ وقواعد الأمم المتحدة المستمدة من الأعراف الراسخة فیما بین 

 م1899لعام  يبالانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة لاسیما اتفاقیات لاھا ،الدول

بما فیھا تلك المتعلقة  م1949واتفاقیات جنیف لعام  م1929واتفاقیة جنیف لعام  ،م1907و

  .1باحترام حقوق أسرى الحرب

بالإضافة إلى دور ھیئة الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة في الإشراف على تنفیذ أحكام  

والعمل على حمایة ضحایا النزاعات المسلحة بمن فیھم الأسرى  ،القانون الدولي الإنساني

برزت ، (المطلب الأول) ت الجسیمة لأحكامھومعاقبة المسؤولین عن الانتھاكا والمعتقلین

                                                 
 

 .47حمد فهاد اشلالدة، مرجع سابق ص انظر م - 1
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 ،منظمات وھیئات إنسانیة دولیة عدیدة تعمل على تطویروتنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني

  وتسعى إلى حمایة الأسرى وكفالة احترام حقوقھم الأساسیة ( المطلب الثاني).
  

  ھاـابعة لـالات التـــــة والوكدـــم المتحــمطلب الأول:الأمـال

تعتبر الأمم المتحدة منظمة دولیة حكومیة ذات اختصاص عالمي، وذلك بالنظر إلى مجموع   

المھام التي تضطلع بھا بموجب أحكام میثاقھا الأممي. وتضم عدة ھیئات ووكالات تتقاسم معھا 

یفترض على  كل ھیئة من ھیئات الأمم المتحدة أن تولي الاھتمام الواجب للقانون و،ھذه المھام

 لا یتجزأ  اار أن ھذا الأخیر جزءلدولي الإنساني، كل في إطار الدور المحدد والمنوط بھ باعتبا

  ھ. أحكاممن القانون الدولي العام الذي یجب علیھا الامتثال لھ وتعزیز

ه الأخیرة منذ نشأتھا على توسیع نشاطھا لیشمل حقوق الإنسان، وتحدثت ھذوقد عملت     

تتمثل في إنقاذ  ،أربعة أھداف متلازمة تحقیقالأمم المتحدة على  دیباجتھا عن تصمیم شعوب

الأجیال القادمة من ویلات الحروب، وتأكید الإیمان مجددا بحقوق الإنسان الأساسیة وكرامتھ 

وقیمتھ، وبالمساواة في الحقوق بین الشعوب والأمم، وأقامت الظروف التي یمكن الحفاظ في 

وغیرھا من  ،زامات التي تنشأ عن الاتفاقیات والمعاھداتظلھا على العدل واحترام الالت

  مصادرالقانون الدولي وتحدیدا الإنساني.

وما أسدتھ من خدمة  ،سنحاول التطرق إلى دور الھیئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة

حاكمة منتھكي سألة مللأسرى والمعتقلین عبر الفرع الأول، في حین سنخصص الفرع الثاني لم

 .الأسرىحمایة واعد القانونیة الخاصة بالق

  رى الحربــــایة أســـفي حم دةـم المتحـالأم الاتـــوك دوررع الأول:ــفــال

منظمة الأمم المتحدة مند تأسیسھا على تطبیق القانون الدولي الإنساني عبر وقف  حرصت  

أو ستخدام القوة استھلتھا بتحریم الحروب وا ؛لك عن طریق عدة وسائلذومنع انتھاكاتھ، و

التھدید بھا في العلاقات الدولیة، أو عبر تعقب النزاعات المسلحة والعمل على إنھائھا وتسویتھا 

عبر تدخل الأجھزة الرئیسیة للأمم المتحدة كمجلس الأمن، والجمعیة العامة، ومجلس حقوق 

  .المحاكمةالإنسان في تسویة  تلك المنازعات وتعقب الانتھاكات وإحالة مرتكبیھا إلى 
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 :دةـة للأمم المتحـامــة العـــالجمعیأولا: 

عن وجود م1948عبر اعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

ار في إطو التعرض للتعذیب أو سوء المعاملة، على أنھ یحق لكل شخص عدمإجماع دولي 

عدة باتخاذ  ،لیة دولیةم المتحدة كآمالعامة للأ یةقامت الجمعحمایة الأسرى وكفالة حقوقھم، 

تدابیر تصب في اتجاه ضمان وتعزیز تطبیق القواعد الدولیة بشأن معاملة أسرى الحرب، فقد 

طالبت بعدم المساس بأسرى الحرب إبان النزاع المسلح الذي نشب في الشرق الأوسط بین 

الالتزامات القانونیة الملقاة على على احترام ، وحثت الأطراف م1967إسرائیل والعرب عام 

  .1عاتقھا بموجب اتفاقیة جنیف الخاصة بحمایة أسرى الحرب

تم إصدار اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة بقرار من  ؛في ھذا السیاق

، وقد اعتبرت بعدم م1968تشرین الثاني سنة  26الجمعیة العامة للأمم المتحدة والمعتمدة في 

سریان أي تقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة سواء كانت في زمن الحرب أم وقت 

  السلم، وكذلك الجرائم والأفعال المنافیة للإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة.

، بوصفھا ھیئة الأمم المتحدة الرئیسیة لوضع المعاییر،  تشارك في ما فتئت الجمعیة العامةو  

حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد اعتمدت  تطویر معاییر

 ،الجمعیة عددا من مبادئ ومعاییر حقوق الإنسان بشأن حقوق الفئات المتمتعة بحمایة خاصة

ل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في النزاع المسلح أثیرت بالفعل في إعلان كفكانت المشا

أعلنت فیھ الدول الأعضاء " أن إنكار حقوق الإنسان على الجماھیر ، الذي م1968طھران لعام 

الكثیرة، ھذا الإنكار الذي ینشأ عن العدوان أو النزاع المسلح بعواقبھما المفجعة، والذي یسفر 

                                                 
 
1- «  Considered the urgent need to spare prisoners of war  in the area of conflict in the middle 
East ..considered that all the obligations of the Geneva convention relative to the treatment of 
prisoners of war of 1949 should be complied with by the parties…” United Nations General 
assembly resolution; 237. 
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بالعالم في أعمال عدائیة عن شقاء بشري یعصى على الوصف، یولد ردود فعل یمكن أن تلقي 

  .1مستمرة التفاقم"

مع  عد التشاورب- تمر طھران في قراره الثالث والعشرین إلى الأمین العام أن یقوممؤوطلب  

بلفت نظر جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قواعد  -اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

على تأمین حمایة  )ریثما تعتمد على قواعد جدیدة(الإنساني الدولي القائمة، وحثھا  القانون

وطلبت أیضا  )23- (د 2444بذلك في القرار  المقاتلین. وأحاطت الجمعیة العامة علماً المدنیین و

 إلى الأمین العام أن یعد دراسة بشأن مسألة احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.

إلى كفالة وخلال السبعینات، اعتمدت الجمعیة العامة سلسلة من القرارات، أكدت فیھا الحاجة  

كامل لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. وبوجھ خاص، أكدت الجمعیة العامة في الاحترام ال

والمدرجة في  الدولي ان الأساسیة المقبولة في القانون ) أن " حقوق الإنس25- (د 2675القرار 

  .2الصكوك الدولیة، تظل قابلة للتطبیق بصورة تامةفي حالات النزاع المسلح"

أن الألفیة، قرر رؤساء الدول والحكومات كفالة تنفیذ الدول وفي إعلان الأمم المتحدة بش

ودعوة جمیع الدول إلى النظر  ،الأطراف للقانون الدولي الإنسانیوالقانون الدولي لحقوق الإنسان

  .3في التوقیع والتصدیق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة"

ھم أولعل ، وردت تنظیمات شاملة لفترات الحربأقد  نجدھا، ربعلى اتفاقیات جنیف الأعدناإذا إو

مما حدا بھا  ،نسانصرارھا جمیعاً على حمایة حقوق الإإما یلفت الانتباه في ھذه الاتفاقیات ھو 

ین لا یشتركون في ذالمشتركة في جمیع ھذه الاتفاقیات لحمایة الاشخاص ال) 3(لوضع المادة 

فراد القوات أعمال العدائیة بمن فیھم "باشرة في الأو الذین لا یشتركون مأ،عمال العدائیةالأ

و أو الجرح أشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض لقوا عنھم السلاح، والأأالمسلحة الذین 

                                                 
 

 .98، ص 2011الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، منشورات الأمم المتحدة  - 1

 .99، ص 2011م المتحدة الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، منشورات الأم - 2

 101نفس المرجع،  ص - 3



346 
 
 

نسانیة، دون أي تمییز ضار ةإحوال معاملي سبب اخر، یعاملون في جمیع الأو لأأالاحتجاز 

  .1خر"آو أي معیار أو الثروة أو المولد أو الجنس أقد و المعتأو الدین أو اللون، أیقوم على العدو 

شخاص الذین لا یشتركون مباشرة في بالنسبة للأ -كما سبقت الإشارة- الاتفاقیاتھذه وقد حظرت 

  ماكن:وقات والأتبقى محظورة في جمیع الأالتي و ،عمال التالیةالنشاطات العدائیة، الأ

والمعاملة القاسیة  ھشكالھ والتشویأوخاصة القتل بجمیع الاعتداء على الحیاة والسلامة المدنیة،  -

  والتعذیب.

  خذ الرھائن.أ -

  خص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة.الاعتداءات على الكرامة الشخصیة، وعلى الأ -

 ،مام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً أجراء محاكمة سابقة إحكام وتنفیذ العقوبات دون الأصدارإ -

  الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. وتكفل جمیع

العالمي لحقوق  نعلاحكام المقررة في الإالنصوص تتطابق مع الأ الملاحظ أن ھذهو

، علانمن الإ) 11(والسلامة البدنیة مقررة في المادة  ةفحمایة الحیا ،نسان في العدید من موادهالإ

  تي: علان التي نصت على الآالإ ) من5یضا في المادة (أومنع التعذیب مقرر 

و الحاطة أو الوحشیة أو المعاملات القاسیة أن للتعذیب ولا للعقوبات إنسالا یعرض أي "

نسان ي لحقوق الإمعلان العالالكرامة الشخصیة، مقرر في الإبراف تن الاعأكما  ، بالكرامة"

عضاء أالمتأصلة في جمیع "لما كان الاعتراف بالكرامة  یلي:ما  دیباجة الإعلانجاء في حیث 

  ".ساس الحریة والعدل والسلامأسرة البشریة وبحقوقھم المتساویة الثابتة ھو الأ

نفس بمنھا جاءت المادة الثالثة و،سرى الحربأجنیف الثالثة على معاملة  وقد انصبت اتفاقیة

أو الذین  عمال العسكریةركین في الأانسان لغیر المشحكام السابقة بشأن حمایة حقوق الإالأ

سرى الحرب أمن الاتفاقیة معاملة  )13(وجبت المادة أوقد  خر،توقفوا عن القتال لسبب أو لآ

ھمال غیر مشروع إو أزة أي فعل جالدولة الحا افقترحظرتاوقات، ونسانیة في جمیع الأإمعاملة 
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وعلى  الاتفاقیة،حكام انتھاكاً جسیما لأ ت ھذا الفعلعتبراسیر في عھدتھا، وأموت في یسبب 

العلمیة من أي وأو التجارب الطبیة أسیر حرب للتشویھ البدني أخص لا یجوز تعریض أي الأ

  و لا یكون في مصلحتھ.أسیر المعني مما لا تبرره المعالجة الطبیة للأ ،نوع كان

عمال العنف أخص ضد جمیع وعلى الأ ،وقاتسرى الحرب في جمیع الأأوبالمثل یجب حمایة 

حق السرى الحرب لأ ھنأعلى  )14(كدت المادة أو ،باب وفضول الجماھیرو التھدید وضد السأ

سیرات بكل ن تعامل النساء الأأویجب  ،حوالوشرفھم في جمیع الأ ،شخاصھمأفي احترام 

ن یلقین معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي أویجب على أي حال  ،الاعتبار الواجب لجنسھن

ھلیتھم المھنیة التي كانت لھم عند وقوعھم في أحرب بكامل سرى الأویحتفظ  ،یلقاھا الرجال

قلیمھا إسوى في  ،ھلیةولا یجوز للدولة الحاجزة تقیید ممارسة الحقوق التي تكفلھا ھذه الأ ،سرالأ

سرى أزعلى الدولة التي تحتج )15(وجبت المادة أو .1سرلا بالقدر الذي یقتضیة الأإو خارجھ أ

تقدیم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة بن مقابل واشتھم دوإعن تتكفل بأالحرب 

  .2مجاناً 

علان العالمي لحقوق حكام المقررة في الإتتفق والأ نجد أنھا ادوحكام ھذه المبملاحظة أو

ن یعترف أینما وجد الحق في أنسان إكل ھلنألى عالتي نصت  )6(خص المادة وعلى الأ ،نسانالإ

  في ذلك أسرى الحرب والمعتقلین.بما  ،شخصیتھ القانونیةب

نذكر منھا التقریر  ،قدمت الأمانة العامة للأمم المتحدة العدید من التقاریر ،سیاقنفس الوفي 

بحقوق الإنسان ، والذي ذكر فیھ الأمین العام بأن  أحكام المیثاق المتعلقة م1969الصادر سنة 

الأفراد العسكریین، وھي تشمل وكذلك على  ،وعباراتھ تنطبق في عمومیتھا على المدنیین

والأشخاص الذین یعیشون في  ،الأشخاص الذین یخضعون للولایة القضائیة لسلطاتھم الوطنیة

أقالیم خاضعة للاحتلال العسكري. وذكر أیضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا یشیر في 

و ینص على الحقوق أحكامھ إلى تمییز محدد بین أوقات السلم وأوقات النزاع المسلح، فھ

                                                 
 

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 14انظر المادة  - 1

 من اتفاقیة جنیف الثالثة. 15المادة  - 2



348 
 
 

عال المحظورة فوالحریات التي یعلن على أنھا ملك لكل " شخص"، أي "للجمیع"، كما یحدد الأ

  .1باستعمال عبارة " لا یعرض أي شخص للأفعال التي یحرمھا ھذا الإعلان"

أن ھناك حالات تكون فیھا  م 1970وذكر الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره الصادر سنة   

مایة التي توفرھا جھة مستقلة، والمكفولة بصكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكثر فعالیة الح

من الحمایة المستمدة من قواعد اتفاقیات جنیف والصكوك الإنسانیة الأخرى الموجھة  ،وتأثیرا

بقدر ما تجعل اتفاقیات جنیف حمایة حقوق معینة زاعات المسلحة، وذكر كذلك بأنھ "إلى الن

ف على طابع النزاع المسلح، فإن الحمایة المستمدة من صكوك الأمم المتحدة المتعلقة تتوق

  . 2بالحقوق المذكورة تكون لذلك ، شاملة أكثر"

وفي قرار(توصیة) للجمعیة العامة من نفس السنة، تم التأكید على معاملة المقاتلین والأشخاص  

قوعھم في قبضة العدو، كما طالب الذین یشاركون في حركات المقاومة كأسرى حرب عند و

وأن یتم زیارة  ،القرار معاملة الأشخاص المحمیین  بموجب اتفاقیة جنیف الثالثة معاملة إنسانیة

أو منظمة إنسانیة  ،أماكن الاحتجاز لیتم التأكد من احترام المعاییر الدولیة من قبل دولة حامیة

على ذلك، على إعادة الأسرى المرضى  كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وأكد القرارعلاوة

والمصابین بجروح بالغة إلى أوطانھم وإعادة الأسرى المحتجزین لمدة طویلة إلى أوطانھم أو 

  نقلھم إلى بلد محاید. 

، حددت الجمعیة العامة للأمم المتحدة المركز القانوني للمقاتلین الذین م1973وفي سنة    

بھدف ممارسة حقوقھم المشروعة في تقریر  ،العنصریةیحاربون ضد الأنظمة الاستعماریة و

المصیر، حیث وقع الاتفاق على أن المقاتلین الذین یقعون في الأسر یتمتعون بوضع أسرى 

، وأن أي خرق للوضع القانوني للمقاتلین م1949الحرب، ویتمتعوا بحمایة الاتفاقیة الثالثة لعام 

  .3طبقا لقواعد القانون الدولي ،رتكبي ھذه الأفعالیرتب المسؤولیة القانونیة الكاملة في حق م
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بناء على ما سبق، یتضح أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة تتخذ مجموعة من التدابیر بھدف   

، متمثلة في التوصیات والتقاریر التي تصدرھا  كفالة وضمان احترام حقوق الأسرى والمعتقلین

بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني  ،لي كافةلحث ومطالبة أطراف النزاع والمجتمع الدو

وبالتالي  ،واحترام أحكامھ، ناھیك عن منح مركز "أسیرحرب" للأشخاص الذین یستحقونھ

والامتیازات أو الحصانات التي یمنحھا  ،تمكینھم من الاستفادة من أحكام القانون الدولي الإنساني

  ة الثالثة الخاصة بمعاملة الأسرى.خاصة أحكام الاتفاقی ،ھذا الأخیر لھذه الفئة

 نـــمجلس الأم ا: ـــانیــث -

عن حفظ السلم والأمن الدولیین  المسؤول ، فھوالأمم المتحدةمجلس الأمن أحد أھم أجھزة یعتبر  

سلطة قانونیة على حكومات الدول ھ ول ،طبقاً للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

 (المادة الرابعة من میثاقوذلك وفق تعتبر قراراتھ ملزمة للدول الأعضاء .وبالتالي، الأعضاء

  ).الأمم المتحدة

  ومن أھم وظائف المجلس نذكر مایلي:

 لأمن الدولیین حسب مبادئ المیثاق.صیانة السلم وا -

 صدار التوصیات لتسویة المشكلات الدولیة.إالسلم والتحقیق في أي نزاع أو خطر یھدد  -

دعوة الأعضاء لتطبیق عقوبات اقتصادیة أو إلى اتخاذ إجراءات أخرى لا تتضمن  -

 استخدام القوة لمنع وقوع الاعتداء أو وقفھ.

 اتخاذ إجراء عسكري  ضد المعتدي. -

 بول الأعضاء الجدد أو توقیف أو طرد أعضاء قدامى.ق -

الجمعیة العامة والتعاون معھا  ىتقدیم التوصیة بتعیین السكرتیر العام للأمم المتحدة إل -

 في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولیة.

 .1تقدیم التقاریر السنویة والتقاریر الخاصة للجمعیة العامة -
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تعلق بتھدید للسلم، یبادر المجلس عادة بأن یوصي وعندما تعرض على مجلس الأمن شكوى ت

وضع مبادئ ھذا الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمیة، وللمجلس أن یقوم ب

أو إیفاد بعثة أو تعیین  ،أو الاضطلاع بمھام التحقیق والوساطة في بعض الحالات،الاتفاق

أن یبذل مساعیھ الحمیدة لتسویة النزاع أو توجیھ طلب إلى الأمین العام ب ،مبعوثین خاصین

  بالسبل السلمیة.

وعندما یؤدي النزاع إلى أعمال عدائیة، یكون الشاغل الأساسي للمجلس ھو وضع حد لتلك   

  الأعمال بأسرع ما یمكن، وفي تلك الحالة یمكن للمجلس أن یقوم ب:

 .إصدار توجیھات بوقف إطلاق النار مما یساعد على منع تصعید النزاع -

 ،إیفاد مراقبین عسكریین أو قوات لحفظ السلام للمساعدة في تخفیف حدة التوترات -

والفصل بین القوات المتعادیة وإحلال جو من الھدوء یمكن فیھ السعي إلى تسویة 

 .سلمیة

الاقتصادیة الجزاءات  تشمل  ،علاوة على ذلك، یمكن للمجلس أن یقرر اتخاذ تدابیر للإنفاذ 

والحصار أو  ،حة والقیود المالیة وحظر السفر وقطع العلاقات الدبلوماسیةوحظر تورید الأسل

فقد نص میثاق الأمم المتحدة على أنھ یجوز للجمعیة العامة أو  حتى العمل العسكري الجماعي.

لتسویة أي موقف یعكر صفو  ،مجلس الأمن أن یوصي كل منھما باتخاد ما یراه من تدابیر

  1.العلاقات الودیة بین الأمم

و ذفبالرغم من أن غالبیة الفقھاء یجمعون على أن التدخل ھو أمر غیر مشروع، لأنھ سلاح   

ین ذا لا ینفي وجود مجموعة من الفقھاء الذحدین ویتم استغلالھ لحقیق مطامح سیاسیة، إلا أن ھ

 2.وحمایة حقوق الإنسان ،ا التدخل لكن في حالة معینة وھي التدخل لصالح الإنسانیةذیجیزون ھ

یمكن القول بوجود اتجاه یجیز التدخل لإجبار الدولة المعتدیة على تنفید التزاماتھا  ؛وبناء علیھ 

وتعھداتھا، ومنعھا من الاستمرار في انتھاكاتھا لحقوق الإنسان، وبشكل خاص الدفاع عن أسرى 
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دا التدخل ین یتمتعون بحمایة خاصة بمقتضى المواثیق الدولیة، شریطة ألا یكون في ھذالحرب ال

برفع الظلم الدي تمارسھ تحقیق المصلحة العامة للمجتمع الدولي  وھو ،تجاوزا للھدف المراد منھ

 .حمایة أسرى الحرببالدولة المعتدیة التي لم تلتزم بالقواعد الخاصة

في تركیز الإجراءات على المسؤولین عن السیاسات أو للمجلس ویتمثل أحد الشواغل الأساسیة  

التي یدینھا المجتمع الدولي، مع التقلیل إلى أدنى حد ممكن من أثر التدابیر المتخذة الممارسات 

  .1على غیرھم من السكان والاقتصاد

، فإّن جھازھا التنفیذي على الإطلاقوباعتبار الأمم  المتحدة أكبر ھیئة دولیة تمثل المجتمع الدولی

تھاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي ھو المؤھل للقیام بمھمة وقف انالمتمثل في مجلس الأمن 

على أنھا تشكل  ،، ویعود أول تكییف من المجلس لخروقات القانون الدولي الإنسانيالإنساني

 548ره للقرار رقم إثر إصدا ،تھدیدا للسلم والأمن الدولیین إلى الحرب العراقیة الإیرانیة

الذین وصف  20/07/1987 الصادر في 598م، والقرار رقم 31/10/1983الصادر بتاریخ 

فیھما النزاع بأنھ تھدید للسلم والأمن الدولیین، وطالب فیھما الطرفین بوقف إطلاق النار وسحب 

  .2قواتھما إلى حدودھما وتحریر أسرى الحرب

اء كان وأسرى الحرب، س وقد كان لمجلس الأمن إسھاما في تطبیق القواعد الخاصة بحمایة  

مباشرة، حیث كانت بعض القرارات التي یصدرھا المجلس في  ذلك بطریقة مباشرة أو غیر

وتؤدي إلى  ،حالات المنازعات المسلحة تقضي بوقف إطلاق النار بین الأطراف المتنازعة

  الإفراج عن الأسرى وإعادتھم إلى أوطانھم. 

ي نذكر القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النارف ؛ومن بین القرارات التي اتخذھا مجلس الأمن  

) عام 246و 236و 235و 234و 233الحروب بین الدول العربیة وإسرائیل ومنھا القرارات ( 

  .1973) عام 339و 338، والقرارات (1967
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وتعتبر ھذه القرارات  ،تتضمن ھذه القرارات  وقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتنازعة  

) من 118في الفقرة الأولى من المادة ( الموصوفةتدابیر مؤقتة لإنھاء الأعمال العدائیة الفعلیة 

الاتفاقیة الثالثة، وعقدت بناء علیھا اتفاقیات ثنائیة للإفراج عن الأسرى وإعادتھم إلى أوطانھم 

اف اللجنة الدولیة، وحدثت عملیات الإفراج المتبادل عن الأسرى بین كل من الأردن رتحت إش

  .1وإسرائیل وسوریا ولبنان وإسرائیل

من أجل وقف إطلاق النار من طرف  1973) عام 339و  338ر القرارین (وبمجرد صدو 

مجلس الأمن، قامت اللجنة الدولیة بتنفیذ عملیات الإفراج عن الأسرى الذین وقعوا في أسر 

بین ممثلین  11/11/1973الطرف المعادي بعد الحرب، حیث تم التوقیع على اتفاق في 

الأمم المتحدة، نص في البند السادس منھ على أنھ عسكریین مصریین وإسرائلیین تحت إشراف 

بمجرد تولي قوات الأمم المتحدة نقاط المراقبة على طریق القاھرة السویس یتم تبادل جمیع 

  .2الأسرى بمن فیھم الجرحى

دعا مجلس الأمن في أحیان كثیرة الأطراف المتحاربة إلى ضرورة احترام القانون الدولي و

قواعده والالتزام بأحكامھا. ومن ذلك على سبیل المثال لا الحصر دعوتھ الإنساني، والامتثال ل

إلى الاعتراف بانطباق اتفاقیة جنیف الرابعة، وبحق أسرى الحرب في الإفراج عنھم وإعادتھم 

إلى  بشأن إعادة أسرى الحرب بین العراق وإیران S/RES/598-1987إلى أوطانھم ( القرار 

  ).أوطانھم

فیما یتعلق بالنزاع المسلح الذي اندلع بین القوات المتحالفة  تقرارا  كما أصدر المجلس 

والذین احتوت نصوصھما  1991) لسنة 687و  686ومن بین القرارات، القراران ( والعراق، 

ووضع حد للأعمال العدائیة  ،بنود تطالب الأطراف بالإفراج عن الأسرى وإعادتھم إلى أوطانھم
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الأسرى الكویتیین وغیرھم، وبدأت عملیات الإفراج  وإعادة الأسرى  الفعلیة والالتزام بإعادة

  .19911مارس   4اعتبارا من 

الحاصل أن قیام الأمم المتحدة وعلى رأسھا مجلس الأمن بتنفیذ القانون الدولي الإنساني، یستمد 

لى أن عم التي تنص 1977ضافي الأول لعام ) من البروتوكول الإ89أساسھ القانوني من المادة (

" تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسیم 

وھذا الملحق (البروتوكول) بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما یتلاءم مع میثاق الأمم  ،للاتفاقیات

  المتحدة". 

یفھم منھ التدابیر السلمیة أو وبالتالي فإن الالتزام الوارد في نص ھذه المادة ھو التزام عام قد   

بما فیھا القواعد الخاصة بحمایة أسرى ،الردعیة لوضع قواعد القانون الدولي حیز التنفیذ

الحرب، خاصة وأن المصالح المحمیة بموجب القانون الدولي الإنساني ھي مصالح مشتركة 

ي مضمونھ وجوب الشھیر الذي یحمل ف "شرط مارتینز" تستمد أسسھا وجذورھا من  ،للإنسانیة

  روف والأحوال.ظمل على حمایة الإنسانیة في كل الالع

 ان ــوق الإنســــحق مجلسا: ـــالثــث -

مسؤولة عن تدعیم  ،ھیئة حكومیة دولیة داخل منظومة الأمم المتحدةھو مجلس حقوق الإنسان 

ھاكات حقوق وعن تناول حالات انت ،تعزیز جمیع حقوق الإنسان وحمایتھا في جمیع أرجاء العالم

الإنسان وتقدیم توصیات بشأنھا. والمجلس لدیھ القدرة على مناقشة جمیع القضایا والحالات 

ویعقد المجلس اجتماعاتھ في  ،المواضیعیة لحقوق الإنسان التي تتطلب اھتمامھ طوال العام

   .مكتب الأمم المتحدة في جنیف

 ،بھا الجمعیة العامة للأمم المتحدةدولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخ 47المجلس من یتألف 

من طرف المجلس ئأنشو،لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسانمحل قد حل الحاصل أنھ و

وعُقدت ، 60/251بموجب القرار  2006آذار/مارس  15في  الجمعیة العامة للأمم المتحدة
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 . وبعد عام، اعتمد المجلس2006حزیران/یونیھ  30إلى  19دورتھ الأولي في الفترة من 

 .الخاصة بھ لتوجیھ عملھ و إنشاء إجراءاتھ وآلیاتھ"حزمة بناء المؤسسات"

تي تسُتخدم لتقییم أوضاع الالاستعراض الدوري الشامل آلیة  ؛ومن بین ھذه الإجراءات والآلیات

التي تسُتخدم اللجنة الاستشاریة حقوق الإنسان في جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و

تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضایا المواضیعیة  ،حیثجلسباعتبارھا "الھیئة الفكریة" للم

الذي یتیح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه إجراء الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، و

  .لإنسانالمجلس إلى انتھاكات حقوق ا

للأمم المتحدة التي أنشأتھا اللجنة السابقة لحقوق الإجراءات الخاصةمجلس أیضاً مع الویعمل 

 ،ن مقررین خاصینویتولى المجلس أمرھا الآن. وتتألف ھذه الإجراءات الخاصة م ،الإنسان

ویضطلع ھؤلاء المقررون والممثلون  ،وأفرقة عاملة ،وخبراء مستقلین ،وممثلین خاصین

والخبراء، كما تضطلع ھذه الأفرقة، برصد القضایا المواضیعیة أو أوضاع حقوق الإنسان في 

  .1وبحثھا وتقدیم المشورة بخصوصھا والإبلاغ علناً عنھا ،بلدان محددة

من قبل فریق عمل مكون  2006شترك الذي سلم لمجلس حقوق الإنسان سنة وفي التقریر الم 

تمت ، بشأن وضع معتقلي " غوانتانامو"، من خمسة مقررین خاصین تابعین للأمم المتحدة

الإشارة إلى الانتھاكات المرتكبة في حق المعتقلین، سواء من حیث الصحة أو التعذیب أو سوء 

  المحاكمة العادلة.المعاملة أو الحبس التعسفي  أو 

" لیلى زروقي"بأن كل المعتقلین ھم سیة لفریق عمل حول الحبس التعسفيوذكرت المقررة الرئی 

بصفة جدیة في شرعیة الاحتجاز أمام في وضعیة حبس تعسفي، لأنھ لا یوجد حق في الطعن 

على  محكمة مستقلة تعمل بالمعاییر الدولیة، وأضافت بأنھ لم یتم اتھام أشخاص وإحالتھم

المعاملة  ءالمحكمة، وتمت إحالتھم على لجان لیست حتى محاكم عسكریة. وبخصوص سو

، فإن المعلومات التي وصلت إلى المقررین تشیر إلى حدوث حالات تعذیب ومعاملات والتعذیب
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أخرى ترتقي إلى مستوى انتھاكات ومعاملات قاسیة ومھینة. وبالنسبة لحمایة المعتقد والدین ، 

بعض المعاملات المبنیة على أساس المساس بالانتماءات الدینیة للمعنیین كالمساس  كانت ھناك

  بحرمة المصحف الشریف عن طریق رمیھ.

لیلى زروقي" بأن فریقھا توصل إلى نتائج  بخصوص المحاكمة، وخلص إلى أن كل وتضیف " 

أفراد (القاعدة) و( ومعتقلي (غوانتانامو) من وأعدت لمحاكمة أسرى  ،الھیئات التي تم إنشاؤھا

حركة طالبان) أو للنظر في شرعیة الحبس، لا تتوفر على مبدأ المحاكمة العادلة والمحاكمة 

المستقلة بالمعاییر الدولیة، وأن السلطة التنفیذیة الأمریكیة ھي التي تقوم في نفس الوقت بدور 

  المدعي والقاضي والمحامي.

إلى إخلال الولایات المتحدة بالتزاماتھا الدولیة  أما بخصوص ظروف الاعتقال، فأشار التقریر 

وشروط استشفاء ملائم للمرضى، مما ظروف وتوفیر  ،ینفیما یخص صحة الأسرى والمعتقل

  یعد انتھاك للحق في الرعایة الطبیة بالنسبة للأسرى.

ا وختم التقریر بنداء وجھھ إلى الحكومة الأمریكیة یدعوھا إلى غلق "غوانتانامو" بأسرع م 

أو معاملة قاسیة أو لا إنسانیة وحاطة  ،یمكن، والامتناع عن كل الممارسات التي تشكل تعذیبا

سلوكات تنم عن التمییز بین الأسرى أو المعتقلین على  ذبكرامة الإنسان، والامتناع عن اتخا

أساس الدین والمعتقد، كما دعا التقریر إدارة "بوش الإبن" إلى التوقف والكف عن استجواب 

 .1المحتجزین بالطرق القاسیة المعتمدة من طرف الاستخبارات الأمریكیة

على سبیل المثال قضیة الصحفي "سامي الحاج" الذي تحول بعد خروجھ  نذكر ؛في ھذا الصدد

لمقابلة عدد من المسؤولین عن حقوق الإنسان في منظمة الأمم  ،من معتقل غوانتانامو إلى جنیف

ى أوضاع عشرات المعتقلین الذین لازالوا یقبعون وراء القضبان في المتحدة، وجلب الانتباه إل

  نفس المعتقل.
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وفي  حدیثھ مع مجلة " سویس إنفو" أعرب "سامي الحاج" عن ھدفھ من الزیارة الذي یتمثل  

في مقابلة أعلى مسؤولي وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان  ،في المقام الأول

تمثلة في الانتھاكات والتعذیب، وضرورة الحدیث عن تحویل معتقل ومناقشة المواضیع الم

  . 1غوانتانامو من معتقل خارج القانون إلى معتقل قانوني

 المیة:ــــحة العـة الصــــمنظما: ــــعـراب -

، وھي مسؤولة أمام دولھا تعتبر منظمة الصحة العالمیة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة 

في  منظمةالتكمن مواطن قوة عاون وثیق مع سائر ھیئات الأمم المتحدة، والأعضاء، وتعمل بت

حیادھا وعضویتھا التي تكاد تشمل جمیع دول العالم، وفي نزاھتھا وقوتھا الجامعة المتینة، 

العدید من الشبكات الرسمیة وغیر لك توتؤدي في تناول شؤون الأمراض دورا لا نظیر لھ، وتم

بقاع العالم، وتتمتع المنظمة بفضل ھیكلھا الإقلیمي بفرص عدیدة  الرسمیة المنتشرة في شتى

  .2للعمل بالتعاون مع البلدان

على أن " التمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ ھو أحد الحقوق منظمة الینص دستور 

ادیة الأساسیة لكل إنسان، دون تمییز بسبب العنصر أو الدین أو العقیدة السیاسیة أو الحالة الاقتص

أو الاجتماعیة". ولحقوق الإنسان أھمیة مركزیة تتمحور حولھا الصحة والعدالة الاجتماعیة، 

وھي قیم ومبادئ أساسیة مشتركة بین الأمم المتحدة والمنظمة، فحقوق الإنسان ذات الصلة 

 بالصحة ھي حقوق یكفلھا عدد كبیر من صكوك حقوق الإنسان الإقلیمیة والدولیة.

التي تنتھجھا مصلحة السجون تجاه الأسرى  ،تتجلى سیاسة الإھمال الطبي على خلاف ذلك،و

في عدم تقدیم العلاج اللازم لھم والمماطلة في إجراء العملیات الجراحیة المطلوبة، وفي 

الظروف الاعتقالیة التي لا تنسجم مع الحد الأدنى من المعاییر والاتفاقیات الدولیة، وتفتقر 
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طباء اخصائیین فإن ما یزید ھذه أوعدم وجود ا ،طباءضافة لقلة عدد الأفبالا .للرعایة الصحیة

 ،الأوضاع سوءا ھو طبیعة الطعام المقدم كماً ونوعاً، وقلة التھویة وقلة التعرض لأشعة الشمس

والاكتظاظ الخانق في الغرف ومحدودیة المساحة المتوفرة لكل أسیر،  ،ومنع ممارسة الریاضة

معان في سیاسة القمع والقھر والتنكیل الضرب والرش بالغاز الخانق والإكذلك سیاسة الاعتداء ب

الأمر الذي یفاقم أوضاعھم سوءاً ویزید في عدد الحالات المرضیة ویفاقم معاناة  ،بحق الأسرى

 .الأسرى المرضى

في محاولة لكسر إرادة الأسرى الفلسطینیین  ،أشد شراسةخرج العقل الإسرائیلي بفكرة وقد 

تعذیبھم من خلال إدخال الغذاء ، وتتمثل ھذه الفكرة في ن عن الطعام منذ حوالي شھرینالمضربی

تمت المصادقة على صیغة القانون، بعد ساعات من ، وقد رغماً عن إرادتھم إلى أجسادھم

، "بنیامین نتنیاھو"طرحھ، من دون التعمّق في تفاصیلھ وأبعاده، إثر ضغوط من رئیس الوزراء 

 .اً إلى كسر إرادة الأسرى الإداریین المضربین عن الطعامالذي یسعى جاھد

القانون، إدخال أنابیب الى أجساد الأسرى، وتمریر الغذاء ھذا ومن الطرق التي تجیزھا صیغة 

ویعفي مشروع القانون الأطباء المشاركین في التغذیة القسریة من الأضرار  ،من خلالھا

  .1لجانبوالمسؤولیات القانونیة ویحمیھم في ھذا ا

، من قسم الأسرى والمعتقلین في "جمعیة أطباء لحقوق "علا شتیوي"وكشفت المحامیة 

ھذا "العربي الجدید" عن خطوات باشرت الجمعیة باتخاذھا ضد مجلة نسان" في یافا، لـالإ

من أنواع التعذیب بحسب المواثیق الدولیة تعُتبر وأكدت أن "التغذیة الإجباریة  ،القانون ومنفذیھ

تتنافى مع المعاھدات الدولیة المتعلقة بالأخلاقیات الطبیة، ومنھا ومتعلقة بقضایا التعذیب،  ال

ووثیقة الجمعیة الطبیة العالمیة التي صدرت عام  ،م1975وطوكیو ، م2006وثیقة مالطا 

، والتي تعتبر التغذیة القسریة، نھجاً منافیاً للأخلاقیات، وتطلب بشكل واضح من الأطباء م2006

 ."دم المشاركة بھاع
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نسان" إلى منظمة الصحة العالمیة، مطالبة جمعیة أطباء لحقوق الإ"توجھت في ھذا السیاق، 

 إطار إیاّھا بالرفض الواضح والعلني للقانون الإسرائیلي، والتأكید أن التغذیة بالقوة تندرج في

لى القانون والعمل كما طالبتھا بالضغط على المؤسسة الإسرائیلیة لمنع التصویت ع، التعذیب

  .1بھ

وبسبب الخطورة التي تتھدد  ،وفي ظل المعاناة الدائمة والمستمرة للأسرى المرضى وعائلاتھم

حیاتھم، وفي ظل الإمعان في سیاسة الأھمال الطبي المتعمد التي تنتھجھا إدارة مصلحة السجون 

لطرح قضیة الأسرى فإن مركز الدفاع عن الحریات یسعى  ،الإسرائیلیة بحق الأسرى المرضى

المرضى على المؤسسات الدولیة من أجل الضغط على الحكومة الإسرائیلیة لتنفیذ أحكام 

القوانین والتشریعات الدولیة التي تكفل لھم حقوقھم، وتشكیل لجنة دولیة تقوم بزیارة الأسرى في 

ولي للكشف عن السجون الإسرائیلیة بالتعاون بین منظمة الصحة العالمیة والصلیب الأحمر الد

 .2ىتي یتعرض لھا الأسرى، خاصة المرضالانتھاكات ال

وبالرغم مما تقوم بھ من مجھودات جبارة ،لكن بالرغم مما تتمتع بھ المنظمة من ممیزات نسبیة  

في مجال الصحة، فإنھا تواجھ تحدیات جمة تتمثل بالأساس في الأزمات الصحیة التي تحتم 

ن شریكا فعالا بین الوكالات الأخرى التي تھتم بمجال علیھا أن تتصرف بسرعة لكي تكو

  .الصحة

والحاصل أن أھمیة الدور الذي تلعبھ الأمم المتحدة عبر وكالاتھاتتجلى من خلال مجموعة من 

  المظاھر التي تتلخص في كل من: 

الاختصاص العالمي الذي تضطلع بھ المنظمة والذي یتجسد خاصة في انضمام معظم  -

 ھا.دول العالم إلی

 الأھداف التي تضطلع بھا الھیئة والتي تتمثل في المحافظة على السلم والأمن الدولیین. -

                                                 
 

 نایف زیدان، نفس المرجع السابق.  - 1
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اھتمامھا بموضوع حقوق الإنسان، وإدراجھا لنصوص تحث على احترام حقوق  -

 الإنسان في المیثاق الأممي.

نشاطات الأمم المتحدة، خاصة فیما یتعلق في مجال تطویر قواعد القانون الدولي، وھو  -

ا یتضح جلیا من خلال إصدارھا لمجموعة من القرارات والاتفاقیات والبیانات التي م

تھدف إلى صیاغة تنظیم دولي أكثر تكاملا في مجال القواعد القانونیة للقانون الدولي 

 بصفة عامة، وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة.

باعتباره فرعا من الفروع الطبیعة الإلزامیة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن  -

 الرئیسیة للمنظمة.

 وتحدیداً ي تنفیذ القانون الدولي الإنساني، خر فآومادامت وكالات الأمم المتحدة تساھم بشكل أو ب 

التي یشار إلیھا أحیانا - أن تتمتع بدرجة من الاستقلالیة اتفاقیات جنیف الأربع، فإنھ یتحتم علیھا 

بالنسبة للھیئات السیاسیة التابعة للأمم المتحدة،   -نب الإنسانيب" المساحة الإنسانیة" أو الجا

  ویجب أن تكون قادرة على ضمان عدم تحیز عملیاتھا الإنسانیة.

  ي المحتلةــة الأسرى في الأراضـایـدة في حمـم المتحــدور الأماني:ــــرع الثــفـال

  )لسطینیینـفــالأسرى ال (

للأشخاص الذین یحاربون ضد الأنظمة ة المركز القانوني حددت الجمعیة العامة للأمم المتحد

وقع الاتفاق  فقدالاستعماریة  والعنصریة بھدف ممارسة حقوقھم المشروعة في تقریر المصیر، 

رى الحرب، ویستفیدون بالتالي سعلى أن المقاتلین الذین یقعون في أسر العدو یتمتعون بوضع أ

للوضع القانوني للمقاتلین یرتب المسؤولیة القانونیة الكاملة   بحمایة الاتفاقیة الثالثة، وأن أي خرق

میثاق الأمم المتحدة یؤكد حیثفي حق مرتكبي ھذه الأفعال طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

والعھدین الدولیین لحقوق الإنسان وقرارات الجمعیة العامة ومحكمة العدل الدولیة وغیرھا على 

  .1صیرھاحق الشعوب في تقریر م
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تؤكد شرعیة نضال …جاء في إحدى ھذه القرارات الخاصة بالشأن الفلسطیني مایلي: " و 

الشعوب في تقریر المصیر والتحرر من السیطرة الاستعماریة والأجنبیة والاستعباد الأجنبي، 

ولاسیما في الجنوب الإفریقي. وبشكل أخص شرعیة كفاح شعوب زیمبابوي ونامیبیا... وكذلك 

  .1الفلسطیني، بكل ما في متناولھا من وسائل متماشیة مع میثاق الأمم المتحدة"الشعب 

یخضع الأشخاص المشتبھ فیھم أو المتھمین بارتكاب أفعال عدائیة ضد دولة الاحتلال، كما 

  .2والأشخاص الذین یقدمون إلى المحاكمة على ھذه الأفعال،لأحكام اتفاقیة جنیف الرابعة

معاملة المقاتلین الفلسطینیین بموجب اتفاقیة جنیف الإسرائیلیة ترفض  دولة الاحتلالإلاأن   

، على اعتبار أن صفة أسرى الحرب لا تنطبق إلا على أفراد الخاصة بحمایة الأسرى الثالثة

وبما أن المقاومین   القوات المسلحة، وأعضاء حركات المقاومة المنظمة لأحد أطراف النزاع.

 ى أي دولة، فإنھم غیر مؤھلین للحصول على مكانة أسرى الحرب.الفلسطینیین لا ینتمون إل

ما نصت علیھ أحكام المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي  مع أیضا و الأمر الذي یتناف�وھ

، التي نصت في فقرتھا الرابعة على أن م1977الأول الملحق في اتفاقیات جنیف في العام 

النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب فیھا ضد مكانة أسرى الحرب تمتد لتنطبق على "

التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة، وذلك في ممارستھا لحق 

الشعوب في تقریر المصیر، كما كرسھ میثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون 

  طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة". الدولي الخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول

وفي محاولة لنزع الشرعیة عن كفاح الشعب الفلسطیني من أجل تقریر مصیره، لا تعترف 

باعتبارھم مقاتلین من أجل  أعمال المقاومة ضد احتلالھا  دولة الاحتلال بمن یشاركون في

وبدلاً من ذلك،  ،الحریة، إذ أن ھذا الاعتراف سیضفي المشروعیة على القضیة التي تحركھم

  فإن دولة الاحتلال تعاملھم على اعتبارھم سجناء لأسباب أمنیة وإرھابیین لا حقوق لھم. 
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السجناء والأدھى من ذلك أنھم حتى وباعتبارھم سجناء فإنھم لا یحظون بمعاملة تلیق ب 

المنصوص علیھا في الاتفاقیات  شروط المعاملة الإنسانیةویحرمون من أدنى  والمعتقلین،

  .1وعلى رأسھا اتفاقیة جنیف الرابعةالإنسانیة 

ولا تكتفي دولة الاحتلال بحرمان الأسرى الفلسطینیین من حقوقھم المكفولة لھم بموجب اتفاقیة 

ال بقیة المعتقلین الفلسطینیین جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب، بل یمتد ھذا الحرمان لیط

  المدنیین المحمیین بموجب اتفاقیة جنیف الرابعة.

بدأت معاناة الفلسطینیین في الأراضي المحتلة، وتحدیدا في الضفة الغربیة وقطاع غزة مع 

حیث تشیر تقدیرات رسمیة إلى خوض  1967السجون الإسرائیلیة منذ مجيء الاحتلال عام 

أسیر  4900ني تجربة الاعتقال. ویقدر عدد الأسرى في السجون بنحو ألف فلسطی 800أكثر من 

معتقلا  168نائبا في المجلس التشریعي وحوالي  14طفلا و 238أسیرة، ونحو  14من بینھم 

أسیر معتقلین منذ ما قبل اتفاق أوسلوالموقع بین منزمة التحریر 104إداریا، بالإضافة إلى 

  .1993الفلسطینیة وإسرائیل عام 

                                                 
 

  طبقا لاتفاقیة جنیف الرابعة، یتمتع المعتقلون بما یلي: - 1

  الة الاعتقال...یحتفظ المدنیون بكامل أهلیتهم المدنیة، ویمارسون الحقوق المرتبة على ذلك بقدر ما تسمح به ح - 

تلتزم اطراف النزاع التي تعتقل أشخاصا محمیین بإعالتهم مجانا، وكذلك بتوفیر الرعایة الطبیة التي تتطلبها حالتهم الصحیة .  - 

ولا یخصم أي شيء لسداد هذه المصاریفمن مخصصات المعتقلین أو رواتبهم أو مستحقاتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تعول 

  یعولهم المعتقلون إذا لم تكن لدیهم وسائل معیشة كافیة أو كانوا غیر قادرین على الكسب.الأشخاص الذین 

تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان المعتقلین   معا تبعا لجنسیتهم ولغتهم وعاداتهم، ولا یفصل المعتقلون من رعایا البلد الواحد  - 

وخاصة الوالدان والأطفال معا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال إلا في لمجرد اختلاف لغاتهم. ویجمع أفراد العائلة الواحدة، 

الحالات التي تقتضي فیها احتیاجات العمل أو أسباب صحیة.. وللمعتقلین أن یطلبوا أن یعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون 

  رعایة.

لهم مكان إقامة منفصل عن بقیة المعتقلین، ویجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ویخصص 

 من اتفاقیة جنیف الرابعة). 82ویجب توفیر التسهیلات اللازمة لهم للمعیشة في حیاة عائلیة. (المادة 
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حالة للأطفال دون  881بینھا  ،حالة اعتقال 3848، سجلت وزارة الأسرى م2012في عام و

من محرري صفقة  9نائبا و 11حالة اعتقال للنساء، إضافة إلى اعتقال  67سن الثامنة عشرة، و

حالة اعتقال  321ادیمیین والصحفیین، بما متوسطھدل "وفاء الأحرار" وعشرات من الأكالتبا

  .1شھریا

أصدرت الجمعیة العامة منذ طار الجھود التي تقوم بھا الأمم المتحدة لحمایة ھذه الفئة، وفي إ

قرارا بشأن الأسرى الفلسطینیین والعرب، دعت  187مجموعھ ا وحتى الان م م1967سنة 

  فیھا إسرائیل إلى إطلاق الأسرى والتعامل معھم وفق الأعراف الدولیة وقوانین حقوق الإنسان.

كما  شيء آخر، واقعالدولي من وجھة نظر إسرائیل شيء، والالأمم المتحدة ت غیر أن قرارا

الأمم المتحدة فارغة وتافھة  على أن - على سبیل المثال-یجمعون الیھود ف سبقت الإشارة، 

دافید "ة، و"لا قیمة لكل ما یصدر عنھا"، وھم یقتدون في ذلك بمؤسس الدولة الصھیونیة فرومق

بالأمم المتحدة وقراراتھا، حینما وصفھا باحتقار  م1948خف منذ عام ، الذي است"بن غوریون

قائلا "أوم شموم" (أوم: اختصار ھیئة الأمم المتحدة بالعبریة، شموم: لا شيء) في حرب العام 

ولدیھم تراث ھائل من الاحتقار للأمم المتحدة، كما یجمعون على أھم أدبیاتھم .م1948

یفعل، ولكن المھم ما تیة، وفي مقدمتھا شعار "فلیفعل العالم ما الأیدیولوجیة السیاسیة والتورا

  .2د"یفعلھ الیھو

كما أن إسرائیل اعتادت منذ إنشائھا أن تضرب عرض الحائط قرارات الأمم المتحدة، وتعامل  

المقاومین الفلسطینیین ممن یقع في قبضتھا معاملة المجرمین العادیین رغم أنھم یعتبرون مقاتلین 

قانون ویحق لھم الانتفاع بمزایا اتفاقیات جنیف بما فیھا الاتفاقیة الثالثة الخاصة بحمایة وفقا لل

  الأسرى، واعتادت التنكر لكافة حقوق الإنسان العربي، وتحدیدا أولئك الذین یقبعون في سجونھا.
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عدم اعتراف اسرائیل بالصفة القانونیة للأسرى باعتبارھم أسرى حركة تحرر  والحاصل أن

ي قاوموا الاحتلال بشكل مشروع استنادا الى قرارات الأمم المتحدة ورأي أغلبیة فقھاء وطن

القانون الدولي الذین أقروا بمشروعیة مقاومة سكان الأراضي المحتلة لقوة الاحتلال، ترك آثارا 

حیث ارتكبت جرائم حرب وانتھاكات كبیرة  ، انیا ومعیشیا على واقع المعتقلینخطیرة إنس

 .بحق الأسرى الذین جردوا من صفتھم الإنسانیة والقانونیةوكثیرة 

إن الاعتراف ومع أن القانون الدولي یؤكد حق اكتساب المعتقلین مركز المحارب القانوني، ف

الاحتلال في نتزع الغطاء القانوني عن دولة یعزز ھذه المكانة وشرعیتھا ویبالدولة الفلسطینیة 

 .1ائیل في مواجھة المجتمع الدوليضع دولة اسریتعاملھا مع الأسرى و

دولة عضو في  193%) من بین 69.9(دولة  135، قامت م2014أكتوبر  30عتباراً من وا

حركة اعترافات رمزیة  2014شھدت سنة ، الأمم المتحدة بالاعتراف رسمیاً بدولة فلسطین

 حكومتھارسمیاً من قبل السویددولة كبیرة من قبل مختلف البرلمانات الأوروبیة، وبدأت بذلك 

إلا .ثم تلتھا العدید من الاعترافات الرمزیة ،لتكون أول دولة كبیرة في غرب أوروبا تقوم بذلك

العسكریة الفعلیة على  تھاسیطراستمرت في على عدم الاعتراف بفلسطین وأصرت إسرائیل  أن

 .الأراضي حتى في المناطق المنوطة بھا السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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م، 1949یعني حق السلطة الفلسطینیة،بالإنضمام لإتفاقیات جنیف لعام الاعتراف ھذا 

ن إعترفت السلطة ذاتھا بمیثاق روما المؤسس أم،بعد 1977وبروتوكلیھا الإضافیین لعام 

الدولیة،مما یتیح للمؤسسات الفلسطینیة قانونیا، مقاضاة الأشخاص الذین للمحكمة الجنائیة 

في محاكم وقضاء  ،یعملون في السجون الإسرائیلیة،والمسؤولین السیاسییین والعسكریین عنھم

،وھي أطراف في میثاق روما الخاص بالمحكمة في العالم )121مائة وإحدى وعشرین دولة(

كل دولة من تلك الدول مُلزمة بإعتقال أي مسؤول إسرائیلي مُتھم  مما یعني أن، الجنائیة الدولیة

،فضلا عن سفر ذلك المتھم لأي من تلك الدولي أسیر فلسطیني،حال أعتقال او تعذیب أو أبقتل 

ي دعوة أخذ قضائھا بالإختصاص العالمي في قبول أإمكانیة التقدم لقضاء سبع وأربعین دولة ی

  .1أي مكان من العالمفي  یة جریمةأرتكب اي مجرم حرب أمامھ ضد أترفع 

حتى ولو كان ذلك الاعتراف ھو  –بدولة فلسطین أبرز دلالات ھذا الاعتراف الأممي ولعلھ من 

للقرارات  اعودة للمرجعیة الأممیة، واستحضارأنھ یشكل ھو  -بمرتبة دولة مراقب غیر عضو

  حقوق الأسرى والمعتقلین.بما فیھا  الدولیة المؤیدة للحقوق الفلسطینیة المشروعة،

القانون الدولي  تنفیذلوبالرغم من أن ھیئة الأمم المتحدة ھي الھیئة الأقرب لأن تكون الیة   

 ، إلا أنھ یمكن القول بأنھا أكثر خضوعا لھیاكل القوة أكثر منھا لحكم القانون.الإنساني وأحكامھ

لرقابة على تنفیذ أحكام الاتفاقیة مر الذي یحتم على الأمم المتحدة فرض المزید من اوھو الأ

الخاصة بحمایة الأسرى بالشكل الذي یجعل من نصوصھا نصوصا قویة وفعالة لحمایة الحقوق 

، وذلك بغض من أي انتھاك أو خروج علیھا -كیفما كان صنفھا  -الإنسانیة لضحایا النزاعات 

سرى المرضى، نظرا التركیز على قضیة الأوالنظر عن مكانة وقوة وتسلط الطرف المنتھك.

لخصوصیتھا وخطورتھا، وفي ظل المعاناة الیومیة التي یعیشونھا بسبب سیاسة الإھمال الطبي 

التي تنتھك كافة المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي كفلت لھم الرعایة الطبیة اللازمة ونصت على 

، 110، 109( ضرورة إطلاق سراح الحالات المرضیة المزمنة وفق ما نصت علیھ المواد 

                                                 
 

 www.raialyoum.comماجد توهان الزبیدي: الأسرى العرب، قانون الاحتلال في مواجهة القانون الدولي.  - 1
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) من اتفاقیة جنیف الثالثة، والملحقان الأول والثاني من اتفاقیة جنیف الثالثة، وھو  113، 112

خاصة وأن حمایة حقوق .الأمر الذي ینطبق على عشرات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

،وھي لیینالإنسان وحریاتھ الأساسیة أصبحت تشكل الركیزة الأساسیة لتحقیق السلم والأمن الدو

ا. تدخلا أممیأضحت تتطلب لم تعد تقتصر على الشؤون الداخلیة للدول، بل  -مسألة  - بالتالي 

في الوقت الذي یحدث  فیھ  ، وتحدیدافالدول أصبحت طرفا أصیلا فیما یتعلق بالحقوق والحریات

تضمن حیاة انتھاك للقواعد والأحكام الإنسانیة ذات الصلة بالحقوق والحریات الإنسانیة التي ت

الإنسان وكرامتھ ومساواتھ أمام القانون وتحریم الرق والتعذیب والاضطھاد التي نصت علیھا 

  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.)  13إلى  3(المواد 

  حربـــي الــــاكمة مجرمـــحــم:لثاـــرع الثـفــال

ملیات العدائیة بین سیر العمن المتعارف علیھ أن كل انتھاك للقواعد والأعراف المنظمة ل   

ھم، وبالتالي فإن جرائم یشكل جرائم دولیة تستوجب ملاحقة مرتكبیھا ومعاقبتأطراف النزاع، 

ھي كل ما یرتكبھ أطراف النزاع من انتھاكات ومخالفات لقوانین  -  بشكل عام -الحرب 

  .1وأعراف الحرب

الأطراف بوضع التشریعات اللازمة  الدول ،) من اتفاقیة جنیف الثالثة129لزمت المادة (أوقد  

، 2أو یأمر بارتكاب المخالفات الجسیمة ضد أسرى الحرب ،لفرض العقوبات على كل من یرتكب

  ) من الاتفاقیة في مایلي:130وتتمثل ھذه المخالفات حسب المادة (

  أفعال القتل العمد -

الحیاة وتعمد إحداث ما في ذلك التجارب الخاصة بعلم التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة، ب -

 .لام شدیدة أو الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحةآ

 .في القوات المسلحة بالدولة المعادیة  إرغام أسیر الحرب على الخدمة -

                                                 
 
1  - Principle (6) (b) War crimes : «  violations of the laws or customs of war which include..murder or ill-treatment 

of prisoners of war ›› Nuremberg principles from wikipédia, the free encyclopedia, en Wikipedia.org. 
 .78جان س. بكتیه: القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، دراسات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص  - 2
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للتعلیمات الواردة وبدون تحیز وفقا  حرمان أسیر الحرب من أن یحاكم بصورة قانونیة -

 في اتفاقیة جنیف الثالثة.

التأخیر غیر المبرر في إعادة  ،) من البروتوكول الإضافي الأول إلى ذلك85( وأضافت المادة

  الأسرى إلى أوطانھم. 

ھذه المخالفات بمثابة جرائم حرب، وھو ما نص علیھ البروتوكول الإضافي الأول في كل تعتبر 

ولھذا تعد الانتھاكات الجسیمة للاتفاقیات ") بالقول على أنھ 85الفقرة الأخیرة من المادة (

البروتوكول بمثابة جرائم حرب، ویرجع سبب تسمیتھا بالمخالفات الجسیمة في الاتفاقیات بدلا 

كانت في ذلك الوقت، أي المتحدة لجنة القانون الدولي التابعة للأمم إلى أن  ،من جرائم الحرب

  .1"، لم تفرغ بعد من دراسة موضوع جرائم الحرب1949في سنة 

  ةـاصــــم الخـاكــــأولا: المح

اكم مدى الاحتیاج لإنشاء مح ،أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة منذ حوالي نصف قرن  

من أجل محاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب جرائم حرب، فقد اعتقد خاصة 

ومحارق  ،الكثیرون أن أھوال الحرب العالمیة الثانیة وما أسفرت عنھ من معسكرات ووحشیة

محاسبة ومعاقبة مرتكبي بضرورة ا نتج عنھا من ویلات إنسانیة یندى لھا الجبینوإبادة وم

  ذه الحرب.ھالجرائم العدیدة التي ارتكبت إبان 

وتبلور ھذا الأمر من ، ن حالة التفرجآل الرأي والوعي الجماعي إلى الخروج موبالتالي فقد  

، Nuremberg et Tokyo رغ وطوكیومبروخلال إنشاء المحاكم العسكریة الدولیة في ن

  .وكذلك المحاكم الجزائیة المتخصصةعلى أعقاب ما حدث وجرى أثناء الحرب العالمیة الثانیة
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  ورغ:ــة نورمبــمحكم -

أغسطس عام  8تم تشكیل محكمة نورمبورغ العسكریة بموجب اتفاقیة لندن الموقعة في   

لى مناطق جغرافیة غیر ھم إم لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الذین امتدت جرائم1945

  :تحددت مھمة المحكمة بالنظر في الجرائم التالیةوقد محددة.

  .جرائم ضد الإنسانیةالو ،محاكمة الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب

 عُرفت من خلال ثلاث حالاتالتي جرائم ضد السلامال: 

 .التھیئة والقیام وإدارة ومواصلة حرب اعتداء على طرف آخر  -

 .رب مخالفة لمعاھدات واتفاقیات دولیةالقیام بح -

 .حد الحالات المذكورة أعلاهأالمشاركة في خطة أو تنفیذ  -

 عُرفت بمخالفة وانتھاك قوانین وعادات التي جرائم الحرب

والانتھاكات تتمثل في القتل والمعاملة السیئة وتھجیر المواطنین وھذھالمخالفات:الحرب

رض آخر. والقتل یشمل بطبیعة الحال قتل أسرى المدنیین لغرض العمل الشاق أو أي غ

 الحرب أو أشخاص في الحجز أو الرھائن. 

 تشملوجرائم ضد الإنسانیة: 

 الحرب. یر المواطنین المدنیین قبل وخلالقتل وتصفیة واستعباد وتھج-

إلقاء القبض على المواطنین بدوافع سیاسیة أو عنصریة أو دینیة، بغض النظر كون ھذه -

طالما أنھااعتداءات  ،ت مخالفة أو غیر مخالفة للقانون الداخلي للدولة التي ارتكُبت بھاالاعتداءا

  .ضد الإنسانیة وتدخل ضمن صلاحیات المحكمة یمةارتكُبت على أعقاب جر

مرفوعة من قبل  ،كبار الشخصیات الألمانیة النازیةد وتناولت محكمة نورمبرغ دعاوى ض 

 م،1946أغسطس  31وحتى  م1945نوفمبر  20لفترة من خلال اخرین آالولایات المتحدة و

الولایات  ارتكبت ضد أسرى الحرب من ،ئم ضد الإنسانیةوذلك للنظر في جرائم الحرب وجرا

العالمیة الثانیة في روسیا والبلقان والنرویج تحاد السوفییتي أثناء الحرب المتحدة وبریطانیا والإ

  وتشیكوسلوفاكیا وفرنسا وإیطالیا. 
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  :1تية في الآبخص الجرائم المرتكوتتل

قتل أسرى الحرب التابعین لدول الحلفاء الذین استسلموا للسلطات الألمانیة تنفیذا للأمر  -

وقام بتعمیمھ أحد المتھمین في ھذه  ،Commandosالصادر من ھتلر بقتل المغاویر 

وات م على جمیع الق1942أكتوبر  18بتاریخ  "كیتل"القضیة وھو القائد الألماني 

 الألمانیة.

ولم یوضعوا بعد في  ،أو الجنود الذین حاولوا الھربقتل كل أسرى الحرب من الضباط  -

یتم إعدامھم سر مواقع العمل عند القبض علیھم، فبمجرد وصولھم إلى معسكرات الأ

 فرادى برصاصة في العنق.

) ضابطا من القوات الجویة البریطانیة ھربوا من معسكر اعتقالھم 50إعدام ( -

"Sagan  م، وذلك عند القبض علیھم بناء على أمر من ھتلر 1944" في مارس

 وأحرقت جثتھم.

وبدون  ،قتل الطیارین الحلفاء الذین یتم إسقاطھم في الأراضي الألمانیة من قبل المدنیین -

یر العدل الألماني بعد التدخل زتنفیذا لتعلیمات من قبل و ،حمایة من الشرطة الألمانیة

 لحمایتھم.

تحاد السوفییتي بناء على معاملة غیر الإنسانیة الخاصة بأسرى الحرب التابعین للإال -

، م1941شتنبر  8"  بتاریخ Reineche اللواء رینیك "تعلیمات رسمیة وقع علیھا 

واستخدامھم في  ،تحاد السوفییتي بمجرد وقوعھم في الأسروقتل جمیع أسرى الإ

یة وتعرضھم للمجاعة والبرد القارس حتى الاختبارات الطبیة لتجارب الحرب الجرثوم

 الموت.

وھي جري على أساسھا المحاكمات، أعلنت المحكمة مجموعة من المبادئ التي ستقد و

 كالتالي:
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المسؤولیة الجنائیة الفردیة، حیث لم یعد القائد أو الضابط أو الرئیس المسؤول الوحید عما -

ل شخص یرتكب، أو یشترك في ارتكاب تم ارتكابھ من جرائم، اذ نصت المبادئ على أن ك

 .فعل یشكل جریمة وفقا للقانون الدولي، یعتبر مسؤولا عنھ، ومستحقا للعقاب

لا إعفاء من المسؤولیة ولا مانع من المحاسبة كون القانون الوطني لا یجرم أو لا یعاقب -

لقانون قانون الدولي، لا اعلى أفعال تشكل جریمة حرب، فالمسؤولیة شكلت بناء على ال

 الداخلي. الوطني

 .لا یعفى ولا یمنع من المحاسبة أن یكون مرتكب الجریمة رئیس دولة، أو مسؤولا فیھا-

ولا یمنع من المحاسبة، ارتكاب الجریمة بأمر من الحكومة أو من الرئیس وفقا  ىلا یعف-

ثامنة من للقانون الدولي، وإنما من الممكن اعتباره أحد الظروف المخففة، وفقا للمادة ال

 .نظام محكمة نورمبرغ

 .متھم الحق في محاكمة عادلة وفقا لأحكام القانون الدولي لكل -

التجاوز عن مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة، أي مبدأ "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"، -

حیث نص على أن ھذا المبدأ الذي استقر علیھ الفقھ القانوني في التشریعات الداخلیة 

  .1كن تجاوزه في تطبیق القانون الدوليالوطنیة یم

وھذه المبادئ قد صاغتھا لجنة القانون الدولي بعد انتھاء محاكمات الحرب العالمیة الثانیة،  

  .2وأصبحت من مبادئ القانون الدولي الجنائي الواجب احترامھا

اعتبرت أیدت محكمة نورمبورغ وجھة نظر الاتھام، ورفضت كل الدفوع التي تقدم بھا الدفاع و

أنھا مختصة بالفصل في الدعوى المحالة إلیھا من الناحیتین الواقعیة والقانونیة، وأن المسؤولیة 

                                                 
 

  www.badil.orgخلیل أبو خدیجة: تطور الفقه القانوني في محاكمة مجرمي الحرب، مقال منشور على الموقع الالكتروني - 1

  03/06/2012تاریخ الزیارة 

، 2من "المحكمة الجنائیة الدولیة، إشراف شریف عتلم، الطبعة ضأحمد أبو الوفا: (التعریف بالمحكمة الجنائیة الدولیة)  - 2

  .21ص  ICRC.2004جنیف 
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وأنھا لا تخرج عن المبادئ ،عن الجرائم التي تنظرھا تقع على عاتق كبار مجرمي الحرب

  . 1الأساسیة لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، كما أنھا لا تطبق القانون بأثر رجعي

لمان الذین تمت متابعتھم في محكمة نورمبورغ عن قیامھم بجرائم المتھمین الأ جموعوم 

 .2متھما 15الحرب 

ورفض مجلس رقابة ألمانیا طلب العفو الخاص الذي تقدم بھ  علیھم، وبعد صدور الأحكام

م بشنقھم في ساحة 16/10/1946المحكوم علیھم بالإعدام، تم تنفیذ العقوبات علیھم بتاریخ 

" میونخ، وتم رمي رمادھم في نھر ةنورمبرج ثم حرقت جثثھم بعدھا في محرق سجن

Isar ماعدا "ھرمان جیورنغ"الذي انتحر في زنزانتھ بعد صدور الحكم بالسم قبل ،"

                                                 
 

ر في القانون والقضاء الدولیین خلف االله صبرینة: جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستی - 1

 .120، ص 2006/2007الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قسنطینة، 

) وهوالحاكم العام لبولونیا منذ 1900 -1946" ( HansFranch), و" Carl Donitz) "1891-1980وهم : الأمیرال الكبیر " - 2

) 1893 -1946" (Hermann Goringر داخلیة الرایخ الثالث أنذاك، و") وهو وزیWilhem Frik) "1877 -1946و" ،1939سنة 

)، 1903 -1946" (Ernst Kaltenbrunner)، و"Gestapoوهو المسؤول العالي للنظام الثاني ومؤسس الشرطة السریة المسماة (

) 1882 -1946" (Wilhem Keitel) وهو مستشار هتلر في المسائل الاستراتیجیة والعملیة، و"Alfred Jodl)  "1890-1946و"

)، والقائد في رئاسة البحریة منذ Constantin Von Neurath) "1873 -1976وهو المسؤول عن القیادة العلیا لجیش الرایخ، "

1946 "Erich Reader) "1876 -1960"و       ،(Joachim Von Ribentrop"وزیر الأعمال الخارجیة، و "Erich Rosenberg "

) وهو وزیر العمل الإجباري للرجال والنساء الاتین من الأقالیم المحتلة في 1894-1946" (Fritz Sauckel)، و"1893-1946(

 Albert) وهو مأمور الرایخ المنتدب في المنطقة النیرلندیة المحتلة، و" Alexender Seyess Inkart) "1892 -1946أوروبا، و" 

Speerبعد المداولة، أصدرت    إلخ....1946- 1892التسلیح والذخیرة " مسؤول الأعمال العمومیة في برلین وبعدها مكلف ب

م، وكانت أحكامها عن ثبوت تهمة مخالفة قوانین وأعراف الحرب وحدها، أو 1946أكتوبر  1شتنبر و 30المحكمة حكمها في 

  مع جرائم أخرى كالآتي: 

إرنست كالتنبرونر، ولهام كایتل، الحكم بالإعدام على: هانس فرانك، ولهام فریك، هرمان جورنج، ألفرید جودل،  -

 جواشیم فون ریبنتروب، إریك روزنبورغ، فریتز سوكل وألكسندر سایس إنكارت.

 الحكم بالسجن المؤبد على: والتر فونك، إریك رایدر. -

 سنوات على كارل دونیتز 10سنة على قسطنطین فون نوراث  و بـ 15سنة على ألبرت سبیر، بـ 20الحكم بالسجن المؤقت ب 
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 التنفیذ، أما بالنسبة للمحكوم علیھم بالسجن فقد تم إیداعھم في سجن "باندا" بمدینة برلین

  .1نجلیزیة لتمضیة عقوبتھم فیھضمن القطاع الخاضع للسیطرة الإ

نظرا لكونھا تشكلت  ،وقد وجھت إلى المحكمة الدولیة لنورمبورغ مجموعة من الانتقادات

بصفة أساسیة كجزء من تسویة سیاسیة، خاصة وأن أغلب المتھمین كانوا رجال دولة 

كیل حیث أعدت للتن،، وبالتالي فإن المحاكمات كانت سیاسیة أكثر منھا قانونیةوقادتھا

  .بأعداء سیاسیین والانتقام منھم وفرض إرادة المنتصر على المھزوم

في ھذا السیاق، یرى الأستاذ " دوفابر" أنھا محكمة ذات مھمة خاصة، حیث فرضتھا  

ادثة معینة بذاتھا، وھي محكمة حظروف معینة، وقانونھا الأساسي مؤقت وضع من أجل 

التي تنظرھا، وبالتالي فلیس لھا صفة القضاء استثنائیة لم تكن قائمة قبل وقوع الجرائم 

  .2الدائم

وأن ،مخالفة لمبدأ "عدم رجعیة القوانین الجنائیة"أحكامھاجاءت  یعاب على المحكمة أنو

قوانینھا كانت من صنع الحلفاء المنتصرین في الحرب، وبالتالي فھي قوانین وجدت بعد 

ل وارتكبت قبل صدور ھذه ،ونظرت في جرائم لم تكن معروفة من قبانتھاء الحرب

  القوانین.

لا تتوافر فیھا   ،ومن بین الانتقادات التي وجھت لھذه المحكمة أیضا أنھا محكمة متحیزة

الضمانات القضائیة اللازمة، كما أنھا منحازة لطرف دون سواه، فالمتھمون ألمان، 

نیا أو لدول دون أن یكون ھناك  أي تمثیل لألما ،وقضاتھا من دول الحلفاء المنتصرین

ن واحد، وھو ما یتنافى مع آفي  وحكماً  أخرى محایدة، وبالتالي فإن القضاة كانوا خصماً 

  مبادئ المحاكمة العادلة. 
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كما أن الجرائم التي توبع بھا مجرمو الحرب الألمان ھي نفسھا التي قامت بھا دول  

ضابط  8400ینھم ألف سجین بولندي تقریبا من ب 15الحلفاء، ومثال ذلك حادث اختفاء 

  .1ھولندي

الانتقادات التي وجھت إلى محكمة نورمبورغ وغیرھا الكثیر، لا ھذه كن بالرغم من ل

الإیجابیات التي جاءت بھا ھذه الأخیرة، الإشادات ومناص من الإقرار بمجموعة من 

خاصة وأنھ لأول مرة في التاریخ طبقت فكرة القضاء الدولي الجنائي بصورة جدیة على 

ولا تسویف كما ي الحرب العالمیة الثانیة، ونال بذلك كل مجرم جزاءه بلا حصانة مجرم

 ،حدث بالنسبة لمجرمي الحرب العالمیة الأولى، ویرجع الفضل في نجاح ھذه المحاكمات

إلى تظافر جھود الحلفاء وإصرارھم على وجوب إقامتھا حتى لا یعود العالم إلى مواجھة 

  .2حیاة على وجھ الأرض دولیة ثالثة تزیل ما بقي من

النظري  اقواعد القانون الدولي من واقعھفي إخراج محاكمات نورمبرغ  ساھمت  كما   

خاصة فیما یتعلق  -إلى حد ما- إلى الواقع العملي، فأقامت العدالة الدولیة بشكل فعلي 

 اھانتھى وجودالحاصل أن ھذه المحكمة لم تكن محكمة دائمة، بل مؤقتة و، بجرائم الحرب

  .وھو تاریخ الحكم الذي أصدرتھ ،م01/10/1946ا، وذلك بتاریخ بانتفاء داعي وجودھ

  و:ــة في طوكیـــة العسكریـــالمحكم -

بین  ،م1945الصادر عام  "بوتسدام"بموجب اتفاق  أنشئت المحكمة العسكریة في طوكیو  

صدر قرار تشكیل الولایات المتحدة وبریطانیا والصین وانضم إلیھم الاتحاد السوفییتي، و

  .3م1946ینایر  19قائد قوات الحلفاء في الشرق الأقصى بتاریخ المحكمة من قبل 

لاسیما أولئك  ،محاكمة ومعاقبة مجرمي الحربوكان الھدف من إنشاء المحكمة العسكریة ھو  

أنھ: " یقع كافة  "بوتسدام"أسرى حرب، حیث أعلن في تصریح الذین ارتكبوا جرائم ضد 
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رب تحت عدالة صارمة، ویدخل ضمن ھؤلاء المجرمین مرتكبو أفعال العنف ضد مجرمي الح

  .1الأسرى"

وبھذا لم تكن ھذه المحكمة ولیدة معاھدة كما ھو الحال بالنسبة للمحكمة العسكریة في  

بتأثیر العدید من  ،نورمبورغ، وإنما كانت ولیدة قرار من القائد الأمریكي "ماك ارثر" نفسھ

تحاد لق الولایات المتحدة من مطامع الإیاسیة ذات الصلة بالموضوع، منھا قالاعتبارات الس

ة الولایات المتحدة في منع أي فضلا عن رغب ،السوفیاتي في الشرق الأقصى وخاصة الیابان

تأثیر للاتحاد السوفیاتي على إجراءات المحاكمة، كما أنھا كانت معنیة بسیاسات الیابان 

راء ورغبات "ماك ارثر" على كل ما صدر آالمیة، ولذلك انعكست المستقبلیة عقب الحرب الع

  .2عن لجنة الشرق الأقصى والمحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى

  التي ارتكبت ضد الأسرى في التالي:ص الجرائم یلختیمكن و

وطرق أخرى مثل  ،وتقطیع أوصالھم والغمر في الماء ،قتل أسرى الحرب رمیا بالرصاص -

لأسرى بمن فیھم المرضى على السیر لمسافات طویلة تحت حراسة مشددة، وقتل غیر إرغام ا

 بالحراب. القادرین منھم على مواصلة السیر رمیا بالرصاص أو الطعن 

ستوائیة بدون أي إرغام الأسرى على العمل الشاق تحت الشمس الحارقة في مناخ المناطق الإ -

 وقایة.

مما أدى  ،ئمة وعدم توفیر الإمدادات الطبیة في حالات عدیدةإیواء الأسرى في أماكن غیر ملا -

 لاف منھم من جراء الأمراض والأوبئة التي تفشت بینھم.وفاة الآإلى 

استخلاص المعلومات أو الاعترافات أو عند لضرب وجمیع أنواع التعذیب من أجل استخدام ا -

 أبسط المخالفات.ارتكاب 

والأسرى الذین  ،ب عند وقوعھم في الأسر مرة أخرىورقتل الأسرى الذین نجحوا في الھ -

 حاولوا الھرب ولم ینجحوا.
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 قتل الأسرى الطیارین بدون محاكمة. -

 كلي لحوم البشر بأكل لحوم الأسرى.آقیام بعض المتھمین من  -

بعدم الھرب، وإصدار تعلیمات من وزارة الحرب إرغام الأسرى على التوقیع على التعھد  -

م بمعاقبة كل مخالف لھذه التعلیمات بعقوبة الموت أو الأشغال الشاقة أو 1943ام الیابانیة ع

السجن بالمؤبد أو كحد أدنى السجن لمدة سبع سنوات. وتطبیقا لذلك رفض توقیع ھذا التعھد 

فوضعوا في ثكنات ضیقة بدون حمامات ومن غیر طعام لمدة  ،ألف أسیر حرب 16حوالي 

 لتوقیع على التعھد المطلوب.أربعة أیام لإجبارھم على ا

وذلك بإجبارھم على الاستعراض في  ،إذلال الإنجلیز والأمریكان لإظھار التفوق الیاباني -

ب والإھانة والضرب سعرضوا للوت ،ألف یاباني 57ألف كوري و 120مام أشوارع مدن بكوریا 

  .1المعاملة من قبل الجمھوروسوء 

واستغرقت م 1948الیابانیة في شھر مایو/أیار لحرب بدأت المحاكمات في مبنى وزارة ا وقد 

وثیقة ومحاكمة  1000شاھد وفحص وقراءة  400سنتین ونصف، تم من خلالھا الاستماع إلى 

 .2عسكري 19مدنیین و  9متھم منھم  28

                                                 
 

 .476/477العسبلي، نفس المرجع السابق، ص  - 1

  ومن جملة المتهمین الذین تمت إدانتهم بارتكاب هذه الجرائم نذكرالآتي: - 2

، الشرس 1945و1938) الذي تولى مسؤولیات عسكریة علیا بین Kenji Doihara) "1883/1948ي دواهارا "الجنرال كانج - 

خصوصا مع أسرى الحرب في مخیم جزر المحیط الهادي "سوماترا"، "جافا" و"بورنیو"، المتهم بتسهیل وتسریح المعاملة السیئة 

  لأسرى الحرب.

)، الذي كان في وقت معین سفیرا للصین، وقد توبع عن عدم اتخاذه Koki Hirota) "1878/1948البارون كوكي هیروتا " - 

  الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات المشكلة لجرائم الحرب.

)، وهو أحد العسكریین الذین برمجوا توسع الصین في سنوات Shunroku Hata) "1879/1962الأمیرال شونروكو هاتا " - 

  یا عن التجاوزات المرتكبة من طرف مجموعات یابانیة.، وفي المقابل مسؤول قیادة عل1930

)، تلقى أعباء المسؤولیة العلیا العسكریة وكذا الوزاریة، ولما كان Seishiro Itagaki ) "1885/1948الجنرال سیشیرو ایتاقاكي " - 

  حرب.ملكا على الأسرى والمدنیین أثناء قیادته في الصین، أسهم في المعاملات اللاإنسانیة لأسرى ال
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هو موقع وضع لكسب  - )، الذي كان رئیس مجتمع التطور لشمال الصینOkinori Kaya) "1889/1977أوكینوري كایا " - 

) أثناء هذه الفترة 1944و1937/1938/1941وهو أیضا وزیر مالیة ( - واغتصاب الصناعة وسلب المنابع والثورات الصینیة

  یا بفضل عمل أسرى الحرب المستخدمین كعبید.تشكلت طریقة السكة الحدیدیة بین السیام وبرمان

)، رئیس دولة في عسكریة كوانتونغ، نائب وزیر الحرب وضابط في Hcita Kimora) "1888/1948الجنرال هسیتا كیمورا "  - 

  برمانیا، وكان معروفا بتعسفه مع أسرى الحرب بأمره بالتجاوزات أو عدم منعها.

 1932)، خدم في كل مسارح العملیات العسكریة في الهادي بین Koniaki Kioso) "1889/1950الجنرال كونیاكي كیوزو " - 

، خاصة في كوریا، حیث كان معروفا بتسمیة " نمر كوریا" بسبب شراسته، ولمدة معینة وزیر أول، وقد توبع عن 1944و

  الفظاعات المرتكبة ضد أسرى الحرب.

)، الممثل الشخصي للإمبراطور في جنیف في الاجتماع حول نزع Iwane Matsuwi) "1878/1948الجنرال إیوان ماتسووي " - 

، توبع بارتكابه للفظاعات في هذه المدینة 1937السلاح، وضابط في العسكریة الیابانیة وقت المجازر واغتصابات نانكین سنة 

  ولم یلعب دورا فاعلا بعد هذا التاریخ. 1938رغم أنه عزل سنة 

)، تقلد مسؤولیات حربیة مختلفة للجسم المرسل في الصین، في سوماترا Akira Muto) "1892/1948الجنرال أكیرا موتو " - 

  ، وتوبع عن التجاوزات المرتكبة على أسرى الحرب.1945و1937والفلبین بین 

نة )، وكان عسكریا مقربا من السلطات الألمانیة، انتدب عندهم سHirashi Oshima) "1886/1975الجنرال هیراشي أوشیما " - 

) وهو أحد حرفیي الاتفاق الممضي بین قوات المحور، واعتبر 1940/1945و 1938/1939)، وبعدها سفیرا (1934/1938(

  مقربا من كل من هتلر، جورنج، هملر وریبنتروب.

عدة مسؤولیات في مكتب الأعمال  1944و 1942)، تقلد بین سنة Kenrio Sato) "1895/1975الجنرال كانریو ساتو " - 

  ریة وفي الجسم المرسل في الصین وإندونیسیا.العسك

، وبعدها نائب 1932و 1931)، سفیر الیابان في الصین بین Mamoru Shigemitsu) "1895/1975مامورو شیجیمیتسو "  - 

 1943، قبل أن یصبح سفیرا في الاتحاد السوفیاتي وفي بریطانیا، ووزیر خارجیة سنة 1936وزیر العلاقات الخارجیة حتى سنة 

. توبع عن عدم منعه للتجاوزات العسكریة الیابانیة، ثم تابع طریق حیاته السیاسیة وتلقى محفظة العلاقات 1945حتى سنة 

  .1954الخارجیة لسنة 

) 1944- 1941)، تولى مناصب قیادیة في البحریة سنة (Shigetaro Shimada) "1883/1976الأمیرال شیجیتارو شیمادا " - 

، سرح الهجومات المفاجئة على بیرل هاربر واتهم بقتله لأسرى الحرب الحلفاء، ونقل 1944سنة وعضوا في مجلس الحرب 

  "، وقساوته بالنسبة لللناجین من سفن الحلفاء الحربیة المتعطلة.La Fortuneالمدنیین في سفن "

، وهو 1933و 1929بین سنة  ّ)، مدیر مكتب الإعلام لوزارة الخارجیةToshio Shiratori) "1887/1949طوشیو شیراتوري " - 

، والمناصر الملتهب للامتداد العسكري الیاباني، ومسؤول العلاقة مع ألمانیا، 1940و 1938أیضا سفیر الیابان في إیطالیا بین 

  إیطالیا والاتحاد السوفیاتي بالنسبة لتسییر العالم بسلطاتها الكبیرة.

، قبل أن 1941و 1938ولیات في مكتب الأعمال الصینیة بین سنة "، تولى مسؤ Teichi Suzukiالجنرال تییشي سوزوكي " - 

یكون سفیرا دون حقیبة ومستشار وزیر العلاقات الخارجیة، المعروف كمحارب، والمشترك في التجارة غیر المشروعة للمخدرات 

  للیابانیین في الصین، وشارك في استخدام الأسرى كعبید.
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مبنیة على  ،تنص لائحة الاتھام على قیام المتھمین بإعداد خطة احتلال 

ى للسجناء، وتنفیذ تجارب علمیة تحقیق برنامج دمار وقتل شامل حت

على البشر وأعمال نھب وسلب للأموال العامة والخاصة دون تبريرات 

  عسكرية. 

وبالرغم من وجود اختلاف بین الیابان والصین حول الحقیقة التاریخیة لما حدث أثناء الحرب، 

 أمام المحكمةلكن ھنالك حدثین ذو دلالات معبرة عن طبیعة الأعمال التي ارتكبھا المتھمون 

  :وھما

حیث دخل الجیش الیاباني  م،1937في شھر دیسمبر  Nankin ھو مذابح :الحدث الأول

 . امرأة 20.000شخص واغتصاب وقتل  300.000العاصمة الصینیة وبلغ عدد القتلى 

ھو التجارب الطبیة التي أجریت على الأسرى الصینیین والروس والأمریكیین  :الحدث الثاني

 . Harbin1ة )والتي تقع حول مدین731رقة (من قبل الف

                                                                                                                                                              
 

، وكان وزیر الحرب 1935)، رئیس الشرطة السریة في منشوریا سنة Ideki Tojo) "1884/1948الجنرال إیدكي طوجو " - 

، توبع بالتجاوزات المرتكبة على المدنیین والأسرى واعتبر من أكبر المسؤولین عن 1944و 1940وأیضا وزیر أول بین 

  الأعمال المجرمة المرتكبة في الهادي.

)، تقلد مسؤولیات مختلفة مثل نائب وزیر الحرب، أو قائد Yoshijiro Umezo) "1882/1949الجنرال یوشیجیرو أومیزو "  - 

  من مستوى عال.

تها محكمة نورمبورغ، وكانت ر استمرت محاكمة هؤلاء مایزید عن السنتین، أصدرت خلالها أحكاما مشابهة للأحكام التي أصد 

  هذه الأحكام كالتالي:

إیتاقاكي، هسیتا كیمورا، إیوان ماتسووي، أكیرا موتو وإیدكي طوجو،  الإعدام على : كانجي دواهارا، كوكي هیروتا، سیجیرو  - 

 تم إعدام المحكوم علیهم شنقا.

السجن المؤبد على : شونروكو هاتا، هیروشي أوشیما، كانریو ساتو، شیجیتارو شیمادا، طوشیو شیراتوري، تایشي سوزوكي  - 

 ویوشیجیرو أومیزو.

 .سنة على هیدي طوقو 20سنوات و بـ 7كونیاكي كیوزو، مامورو شیجیمیتسو لمدة السجن المؤقت على : أوكینوري كایا،  - 

وقد  تم الإفراج على كل المتهمین الذین صدرت ضدهم أحكام بالسجن في نهایة الخمسینات حیث لم یقض أي منهم فترة 

 العقوبة كاملة.
، ماجستیر القانون الجنائي، كلیة الحقوق، القضاء الدولي محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الكبرى أمامعلي عبد الله الحمادة:  -1

  .7200جامعة حلب
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وقد وجھت إلى ھذه المحكمة نفس الانتقادات التي وجھت لمحكمة نورمبورغ من حیث عدم 

 الاختصاص وعدم مسؤولیة الأفراد وعدم احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات.

محاكمة الأفراد عن على الرغم من النقلة النوعیة التي أحدثتھا ھاتان المحكمتان من إمكانیة 

جرائم ارتكبوھا، وإمكانیة محاكمة رؤساء الدول وامتداد المسؤولیة إلى منفذ أمر ارتكاب 

الجریمة، وتشكیلھا أساسا للقضاء الجنائي الدولي، إلا أن ھنالك الكثیر من المآخذ على تشكیل 

مجرمي الحرب من ھذه المحاكم. فإذا ما تجاوزنا مسألة إخضاع الدول المھزومة، وعدم محاسبة 

الحلفاء"، نجد أن ھنالك أمورا أخرى لا یمكن قبولھا، حیث طبع على ھذه المحاكم الطابع "

السیاسي المرتبط بإرادة الدول المنتصرة في محاكمة بعض الشخصیات من عدمھ، ومخالفة 

عتبر نظام المحكمة لمبدأ شرعیة العقوبة والجریمة، ومبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي، مما ی

  .مخالفة جسیمة للقوانین الوطنیة والأعراف القانونیة الساریة

 دا:ــا وروانـــوغوسلافیــی يـــتمحكم -

نورمبورغ وطوكیو، وحتى أواخر القرن العشرین لم تنشأ محاكم دولیة جنائیة بعد محاكمات 

حدثت في التي إلا بعد ما انتفض المجتمع الدولي متأثرا بالأحداث الدامیة الألیمة  ،أخرى

، وطالب بمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم أمام محكمة جنائیة دولیة، م1991یوغوسلافیا السابقة سنة 

،وتبعھا م1993سنة  للنظر في جرائم الحرب في یوغوسلافیا فتم تشكیل محكمة جزاء دولیة

بمقتضى قرارات مجلس الأمن وفقا  وذلك ،م1994سنة  روانداإنشاء محكمة جنائیة دولیة في 

  للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة. 

للتقریر الأول الذي قدمتھ لجنة الخبراء للتقصي عن جرائم الحرب في یوغوسلافیا،  ستناداً او 

شاء نقرر إ ، والذي نص فیھ على أنھم22/02/1993في  808قراره رقم أصدر مجلس الأمن  

اكات الجسیمة للقانون الدولي محكمة دولیة جنائیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الانتھ

  .1م1991والتي ارتكبت في أراضي یوغوسلافیا السابقة منذ عام ،الإنساني
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أن یعد السكرتیر العام تقریرا حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  )808(وقد تطلب القرار  

اسي یوما، وتنفیذا لذلك القرار أصدر تقریرا تضمن مشروع النظام الأس 60الخاصة خلال 

 )827(للمحكمة وتعلیقات على مواد النظام الأساسي، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس الأمن القرار 

المتعلق بإنشاء المحكمة وأقر مشروع السكرتیر العام دون تعدیل، ومن ثم اكتسبت المحكمة 

تم انتخاب القضاة  م15/9/1993بمقرھا في لاھاي، وفي  م25/5/1993وجودھا القانوني في 

، وأطلق القضاة على المحكمة اسم " المحكمة م15/8/1994مدعي العام مكتبھ في وشغل ال

  .1الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة"

تنص المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا، المنشأة بقرار من و

  ھ:" على أن1949جنیف لعام مجلس الأمن والمعنونة ب" المخالفات الجسیمة لاتفاقیات 

" تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة الأشخاص الذین ارتكبوا أو أعطوا أوامر لارتكاب 

، لاسیما القتل العمد، التعذیب، أو المعاملة 1949مخالفات جسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 

كبیرة وجروح بالغة ضد لام أو معاناة آاللاإنسانیة بما في ذلك التجارب البیولوجیة، وإحداث 

وإجبار الأسرى على تقدیم خدمات للقوة المعادیة وحرمان أسیر  ،السلامة البدنیة والصحیة

  الحرب من محاكمة عادلة".

مھمة محاكمة الأشخاص  ،عھد إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیاوقد 

اني التي ارتكبت في إقلیم یوغوسلافیا المسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنس

. ومن بین الانتھاكات والجرائم التي نص علیھا النظام 2م1991السابقة ابتداء من الأول من ینایر 

                                                 
 

 .55شریف بسیوني، نفس المرجع السابق، ص - 1

نساني الواقع والطموح)، اللجنة الدولیة محمد یوسف علوان: المحكمة الجنائیة الدولیة، (بحث مقدم إلى ندوة القانون الدولي الإ - 2
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الأساسي لھذه المحكمة: الانتھاكات الجسیمة لمعاھدة جنیف، ومخالفات قوانین وأعراف الحرب، 

  .1والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة

شخص من  100اتخاذ إجراءات قضائیة ضد ما یزید عن المحكمة في بدأت ھا، ذ إنشاءومن

  :مایلي المتھمینالأشخاص نذكر من بین  جرائم في تلك المنطقة.المشتبھ في أنھم ارتكبوا 

لقیامھ بعدة جرائم في مدینة  11/10/1994وجھ إلیھ قرار الاتھام في الذي  :دوشكو تادیتش-

وانتھاكات لقوانین وأعراف الحرب  ،ھا مخالفات جسیمة لاتفاقیات جنیف"بریجیدور" باعتبار

 من نظام المحكمة على الترتیب. 3و 2حسب المادتین 

من  ،والمتھم بارتكاب جرائم م،24/6/1997تیومور بلازكیتش: الذي مثل أمام المحكمة في  -

 لرئیسیة.بناء على مسؤولیتھ ا 1949بینھا المخالفات الجسیمة لاتفاقیات جنیف 

بتھمة انتھاك قوانین  م2/2/1998رادسلاف كاراسیتش: الذي اعتقلتھ قوات الأمم المتحدة في  -

وأعراف الحرب، عن الأحداث التي وقعت عند سقوط "سربرنیتشا" التي أعلنتھا الأمم المتحدة 

 منطقة آمنة.

على عریضة  زینیل دیلالیتش وزدرافكو موسیتش وحازم دیلیتش وإساد لاندوز: المصادق -

، بدعوى ارتكابھم مخالفات جسیمة لاتفاقیات جنیف، ومخالفات م21/3/1996اتھامھم في 

  م1992لمحتجزین في "سلیبیتشي" سنة قوانین وأعراف الحرب ضد الصرب البوسنیین ا

 ( قضیة سلیبیتشي).

 اردیمو فیتش: الذي أقر بارتكاب انتھاكات قوانین وأعراف الحرب. -

وفیتش: الرئیس السابق لجمھوریة یوغوسلافیا السابقة والرئیس الأعلى للقوات سلوبودان میلوز-

صفحة، حیث أنھ متابع  26قرار اتھام مكون من  م22/5/1999المسلحة، الذي صدر ضده في 

اتھاما رئیسیا عن  13، وبـم1949اتھامات رئیسیة عن المخالفات الجسیمة لاتفاقیات جنیف  9بـ

                                                 
 

ینایر  58أنظر في هذا الصدد: سیسل أتیل، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد  - 1

  .55، ص2002وسف الجدیدة، القاهرة. ومحمود شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، مطابع روز الی623، ص 1998
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بعد نقلھ إلى مقر  م،2002الحرب، والذي بدأت محاكمتھ في فبرایر  انتھاكات قوانین وأعراف

 .1م1999 المحكمة في لاھاي في یونیو

عن ارتكاب جرائم م،  2001آنتي قوطوفینا: الذي صدر ضده قرار الاتھام في أواخر غشت  -

 وأرسل إلى لاھاي لتتم محاكمتھ،م،  10/2/2005حرب، والذي تم القبض علیھ في إسبانیا في 

  .11/12/20052حیث كان أول مثول لھ أمام المحكمة في 

وبالرغم من أن الأشخاص الذین وجھت إلیھم المحكمة اتھامات لا یزالون مطلقي السراح، فقد 

إلا أن ھذه الأخیرة .3م 2010م ي أن ینتھي عمل المحكمة بحلول عاقرر مجلس الأمن الدول

مجال اختصاصھا الزماني مفتوحا حتى  مازالت تمارس مھامھا حتى الساعة، فنظامھا ترك

وقبل أن تتحول إلى جمھوریات  ،ینتھي بنظر كل الجرائم الواقعة في إقلیم یوغوسلافیا السابقة

  . 4مستقلة

لیوغسلافیا، حیث لم یتم اشتراط ذلك  أنشئت خصیصاً  أنھابرز خصائص ھذه المحكمة، أولعل 

ل دول أخرى، إلا أن المصالح السیاسیة ن یكون ھنالك جرائم مرتكبة من قبألتوقع الدول ب

المكونة لمجلس الأمن فرضت تأسیس المحكمة لیوغسلافیا فقط دون النظر إلى أي طرف آخر 

 .في تلك الحرب

وبناء على ذلك، أصبحت المحكمة أداة للتدخل في شؤون دول البلقان، ولم تتم محاسبة حلف 

ضافة إلى أن العقوبات التي تم إمن مخالفات،  الناتو، بقیادة الولایات المتحدة عما تم ارتكابھ

                                                 
 

جعل منه أول رئیس دولة یحاكم أمام محكمة جنائیة دولیة وهذا یمثل  3/7/2001مثول میلوزوفیتش أمام المحكمة یوم  - 1

انتصارا للعدالة الدولیة بغض النظر عن الاعتبارات السیاسیة التي دفعت الحكومة الیوغوسلافیة لتسلیمه للمحكمة الدولیة. وقد 

 .11/3/2006توفي میلوزوفیتش قبل صدور الحكم علیه حیث وجد میتا في زنزانته إثر سكتة قلبیة في 

 .151/152صبرینة خلف االله، نفس المرجع السابق ص  - 2

3 - http://www.amnesty.org/ar/international-justice/issues/other-courts/icty 

 .166صبرینة خلف االله، مرجع سابق ص - 4
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نھ لا یمكن النظر في أالحكم بھا لم تكن تتوافق مع الجرائم المرتكبة، حیث صرح المدعي العام، 

  .1"لعدم وضوح القانون"اً ھذه القضایا نظر

ن ھذا إلا أنھ بالرغم من كل ماوجھ إلى ھذه المحكمة من انتقادات لا یسعنا المجال لذكرھا، إلا أ  

لا ینفي أنھا حققت بمحاكماتھا إنجازات لابأس بھا في مجال تفسیر وتطبیق القانون الدولي 

الجنائي بصفة عامة، وفي تطویر وتفسیر مفھوم جرائم الحرب بشكل یسھم في ملاحقة مجرمي 

من نظامھا الأساسي، حیث  3و 2ین تالحرب ومتابعتھم بصفة خاصة، وتحدیدا عبر الماد

ة الثانیة اتفاقیات جنیف إلى حیز التطبیق العملي، وذلك بالنص على أن خروقات الماد أخرجت

في حین  عملت المادة  . ھذه الاتفاقیات تعتبر انتھاكات خطیرة تستوجب المسؤولیة والعقاب

بل  ،حیث لم تعد تقتصر على النزاعات المسلحة الدولیة ،الثالثة على توسیع مفھوم جرائم الحرب

نزاعات المسلحة غیر الدولیة أو العملیات العسكریة، حیث أصبحت المسؤولیة تعدتھا إلى ال

  الجنائیة الدولیة تقوم حتى بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي.

وما جرى فیھا من جرائم القتل والتنكیل  ،في إفریقیا "رواندا"وكان للمجازر التي شھدتھا  

، والتي حصدت أكثر من ملیون م1994الھوتو" عام  الجماعي التي ارتكبت من قبل قبیلة "

السبب الرئیسي في دفع حكومة رواندا للجوء والفضل الأكبر   ،2شخص من قبائل " التوتسي"

مرتكبة، وذلك إلى مجلس الأمن الذي كان قد شكل لجنة من الخبراء للتحقیق في الجرائم ال

یھ قام مجلس الأمن بإصدار قرار م، وبناء عل1994) الصادر سنة 935بموجب القرار رقم (

والمصالحة الوطنیة  بمحاكمة  ،بإنشاء محكمة جنائیة خاصة عھد إلیھا مھمة استعادة وحفظ السلم

والانتھاكات الجسیمة الأخرى للقانون الدولي  ،الأشخاص المسؤولین عن أعمال إبادة الأجناس

                                                 
 

  خلیل أبو خدیجة: تطور الفقه في محاكمة مجرمي الحرب، من الموقع الالكتروني: - 1
http://www.badil.org/fr/haq-alawda/item/1556-art-11 
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مدة غیر كافیة لكي تقوم اللجنة  أشھر فقط، وھي 4وقد باشرت اللجنة عملھا لمدة .  1الإنساني

  .2بالمھام المسندة إلیھا على أكمل وجھ

في ھذا السیاق، قدمت اللجنة المعنیة تقریرھا المبدئي إلى السكرتیر العام للأمم المتحدة بتاریخ  

 اً ، واستنادا إلى ھذین التقریرین وبناء9/12/1994، ثم سلمتھ تقریرھا النھائي في 4/10/1994

بإنشاء محكمة   955أصدر مجلس الأمن قراره رقم  ،المقدم من الحكومة الرواندیةعلى الطلب 

جنائیة لرواندا، والتي تعد أحد التدابیر التي یمكن لمجلس الأمن اتخاذھا طبقا للفصل السابع من 

أو وقوع عمل من أعمال الأمم  ،میثاق الأمم المتحدة في حالات تھدید السلم والأمن الدولیین

  یا السابقة.فوذلك على منوال المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغوسلا المتحدة،

وفیما یخص التطبیق العملي للمحكمة الجنائیة الخاصة برواندا فیما یتعلق بجرائم الحرب   

على المساعدة على  978/95والجرائم ضد الإنسانیة، فقد حث مجلس الأمن الدول بقراره رقم 

والمتھمین بارتكاب جرائم دولیة تدخل في  ،دین على إقلیمھاالقبض واحتجاز الأشخاص المتواج

 ،1997شخصا قبل نھایة سنة  24اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة، وقد تم بالفعل احتجاز 

  .3في رواندا في المجال السیاسي والعسكري والإداريممن تولوا مناصب قیادیة 

شخص  21لائحة اتھام موجھة إلى  14قرار وھكذا، بدأ العمل بالمحكمة الخاصة برواندا، وتم إ 

من مجموع الأشخاص المحتجزین، وكان من بین المتھمین بارتكاب جرائم الحرب الداخلة في 

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا والمنصوص علیھا في المادة الرابعة من نظامھا 

، موسیما، روتاغاندا، داناروزین، كلیمون كایشیما، عمدة تابا جون بول أكاسیوالأساسي: 

  .وباجیلیشیما

وأصدر قضاة الدرجة الأولى أحكاما بالبراءة من ھذه الاتھامات الرئیسیة المرتبطة بالفقرتین  

والموجھة للمتھمین السابق ذكرھم، ولم تصدر  ،"أ" و "د" للمادة الرابعة من نظام المحكمة

                                                 
 

 .201لمرجع، ص نفس ا - 1

 61محمد شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق ص  - 2
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عدم توافر مجموعة من الشروط الخاصة وذلك على أساس  ،المحكمة أي حكم بالإدانة للمتھمین

  بتطبیق المادة الرابعة والمتمثلة في مایلي: 

 أن تكون القاعدة التي تم اختراقھا من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي أو الاتفاقي.-

أن یكون الانتھاك جسیما ومحملا للمسؤولیة الجنائیة الفردیة للفاعل حسب القانون الدولي   -

 أو الاتفاقي. العرفي

ذلك مع ضرورة وجود ارتباط وثیق بین  ،أن یكون الانتھاك مرتكبا في إطار نزاع مسلح -

 الانتھاك والنزاع.

  .1أن یكون الضحیة أحد الأشخاص الذین لا یشتركون في الخصومة أو الاعتداء -

تم إنشاءھا على إثر الانتقادات التي وجھت إلى  كل من ھذه المحاكم الخاصة والمؤقتة، حیث و

خل بعض الاعتبارات الإنسانیة ونزوات الجنرالات في امن قبل الحلفاء المنتصرین، وبسبب تد

وضع النظام الأساسي للمحكمتین، ونتیجة العیوب التي اعترت المحاكمات من الناحیتین 

ة یتولى مھمة محاكم ،الإجرائیة والقانونیة، برزت رغبة عامة في إنشاء جھاز قضائي دولي دائم

الأشخاص المتھمین بارتكاب انتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتكون بمثابة 

لیة لردع مخالفات وانتھاكات قواعد حمایة أسرى الحرب بصفة خاصة،  وانتھاك قواعد قانون آ

  جنیف بصفة عامة.

  ةــة الدولیـائیـة الجنـحكمـا: المـــــــانیــث

اعتبار أن أي انتھاك للمبادئ والأسس الإنسانیة التي تنظم سلوك  استقر العمل الدولي على 

، یشكل إحدى  الخاصة والتي أقرتھا المواثیق والعقود الدولیة ،الدول أثناء النزاعات المسلحة

وتوقیع الجزاء المناسب  ،الجرائم التي تحرص الجماعة الدولیة على تقدیم مرتكبیھا للمحاكمة

  ة واحترام قواعد الحرب. علیھم بغیة تحقیق العدال

                                                 
 
1-Revu d’analyse juridique de l’actualité internationale : « Tribunal pénal international pour le Rwanda » sur le site 
www.ridi.org/adi p 9 et 10  
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وعلى إثر الانتقادات التي وجھت للمحاكم الخاصة، اغتنمت لجنة القانون الدولي الإنساني  

المناخ السائد حینذاك، فاستطاعت أن تنجز في النھایة عملھا الخاص بإعداد نظام أساسي لمحكمة 

حیاة الأمم المتحدة، وفي جنائیة دولیة، وھو عمل كانت قد شرعت فیھ منذ السنوات الباكرة في 

م طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي أن تتولى مسألة إنشاء 1989عام 

  محكمة جنائیة دولیة.

وخلافا للمحاكم السابقة التي شكلت للنظر في جرائم وقعت في فترات ومناطق محددة، شھدت 

حدة الدبلوماسي للمفوضین المعنیین بإنشاء محكمة العاصمة الإیطالیة روما عقد مؤتمر الأمم المت

م، وقد شارك في أعمال 1998یولیو  17حتى  م1998یونیو  15في الفترة من  ،جنائیة دولیة

) منظمة غیر حكومیة بصفة 136) منظمة دولیة، و(31، (1) دولة160المؤتمر وفود تمثل (

محكمة الجنائیة الدولیة ویعد ھذا أعضاء مراقبین، وصدر عن ھذا المؤتمر النظام الداخلي لل

  ) علیھا.60) یوما من تصدیق الدولة (60النظام معاھدة دولیة ستصبح نافذة المفعول بعد مرور (

) دولة عن 21) دولة، وامتنعت (120صوت لصالح إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة (  

الرئیس الأمریكي وقع وم، 2000دجنبر  31) دول في 7التصویت في حین عارضت (

في خطوة إیجابیة لمصلحة المحكمة، بید أن موقف  ي"كلینتون" على قانون روما الأساس

"جورج بوش الابن" الولایات المتحدة شھد دورا كبیرا منذ تسلم الإدارة الجدیدة بقیادة الرئیس 

ة خطوة اتخذت حكومة الولایات المتحدة الأمریكی  2002مایو  6م، وفي 2001مھامھا في عام 

، وبدأت حملة عالمیة لإضعاف يغیر مسبوقة في التراجع عن توقیعھا على قانون روما الأساس

المحكمة والعمل على إفلات جمیع المواطنین الأمریكیین من العقاب الصادر بموجب الولایة 

  .2القضائیة للمحكمة

لمحكمة والأمم المتحدة من ) من النظام الأساسي  للمحكمة تنظیم العلاقة بین ا2وتتناول المادة ( 

خلال اتفاقیة تضع مشروعھا اللجنة التحضیریة وتعتمدھا جمعیة الدول الأطراف، وترتبط 

                                                 
 

 حضر المؤتمر كل الدول العربیة باستثناء الصومال، وحضرت فلسطین بصفة مراقب. - 1

 .63محمد بوبوش: مرجع سابق، ص  - 2
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التي  ، و) من ھذا النظام13المحكمة بعلاقة مع مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب)  من المادة (

من میثاق الأمم  تقضي بقبول المحكمة للقضایا التي یحیلھا مجلس الأمن بموجب الفصل السابع

) 5التي یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم المذكورة في المادة ( ،المتحدة إلى المدعي العام

) من نفس النظام الأساسي أن یطلب مجلس 16من ھذا النظام قد ارتكبت، ویمكن وفقا للمادة (

) شھرا بموجب 12لمدة ( الأمن وقف إجراءات التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  .1الفصل السابع، ویجوز تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھا

تشكل رادعا دائما للأشخاص الذین یفكرون وتتسم المحكمة الجنائیة الدولیة بأھمیة خاصة لأنھا  

في ارتكاب جرائم الحرب. وفي معظم الحالات لم یتم التصدي للجرائم المرتكبة في أراض 

قانون الأساسي نصوصا متطورة لحمایة الضحایا فضلا عن نص یفید بأنھ ، ویتضمن الأخرى

ورد حقوق  ،یجوز للمحكمة إصدار أمر للشخص المدان بدفع تعویض في شكل تعویض مالي

الذي تعتبره من التعویضات خر آوإعادة تأھیل وإرضاء وضمانات بعدم تكرار الجرم، وأي نوع 

 .المحكمة ضروریا

تتخطى نظم ولا ،تتعدى على السیادة الوطنیةلا الدولیة الجنائیة لمحكمة االجدیر بالذكر أن و

  .2الدولیةخیر قادراً وراغباً في مباشرة التزاماتھ القانونیةالأ ھذا القضاء الوطني طالما كان

فوق یلیست كیاناً فقط،و عضاء فیھاھي مؤسسة قائمة على معاھدة ملزمة للدول الأوبالتالي ف  

لیست بدیلاً عن القضاء الجنائي ،كما أنھا بل ھي كیان مماثل لغیره من الكیانات القائمة ،الدول

الدولي في ل المجتمع كثر مما تقوم بھ كل دولة من دوأنما ھي مكمل لھ فلا تقوم بإو ،الوطني

  .القانون الدولي القائم إطار

نشئت بمقتضاھا مؤسسسة أعضاء في معاھدة مع للدول الأتھي تعبیر عن عمل مجأو بالأحرى،  

ھي امتداد للاختصاص الدولیة الجنائیة ومن ثم فالمحكمة  ،لمباشرة قضاء لجرائم دولیة محددة

                                                 
 

 .499العسبلي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

والمحاكم الدولیة ساسي مع دراسة تاریخ لجان التحقیق نشأتها ونظامها الأالدولیة الجنائیة المحكمة  : محمود شریف بسیوني - 2

 .143/144ص  ،السابقةالدولیة الجنائیة 
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عند التصدیق علیھا من قبل السلطة البرلمانیة الوطنیة تصبح جزءاً من القانون ،والجنائي الوطني

 .الوطني

 :بمجموعة من الخصائص التي نلخصھا فیما یلي المحكمة الجنائیة الدولیة  وتتمیز   

، ھدفھا التحقیق ومحاكمة م1998لعام ما نشئت بموجب معاھدة روأدائمة مؤسسة دولیة ھي  -  

الأشخاص الذین یرتكبون أشدّ الجرائم خطورة وتكون موضع الاھتمام الدولي، وھي جرائم 

 .بادة الجماعیة، الجرائم ضدّ الانسانیة، جرائم الحرب وجرائم العدوانالإ

 م.1998عام للدول الأعضاء في معاھدة روما ل ھي ملزمة -

فوق الدول، ولیست بدیلاً عن القضاء الجنائي الوطني للدول الأعضاء، بل ھي لیست كیاناً   -  

إذ  ،ھي قضاء مكمل لھ، وامتداد للاختصاص الجنائي الوطني للدول الأعضاء في المعاھدة

  .تصبح جزءاً من القانون الوطني للدولة العضو بعد تصدیق برلمانھا على تلك المعاھدة

الأولویة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ولا  یكون للاختصاص الجنائي الوطني - 

ما انھیار النظام القضائي إتستطیع ھذه المحكمة ممارسة اختصاصھا إلا في حالتین فقط، ھما: 

الوطني، وإما رفضھ القیام بالتزاماتھ القانونیة إزاء التحقیق ومحاكمة الأشخاص المشتبھ بھم في 

 .و فشلھ في ذلكأختصاص ھذه المحكمة، ارتكاب الجرائم التي تدخل ضمن ا

ن القانون الواجب التطبیق في المحكمة الجنائیة الدولیة ھو النظام الأساسي لھذه المحكمة، أ -

القواعد القانونیة العامة المستمدة من والمعاھدات الدولیة، مبادئ القانون الدولي وقواعده، 

بما في ذلك القوانین الوطنیة للدول التي تمارس القوانین الوطنیة للأنظمة القانونیة في العالم، 

ن أشرط ألا تتعارض مع قانون ھذه المحكمة والقانون الدولي، و ،اختصاصھا على الجریمة

و أو العرق أو السن أسان المعترف بھا دولیاً من دون تمییز بسبب الجنس نتتلاءم مع حقوق الإ

  .ةو المعتقدات السیاسیأو الدیانة أو اللغة أاللون 

والتي تشكل ما یسمى بجرائم فئة الجرائم ذات الصلة بأسرى الحرب،  وبالعودة إلى  

من المتعارف علیھ أن كل انتھاك للقواعد والأعراف المنظمة لسیر العملیات العدائیة ف،الحرب

بتھم، وبالتالي فإن جرائم بین أطراف النزاع یشكل جرائم دولیة تستوجب ملاحقة مرتكبیھا ومعاق
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ھي كل ما یرتكبھ أطراف النزاع من انتھاكات ومخالفات لقوانین وأعراف  - بشكل عام- الحرب

  .1من نظام محكمة نورمبرغ  )ب(الحرب، وذلك حسب المادة السادسة 

فإن المادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا  ؛إضافة إلى ذلك  

المخالفات الجسیمة لاتفاقیات جنیف " والمعنونة ب ،)827(قم المنشأة بقرار من مجلس الأمن ر

" قد نصت على أنھ "تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمتابعة الأشخاص الذین 1949لعام 

، لاسیما القتل 1949ارتكبوا أو أعطوا أوامر لارتكاب مخالفات جسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 

لام أو معاناة آیة بما في ذلك التجارب البیولوجیة، وإحداث العمد، التعذیب، أو المعاملة اللاإنسان

وإجبار الأسرى على تقدیم خدمات للقوة  ،ةیوجروح بالغة ضد السلامة البدنیة والصحأكبیرة 

  المعادیة وحرمان أسیر الحرب من محاكمة عادلة".

لحرب ھي وبالرجوع إلى الواقع الدولي، نجد أن معظم الجرائم التي ترتكب في حق أسرى ا 

انتھاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقیات جنیف الأربع عموما، والاتفاقیة الثالثة 

  خصوصا، وفیما یلي بعض الأمثلة من الواقع الدولي:

السلوك وقع سواء  ،الموتالقیام بأي فعل یؤدي إلى   -بصفة عامة- القتل العمد: ویعني -

 شخاص المحمیة، ویستوي في القتل العمد كجریمة حربعلى شخص أو أكثر من الأالإجرامي 

أو بالامتناع، والقتل بالامتناع أكثر شیوعا في جرائم الحرب  أن یقع بسلوك إیجابي أو سلبي

) من الاتفاقیة الثالثة: " 13والجرائم الدولیة بصفة عامة، وقد نصت علیھ صراحة المادة (

أو بالتخفیض من النصیب الیومي من  ،منع الطعام كلیاویعتبر قتلا بالامتناع القتل بالتجویع أي 

  الطعام لأسرى الحرب أو المعتقلین المدنیین بقصد موتھم".

                                                 
 
1  - Principle (6) (b) War crimes : «  violations of the laws or customs of war which 

include..murder or ill-treatment of prisoners of war ›› Nuremberg principles from wikipédia, the 
free encyclopedia, en Wikipedia.org. 
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یعتبر التعذیب عملا محظورا أیا كانت الوسیلة المستخدمة فیھ، فإذا تم خرق ھذا  التعذیب:  -

المتابعة الحظر وارتكب الفعل ضد أحد الأشخاص المحمیة، عد ذلك جریمة حرب تستلزم 

 .1والعقاب علیھا

على للحصول  ،ومن أمثلة ھذا السلوك الإجرامي ما حدث إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر

من الجزائریین عن الثوار والفدائیین وعن مخططاتھم التحریریة، أو لمحاولة ردعھم معلومات 

  .2ر..إلخعن إتمام مسیرة  كفاحھم ضد الاستعما

كن تعریف المعاملة اللاإنسانیة على أنھا " الأفعال أو الظروف التي یمإنسانیة: المعاملة اللا-

مثل حرمان الأسیر من الاتصال بالعالم الخارجي وخاصة  ،تھدر قیمة الإنسان وتحط من كرامتھ

أو عدم توفیر مكان یلیق بإنسان للنوم،  ،بأھلھ وذویھ، أو تقدیم الطعام إلیھ بصورة غیر لائقة

 .3كراه غلى البغاء..إلخوكذلك الاغتصاب أو الإ

إجراء التجارب البیولوجیة:جرمت اتفاقیات جنیف الأربعة إجراء التجارب البیولوجیة على  -

) المشتركة بین الاتفاقیتین الأولى والثانیة، 12مواطني الدولة الخصم، وذلك من خلال المادة (

تفاقیة الرابعة إضافة إلى من الا 32و 27الثالثة، وكذا المادتین ) من الاتفاقیة 13والمادة (

) من البروتوكول الإضافي الأول لھذه الاتفاقیات، وذلك نظرا لما یمكن أن ینجم عن 11المادة(

من مواطني دولة إجراء التجارب البیولوجیة من أضرار جسدیة وصحیة لمن یتعرض لھا 

لنص على ھذه الأعداء التي ھي طرف في النزاع المسلح، حتى ولو كان بموافقتھم، وقد تم ا

 .) من نظام روما الأساسي2/أ/2) فقرة (08الجریمة في المادة (

                                                 
 

) من 99/2) و(17/4، والمادة (1949المشتركة بین الاتفاقیتین الأولى والثانیة من اتفاقیات جنیف لسنة  12انظر المادة  - 1

 من الاتفاقیة الرابعة من اتفاقیات جنیف. 32و 31و 27الاتفاقیة الثالثة وكذا المواد 

 . 79خلف االله صبرینة، نفس المرجع السابق، ص - 2

 .692، ص 2007عبد الفتاح بیومي حجازي: المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي، مصر  - 3
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فإن القاعدة في التطبیب أن تكون بقصد العلاج من خلال  ؛ففیما یتعلق بالتجارب البیولوجیة

وسائل وأسالیب طبیة مسلم بھا في مجال الطب، وبناء على ذلك لا یجوز معاملة الجرحى 

  .ثار دواء جدید مثلاآیین على أنھم حقل تجارب لمعرفة والمرضى والأسرى أو المدن

وقد ثبت من خلال محاكمات نورمبورغ لمجرمي الحرب العالمیة الثانیة في ألمانیا النازیة،   

على المعتقلین، الأمر الذي  1945إلى  1939ارتكاب ھذه الجریمة  خلال الفترة الممتدة من سنة 

بعاھات مستدیمة أو مؤقتة، كنقل فیروس الملاریا إلى  أدى إلى موت الكثیرین وإصابة البعض

مجموعة من الأفراد وإجراء تجارب في علاجھم، وتجربة زرع العمود الفقري، وكذا العضلات 

  .1والأعصاب

ة:ورد النص على ھذه الجریمة في المادة یالإجبار على الخدمة في صفوف قوات الدولة المعاد -

یث تم تجریم إجبار أسرى الحرب أو غیرھم من الأشخاص ) من الاتفاقیة الثالثة. ح129(

نظرا لما  ،المدنیین على الخدمة أو العمل في صفوف القوات المسلحة لدولة أخرى ضد دولتھم

 من نتائج لا تقرھا الأخلاق أو المروءة أو الاعتبارات الإنسانیة.على ذلك یمكن أن یترتب 

اكمة العادلة حق من الحقوق المكفولةبمقتضى تعتبر المحالحرمان من المحاكمة العادلة: -

 99و 98) منھ، كما أقرتھ أیضا المواد  (10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك وفق المادة (

 .2) من اتفاقیة جنیف الثالثة100و

وتعتبر ھذه الجریمة من جرائم الحرب التي تدخل في اختصاصھا، ونصت علیھا في الفقرة 

 ) من نظامھا الأساسي.08( ) من المادة6/أ/2(

وقد اتھم عدد كبیر من الأشخاص في محاكمات مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، بالاشتراك في  

محاكمات صوریة ومثیرة للسخریة، كقضیة الجنرال "تاناكا" الذي فرض عقوبة الموت على 

  .1أسرى الحرب دون أن یھيء لھم فرصة تقدیم الدفاع عن أنفسھم

                                                 
 

خلف االله صبرینة: جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء  - 1

 . 81ص  2006/2007الحقوق والعلوم السیاسیة، الدولیین الجنائیین، جامعة منتوري "قسنطینة" كلیة 

 نصت هذه المواد على مجموعة من الإجراءات والضمانات القضائیة لمحاكمة أسرى الحرب. - 2



390 
 
 

كبتھ ومازالت ترتكبھ الإدارة الأمریكیة من انتھاكات في حق مقاتلي حركة ولیس ما ارت 

"طالبان" إلا مثالا على ذلك، فھؤلاء  یعتبرون أسرى حرب وفقا للمعنى المقصود في الاتفاقیة 

الثالثة، ویندرجون ضمن فئة أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع والمیلیشیات أو 

تشكل جزءا من ھذه القوات المسلحة  باعتبارھم جزءا من القوات الوحدات المتطوعة التي 

  نذاك. آالمسلحة لحركة طالبان التي كانت تكون حكومة أفغانستان 

ولا نغفل الجرائم المرتكبة في حق معتقلي وأسرى "غوانتانامو" التي كانت محل شجب   

ة وعلى رأسھا اللجنة الدولیة واستنكار من المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانیة والحقوقی

للصلیب الأحمر، ناھیك عن انتھاكات حقوق الأسرى في سجن أبو غریب من تعذیب وتنكیل 

  ومساس بالسلامة الصحیة والبدنیة والنفسیة.

أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة إذن، بموجب معاهدة دولیة شارعه، لتمثل القضاء الجنائي 

ا عن المحاكم الدولیة الخاصة السابقة، إذ أنها تعبر عن رغبة الدولي الدائم، وهو ما یمیزه

لغالبیة العظمى من أعضاء المجتمع الدولي، وقد دخل النظام الأساسي لهذه المحكمة حیز ا

، وهو ما یؤكد الرغبة الدولیة في العمل على تدعیم سیادة القانون 1/7/2002النفاذ القانوني في 

ویكمل دورها الدور الذي تقوم به النظم القضائیة  .عن منطق القوةلیحل بالإجماع العالمي بدلاً 

الوطنیة، وتباشر التحقیق أو المقاضاة فقط عندما تكون الدولة غیر راغبة أو غیر قادرة حقا 

  .2على الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة

ك باعتبارھا وبالتالي فإن إنشاءھا یعد كسبا تاریخیا لحقوق الإنسان والعدالة الدولیة، وذل 

المؤسسة القانونیة الدولیة التي تتمتع بصلاحیات لمحاكمة ھؤلاء الأفراد الذین یرتكبون أفظع 

لیة تنفیذیة دولیة تتمتع بصلاحیات آانتھاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. فھي أول 

  لمحاكمة الأشخاص مرتكبي ھذه الانتھاكات بغض النظر عن موقعھم الرسمي.

                                                                                                                                                              
 

 .83خلف االله صبرینة، نفس المرجع السابق، ص  - 1

 .1998 یولیو/ تموز 7من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في  17راجع المادة  - 2
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القانون الجنائي الدولي وتطبیقھ في المحاكم الدولیة أصبح یلعب دورا بالغ الأھمیة في كما أن  

الدولي الإنساني وتطبیقھ، وفي إعمال المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جرائم تفسیر القانون 

الحرب، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة 

  .1كثیر من الأحیان في

في أربع قضایا، ثلاث منھا أحالتھا علیھا دول صادقت على المحكمة،  حالیاوتنظر المحكمة 

وتتھم أشخاصا بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانیة على أراضیھا، وھي الكونغو 

مجلس الأمن الدیمقراطیة وأفریقیا الوسطى وأوغندا، والقضیة الرابعة أحالھا على المحكمة 

متھما فیھا الرئیس السوداني ومسؤولین آخرین بارتكاب جرائم مماثلة في إقلیم دارفور غرب 

  السودان.

، زعیم إحدى "توماس لوبانغا"أول شخص تم تقدیمھ للمحكمة الجنائیة الدولیة ھو وكان  

حرب، حیث الملیشیات المسلحة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، وذلك بتھمة ارتكاب جرائم 

  قیل إنھ جند أطفالا قاصرین واستخدمھم في الحرب.

وتسعى المحكمة أیضا إلى متابعة قادة ملیشیا جیش الرب الأوغندي، المتھمین بدورھم بتجنید 

  .2أطفال واستغلالھم في الحروب

وعلى مستوى التطبیق العملي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في محاكمتھا لمجرمي الحرب، 

ثر اعتماد القرار رقم إدعوى أمام المحكمة  2005مارس  31لأمن في یوم ارفع مجلس  قدف

على الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ( المتعلق بالتھدید للسلام والأمن  اً بناء ،1593

یستند مجلس الأمن في ھذا القرار على ي، ومن المیثاق التأسیس 13جب المادة الدولیین) وبمو

وأوصت برفع  ،دارفورلجنة تفتیش دولیة تبینّت خطورة الجرائم التي تمّ ارتكابھا في إستنتاجات 

                                                 
 

 .46توني بفنر، مرجع سابق، ص  - 1

 المحكمة الجنائیة الدولیة، تأسیسها واختصاصاتها، الموقع الالكتروني للجزیرة. - 2
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فتح  "أوكامبولویس مورینو "أعلن  2005یونیو  6وفي  ،شكوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

  تحقیق في ذلك.

مذكرتي توقیف ضد كل من أحمد  2007أبریل  27وأصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة في  

ون (وزیر الداخلیة السابق ووزیر الشؤون الإنسانیة الحالي) وعلي قشیب (قائد الجنجوید) ھار

 2003متھمة ھذین الشخصین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب في الفترة مابین 

  .20041ومارس 

ائم وتبقى مصداقیة المحكمة الجنائیة الدولیة وقدرتھا على أداء دورھا في المعاقبة على الجر 

رھینة بانضمام أكبر عدد ممكن من الدول إلیھا. ویشیر عدم تصدیق عدد من الدول ذات  ،الدولیة

إلى وجود  ،النفوذ وبعض الدول المنخرطة حالیا في نزاعات مسلحة على نظام روما الأساسي

معاییر مزدوجة في تنفیذ القانون الجنائي الدولي، مما یقوض مصداقیة المحكمة إلى حد ما، 

  میل إلى تأكید انتصار الاعتبارات السیاسیة حتى عندما ترتكب جرائم دولیة.وی

لا  ،علاوة على ذلك، فإن الجھاز القانوني الدولي الذي یھدف في المقام الأول إلى معاقبة الجناة 

إلا بعد مرور سنوات من انتھاء النزاع، كما لا یسعھ أن یمكنھ التصرف في كثیرمن الأحیان 

على الرغم من أن إنشاء المحاكم الدولیة شجع بشدة اللجوء  ،ائل غیر القضائیةیحل محل الوس

  . 2إلى ھذا السبیل لإنفاذ القانون الدولي الإنساني

  رىــة أخــدولیة ـانیـــإنسات ــــي:منظمــانــب الثـلـمطــال

الساحة ظھرت على بالإضافة إلى المنظمات الدولیة المنصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة،

والتي مات والمؤسسات التي عھد إلیھا بأدوار ذات طابع إنساني، ظمجموعة من المن الدولیة

بما في ذلك  ،تھدف بالأساس إلى الإسھام في كفالة احترام وتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني

                                                 
 

  www.fidh.org 10/06/2014، المحكمة الجنائیة الدولیة ودارفور أسئلة وأجوبة -1

 

، 91ة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني وحمایة ومساعدة ضحایا الحرب، المجلة الدولیة، المجلد توني بفنر: الیات ونهج مختلف - 2

 .47، ص 2009، یونیو/حزیران 874العدد 
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. سرى الحربالسھر على تنفیذ أحكام اتفاقیات جنیف الأربع وتحدیدا الاتفاقیة الخاصة بمعاملة أ

ل الأحمر، منظمة نذكر من بین ھذه المؤسسات الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والھلا

  ، ومنظمة أطباء بلا حدود، منظمة أصدقاء الإنسانالعفو الدولیة

  مرــھلال الأحــر والــلصلیب الأحمات اــجمعیي لــاد الدولــــالاتحرع الأول:ــفــال

كلّ المؤسسات   (FISCR)لمؤسستي الصلیب الأحمر والھلال الأحمر یضمّ الاتحاد الدولي

ھمیة أیعتبر ھذا الاتحاد المنظمة الإنسانیة الأكثر  ،الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

سیّما ضحایا وضاع المعیشیة للناس الضعفاء لاعلى صعید العالم. تقضي مھمّتھ بتحسین الأ

ر الناتج عن الأزمات الاجتماعیة الاقتصادیة، واللاجئین، الكوارث الطبیعیة، وضحایا الفق

ھذه ، ویضمّ وارئ الصحیة. لذلك یقوم الاتحاد بعملیات لإغاثة ضحایا الكوارثطوضحایا ال

على  مؤسساتھا الوطنیة، ویركّز عملھالتدخلات إلى أعمال التنمیة من أجل تعزیز إمكانات 

نسانیة، والتعامل مع الكوارث، والتحضیر أربعة قطاعات أساسیة ھي: تعزیز القیم الإ

  تماعیة. جللكوارث، والعنایة الصحیة والا

التي تصبّ اھتمامھا   (CICR)نشاط اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تحادویكمّل عمل الإ

تحاد بصفة مراقب دائم لدى الجمعیة العامة للأمم ویتمتّع الإ،على حالات الحرب والنزاعات

  .المتحدة

في مدینة  ،م1919الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر عام  تأسسوقد 

باریس في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، حیث أظھرت الحرب ضرورة التعاون الوثیق بین 

والتي جذبت إلیھا الملایین من المتطوعین لبناء كیان كبیر من  ،جمعیات الصلیب الأحمر

تھا باسم أسرى الحرب نشاطات والمساعدات الإنسانیة التي قدمالخبرات، وذلك من خلال ال

  والمقاتلین.
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الھدف العام للاتحاد في توحید جھود جمعیات االھلال والصلیب الأحمرین في جمیع ویتمثل  

أنحاء العالم، وذلك من أجل رفع المعاناة المترتبة عن الأمراض والكوارث الكبرى والتخفیف 

  .1متضررین منھا وتقدیم المعونة لل

) من النظام الأساسي 6بمثابة مظلة للجمعیات الوطنیة حسب المادة (ویعتبر الاتحاد الدولي  

، حیث یعمل على أساس المبادئ الأساسیة للحركة الدولیة للھلال الأحمر والصلیب للحركة

معیات الأحمر، وذلك لتسھیل وتنسیق وترویج النشاطات الإنسانیة التي یقوم بھا أعضاؤه من الج

الوطنیة، ویعمل الاتحاد كجھاز دائم للاتصال والتنسیق والدراسة بین الجمعیات الوطنیة، وتقدیم 

تحاد الدولي وینسق المساعدات الدولیة التي تقدمھا تطلبھا ھذه الجمعیات، ویدیر الإأیة مساعدة 

ات الجمعیات والتقنیة وللاجئین، وھو یعمل على تقویة قدرالحركة لضحایا الكوارث الطبیعیة 

الاجتماعیة، ویطبق الاتحاد الدولي  الوطنیة للقیام بالتأھب الفاعل للكوارث، والصحة والبرامج

مبادئ الصلیب الأحمر والھلال الأحمر في المواقف التي لا تجري معالجتھا على وجھ التحدید 

  .2من قبل القانون الدولي

  لأحمر والھلال الأحمر فیما یلي:ویمكن تلخیص دور الاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب ا 

العمل كجھاز دائم للاتصال والدراسة والتنسیق بین الجمعیات الوطنیة وإمدادھا بأي مساعدة  –أ 

  قد تطلبھا.

من النظام  1الفقرة  5العمل على تنفیذ مشاریع إغاثة معینة لضحایا الكوارث (المادة  –ب 

  الأساسي للاتحاد).

المسلحة بموجب الاتفاقات المعقودة مع اللجنة الدولیة للصلیب  مساعدة ضحایا النزاعات –ج 

  الأحمر.

                                                 
 

محمد حمد العسبلي، الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الاحمر، رسالة ماجستیر، كلیة القانون جامعة قاریونس  - 1

 .121،  ص 1992

بن عمران: دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة  إنصاف - 2

 .59،  ص 2009/2010الماجستیر في القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخصر باتنة 
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، حمر في تعزیز القانون الدولي الإنساني وتطویرهمساعدة اللجنة الدولیة للصلیب الأ –د 

  الوطنیة.والتعاون معھا في سبیل نشر القانون والمبادئ الأساسیة بین الجمعیات 

 .1ھا من المؤتمر الدولي للحركةالاضطلاع بالأعمال التي یكلف ب –ه 

حمر وھكذا تبدو الحركة الدولیة بمختلف مؤسساتھا، وفي مقدمتھا اللجنة الدولیة للصلیب الأ 

ھو حمایة ضحایا النزاعات المسلحة  ،بمثابة منظمة دولیة تتولى إدارة مرفق عام دولي

  . 2والكوارث البشریة الطبیعیة

 ةـــــدولیــعفو الـــال ةــــــنظمــي:مــانــــرع الثـفـال

ولا تسعى إلى  ،حكومیة ذات أھداف إنسانیة محضةمنظمة العفو الدولیة منظمة دولیة غیر تعتبر 

"  بیتر بینیسن"نجلیزي الإ ومنذ تأسیسھا من طرف،  لندنیقع مقرھا في تحقیق أیة أرباح مادیة، 

فھي  ،نشاطھا على السجناء ركزتوحقوق الإنسانأخذت على عاتقھا الدور الأھم في حمایة 

تسعى لتحریر سجناء الرأي، وھم أنُاس تم سجنھم لأسباب متعلقة بمعتقداتھم أو لونھم أو عِرقھم 

لسجناء وبوجھ عن طریق تحقیق معاییر عادلة للمحاكمة لجمیع اوذلك أو لغتھم أو دینھم، 

أو من تم سجنھم دون محاكمة أو اتھام في الأصل. تعارض المنظمة  ،لسیاسیین منھماالخصوص 

المعاملة المھینة بشدة عقوبة الإعدام والتعذیب أو أي شكل آخر من العقوبات الغیر إنسانیة أو 

 .3نیللسج

مة ظأي، أضحت منأسست للقیام بحملات من أجل إطلاق سراح سجناء الرتمنظمة  عتبارھاوبا

من خلال المعلومات التي تتلقاھا من طرف السجناء،  ،العفو الدولیة أكثر إدراكا لمشكلة التعذیب

  ومن طرف مصادر أخرى في مختلف أنحاء العالم.

                                                 
 

 .122محمد حمد العسبلي، نفس المرجع السابق، ص - 1

 .9ر، تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مرجع سابق ص اللجنة الدولیة للصلیب الأحم - 2

 http://www.amnesty.orgراجع الموقع الإلكتروني للمنظمة:  - 3
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وقد أطلقت المنظمة أول حملة عالمیة لھا للقضاء على التعذیب، وتضمن تقریرھا الأول  

دولة ومنطقة، وذلك في الفترة الممتدة  70املة في أكثر من معلومات حول التعذیب وإساءة المع

  مومنتصف عام  م1970بین 

، وبدا واضحا أن العدید من الحكومات كانت تستھزيء بالحظر المفروض على التعذیب م1973

  الذي نادت بھ المنظمة.

راكز أو في م ،وكان التعذیب یجري عادة في غرف الاستجواب وفي مقر قیادة مباحث الشرطة 

الشرطة والسجون وسواھا من المؤسسات المعترف بھا رسمیا، لكن فضح ممارسة  "الاختفاء" 

أظھر أن الأشخاص كانوا یعتقلون أیضا ویتعرضون للتعذیب في أماكن سریة من دون 

  الاعتراف باعتقالھم.

دعت منظمة العفو الدولیة إلى عقد مؤتمر دولي حول التعذیب في  م1996وفي سنة   

، شكل ھذا الأخیر ملتقى للمدافعین عن حقوق الإنسان وللخبراء من مختلف أنحاء ھولمستوك

العالم. وتمثلت إحدى مھام المؤتمر في دراسة الوسائل العملیة لتنفیذ المعاییر المتفق علیھا، 

نظرا لعدم وفاء الحكومات بالواجب  ون ھي أنھ "وكانت الرسالة المھمة التي خرج بھا المؤتمر

میة كي ون الأوان للمنظمات غیر الحكآب علیھا في وقف تعدیب أسرى الحرب، فقد المترت

  .1"ترص صفوفھا من أجل مساءلة الحكومات

 600كان ھناك أكثر من ، 2007، فإنھ إلى حدود سنة وحسب تقاریر صادرة عن المنظمة

ویة الأمریكیة لاعتقالھم في القاعدة الج ،شخص معتقل بدون تھمة أو محاكمة أو مراجعة قضائیة

  محتجزین لدى القوة متعددة الجنسیة في العراق. 25000في "بغرام" بأفغانستان، و 

شخص محتجزین في خلیج "غوانتانامو" منذ فتح  800المنظمة أن ھناك حوالي كما تبین أرقام  

بدون تھمة  2008محتجزین ھناك في العام  270، ویظل نحو 2002 ق الاعتقال في ینایرمرف

                                                 
 

  8/11/2005، 1372أماني محمد ناصر: معاملة أسرى الحرب، الحوار المتمدن، العدد   -1
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وھو واقع یتنافى مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل  .1لیة قانونیة واجبةأو عم

  ني. المواثیق والعھود الدولیة المرتبطة بالقانون الدولي الإنسا

أشارت المنظمة في أحد تقاریرھا الخاصة بانتھاكات الولایات المتحدة إلى الممارسات   

عند استجواب الأسرى ومعتقلي غوانتانامو، حیث المرخص بھا من جانب إدارة "بوش الابن" 

لإحداث أكبر قدر من الأذى ذكرت أن تقنیات الاستجواب اللاإنسانیة كانت تدمج مع بعضھا 

  على الإجابة على أسئلتھم. لحمل المعتقلین

شھرا من التحرك لإغلاق معتقل غوانتانامو،  2006في دجنبر أطلقت منظمة العفو الدولیة 

التحرك أعضاء وفروع المنظمة في العدید من البلدان نذكر منھا على سبیل  وساھم في ھذا

  .2المثال أوكرانیا والمجر والأردن

دولیة مع المنظمتین الشبابیتین "بلا حدود" ففي أوكرانیا، نظم نشطاء منظمة العفو ال 

ارة عن تحركا عاما أمام سفارة الولایات المتحدة في كییف. وكان التحرك عبو"تشیكیفارا" 

لعب فیھا النشطاء دور الرئیس بوش وعدة معتقلین ودور جنرال في الجیش  ،مسرحیة قصیرة

الأمریكي، مستخدمین أقوال الرئیس الأمریكي حول العراق وغوانتانامو. وفور انتھاء المسرحیة 

 فیھا الرایات إلى السفارة البریطانیة حیث كرروا المسرحیة، وفيقام النشطاء بمسیرة، رفعت 

  طریقھم وزعوا مناشیر تتضمن معلومات حول الوضع في غوانتانامو.

وفي الأردن، نظم أعضاء المنظمة مقابلة في صحیفة الغد مع "خالد الأسمر" وھو معتقل أردني  

أفرج عنھ من غوانتانامو، ومع محامیھ "سمیح خریس". وفي المقابلة، تحدث الأسمر عن محنتھ 

اكستان وبغرام ومعتقل غوانتانامو، الذي استھدف كما زعم إما في حجز الولایات المتحدة في ب

  انتزاع معلومات منھ أو إرغامھ على القبول بالتھم المنسوبة إلیھ.

                                                 
 

، ص 11العدد  2008والمنشور بمجلة موارد، صیف  2008لصادر عن منظمة العفو الدولیة لسنة انظر التقریر السنوي ا - 1
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ونقلھم فجأة من  ،وتتضمن الانتھاكات التي وصفھا "الأسمر" تجرید المعتقلین من ملابسھم 

عتقلین بالجدران لإرغامھم على غرف باردة ذات جدران معدنیة إلى غرف حارة جدا، وتقیید الم

والضرب والاعتداءات الجنسیة، إضافة إلى فرض رقابة على الوقوف فترات طویلة من الوقت 

  الرسائل المرسلة إلى العائلات.

تجمع النشطاء من فرع المنظمة في المجر أمام سفارة الولایات المتحدة رافعین رایة كتب  وقد

تغطیة الوجھ، وسوداء مع ملابس برتقالیة دى أحد النشطاء علیھا أغلقوا غوانتانامو. وقد ارت

الخارج ویداه مكبلتان، ومن حین لآخر خر في قفص معدني ضخم، بینما ركع ناشط آ وجلس في

  .1خر یسحب الحبل لكي یقعكان شخص آ

  انـــــــاء الإنســـــــة أصدقــــــنظمــ:مثـالـــرع الثــفــال

 ،یقع مقرھا في فیینا عاصمة النمسا ،منظمة معنیة بحقوق الإنسانھي أصدقاء الإنسان الدولیة 

ویقوم الباحثون فیھا بإجراء تحقیقات لرصد انتھاكات حقوق الإنسان في بعض المناطق من 

  ، خاصة فیما یتعلق بحقوق الأسرى والمعتقلین.العالم

لین وذویھم في جمع حصل علیھا من المعتقتالشھادات التي المنظمة ستخدم ت،فعلى سبیل المثال 

دلة التي تثبت ارتكاب انتھاكات ضد الأسرى والمعتقلین خلال فترات إعتقالھم. ثم تنشر الأ

 ،ر الذي یتولد عنھ تغطیات إعلامیةالمنظمة نتائج تلك التحقیقات في إصدارات خاصة، الأم

حدتھا أو  في تخفیض مما یساھم ،تلك الانتھاكاتقومبالتي ت وھذا یساعد على تجاوب السلطات

الإقلاع عنھا. وتكاتب أصدقاء الإنسان المسؤولین والمنظمات الحكومیة لحثھم على إجراء 

  .تغییرات في السیاسات والممارسات

عدام الفوري، والإختفاء، والتعذیب، والاعتقال السیاسي وتتضمن ھذه الانتھاكات عقوبة الإ

لى جمعیات إالتعبیر، وحق الانتماء عادلة، وانتھاكات حریة الوالتمییز، والمحاكمات غیر 

                                                 
 

 .11مجلة موارد، نفس المرجع السابقّ، ص  - 1
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طفال والمعاقین والمرأة وكبار السن، ونقابات، وحریة العقیدة الدینیة، كما نتابع قضایا حقوق الأ

تابع تو، خرى قضایا البیئة والتجارة العادلة وحقوق الأقلیاتالأ المنظمة وتتضمن اھتمامات

وبا والشرق الأوسط وشمال حداث في بعض مناطق العالم وخاصة دول أورتطورات الأ

 .إفریقیا

تؤمن منظمة أصدقاء الإنسان الدولیة بأن المبادئ المثلى لحقوق الإنسان تنطبق على الناس  

سواء، وأن المعرفة والتنبیه والاحتجاج في الوقت المناسب یمكن أن تمنع تكرار مآس حصلت 

   .1في الماضي

  دودـــــــــلا حــاء بـــــبة أطـــــمظنــــع:مــــــــرابــرع الـفـــال

منظمة أطباء بلا حدود ھي منظمة طبیة إنسانیة دولیة تقدم الرعایة الطبیة عالیة الجودة إلى 

الشعوب المتضررة من الأزمات بغض النظر عن العرق أو الدین أو الانتماء السیاسي. كل یوم، 

نحاء العالم المساعدة إلى موظف میداني لأطباء بلا حدود في جمیع أ 27،000یوفر أكثر من 

الشعوب المتضررة من العنف أو الإھمال أو الأزمات، ویعود ذلك أساسا إلى النزاعات المسلحة 

 .أو الأوبئة أو سوء التغذیة أو الحرمان من الرعایة الصحیة أو الكوارث الطبیعیة

غیر ، وھي منظمة بانیة المعنیة بأخلاقیات مھنة الطمنظمة على المبادئ الإنسالستند عمل وی  

تلتزم بتقدیم الرعایة الطبیة عالیة الجودة للشعوب المتضررة من الأزمات بغض ومتحیزة، 

  .النظر عن العرقأو الدین أو الانتماء السیاسي

من مجموع التبرعات  بالمائة  90، حیث تعتمد على نسبة مستقلةمنظمة منظمة أطباء بلا حدود 

استقلالیة فرق  ،الحكومات. ویضمن ھیكل التبرعات ھذا تأتي من مصادر خاصة ولیس منالتي 

أطباء بلا حدود في تحدید عملیاتھا الأولویة وتدخلاتھا التي تقوم وفقا للاحتیاجات فقط، ولیس 

 .وفقا لأي جدول أعمال سیاسي أو اقتصادي أو دیني أو اجتماعي

النزاعات المسلحة،  لا تتحیز المنظمة لأي طرف من أطرافوتتمیز المنظمة بالحیاد، فھي 

                                                 
 

عن موقع منظمة أصدقاء الإنسان الدولیة  - 1
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400 
 
 

وتوفر الرعایة على أساس الاحتیاجات فقط، كما تكافح لزیادة إمكانیات الوصول المستقل إلى 

  .ضحایا النزاع وفقا لموجب القانون الدولي الإنساني

تصدر كل عام تقاریر مفصلة حول أنشطتھا فضلا عن ،وتلتزم بالشفافیة والمساءلة كما    

الحسابات التي تمت مراجعتھا والتصدیق علیھا. وتسعى منظمة أطباء  تقاریر مالیة، بما في ذلك

بلا حدود إلى الصرف قدر الإمكان على عملیاتھا وترشید النفقات الأخرى مثل جمع التبرعات 

  . 1والإدارة

"إلى ضمان تلقي الأسرى أطباء بلا حدود"تسعى منظمة وفیما یتعلق بقضیة الأسرى،    

زم، حیث تقوم هذه الأخیرة في شخص أطبائها بالاضطلاع على الحالة والمحتجزین العلاج اللا

الصحیة للأسرى خاصة المضربین منهم عن الطعام، والتأكد من رفضهم للطعام طوعا، 

  عواقب التي یمكن أن تترتب عن ذلك.ومعرفتهم التامة بال
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  ي:ـانـــــم الثــقســة الـمـاتـــخ

في احترام الدول  وتحدیدا أحكام الاتفاقیة الثالثة  ن الدولي الإنسانيمثلآلیات تنفیذ القانوتت

لھا، اقد یطأو انتھاك لأي خرق  ھاالأطراف وثائق القانون الدولي الإنساني ذاتھا، وتصدی

، وإذا لم تحدد وحمایة ضحایاه وكذلك الدولة الحامیة التي تتكفل برعایة مصالح أطراف النزاع

كما سبقت  تكون اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بدیلا للدولة الحامیةفیمكن أن  ؛دولة حامیة

  .الإشارة

حرب عقب الفقد جرى استحداث محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي  ،وعلى المستوى الدولي

المحاكم الخاصة التي استحدثت لمحاكمة و ةریوھي محاكم نورنبورغ الشھ ،الحرب العالمیة

تطبیق القانون الدولي  اتلیآن تطور القول بأ ویمكن ،اندا ویوغسلافیامجرمي الحرب في رو

لى مداه بتشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة التي اعتبرت نظاماً قضائیاً متكاملاً في إنساني وصل الإ

  ھذا المجال. 

ذ توجب اتفاقیات جنیف إ،ن ھناك دوراً جنائیا في تطبیق ذلك القانون على المستوى الوطنيأكما 

ن على كل طرف متعاقد أأي  ،عمال قاعدة الاختصاص الجزائي العالميإوجوب  ربع وتقررالأ

  .مام القضاءأملاحقة مجرمي حرب لمحاكمتھم 

المنظمات والمؤسسات التي عھد إلیھا بأدوار ذات طابع إنساني، ناھیك عن الدور الدي تقوم بھ  

بما  ،لقانون الدولي الإنسانيوالتي تھدف بالأساس إلى الإسھام في كفالة احترام وتطبیق أحكام ا

  .والدفاع عن حقوقھم أسرى الحرب حمایةھر على في ذلك الس

لیات الإشراف والرقابة على تنفیذ القواعد الخاصة بحمایة أسرى ومن خلال عرضنا لأهم آ

  لیات ومدى إسهامها في تفعیل الأحكام القانونیة الدولیة.ذه الآتتضح لنا مدى أهمیة ه ،الحرب

رغم من تلك الأهمیة، فإن النظام الذي نصت علیه اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها لكن وبال

الإضافیین یحتاج إلى دعم فعلي من أعضاء الجماعة الدولیة، فإذا كانت الدول ملتزمة وفقا 

لهذه الاتفاقیات باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني، إلا أن واقع الحیاة الدولیة وطبیعتها 

عوامل  -اهي وغیره-یة، وتنازع المصالح فیما بینها.. تعدل بفكرة السیادة الوطنوتمسك الدو 
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وتحدیدا القواعد الخاصة  ،وصعوبات تحد دون تطبیق الأحكام الخاصة بالقانون الدولي الإنساني

  بحمایة أسرى الحرب.

معاقبة صحیح أن الدولة التي تتعھد بالتزام قانون دولي كاستصدار نصوص تشریعیة داخلیة ب  

جرائم الحرب، ولا تنفذ التزاماتھا تعتبر مسؤولة مسؤولیة دولیة. وبموجب القواعد التي أرستھا 

لائحة نورمبورغ وأحكامھا لا تحتاج محكمة دولیة مختصة لنص داخلي وطني تحكم بموجبھ 

المتھمین في جرائم الحرب، فنصوص القانون الدولي  تكفي. لكن التساؤل الذي یطرح نفسھ 

ة في ھذا المجال ھو : ماھي حدود المسؤولیة الدولیة للدولة في ظل غیاب المرجع القضائي بحد

الدولي المسلح باختصاص ملزم للبث فیھا؟ وماھي القیمة القانونیة الفعلیة لإیراد جرائم الحرب 

في معاھدات دولیة دون النص على وجود مرجع قضائي جزائي دولي مستقل جاھز للحكم على 

  ؟مرتكبیھا

هذا فیما یخص المسؤولیة عن الانتهاكات الجسیمة للاتفاقیات الدولیة، ولعل الأمثلة من 

واقعنا الدولي متعددة، نذكر منها على سبیل المثال ما یحدث في إسرائیل وبصورة منتظمة، فبعد 

م، حكم ضابط إسرائیلي اتهم بتعذیب 1977بضعة أشهر فقط من التوقیع على "اللحق" عام 

م. غیر أن 1978عة من أسرى الحرب خلال الاجتیاح الإسرائیلي لجنوب لبنان في أذار وقتل أرب

  .1الجنرال إیتان رئیس الأركان العامة ألغى الحكم وعفى عن مجرم الحرب بكل بساطة

التي فشلت في استصدار قرار من مجلس الأمن یجیز لھا استخدم القوة العسكریة المتحدةوالولایات

ضد العراق، لم تكن تملك الوسیلة القانونیة الدولیة للقبض على الرئیس المخلوع، وبالتالي فإن 

 ، الفا لللقوانین والأعراف الدولیةبض علیھ جاء مخالق

الثالثة جنیف، جاءت مخالفة لاتفاقیة یھإضافة الى ذلك، فإن الطریقة التي تمت بھا عملیة القبض عل

امسفیلد عزمھا معاملة لسان وزیر دفاعھا السابق دونالدرعلى المتحدةالولایاتالتي أعلنت  م1949

  .تماشیا مع تلك الاتفاقیة» أسیر حرب«الرئیس المخلوع معاملة 
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في أسوء وأذل حالاتھ  راحلبنشر صور الرئیس العراقي الالأمریكیةقد قامت وسائل الإعلام ل   

 من الاتفاقیة المشار إلیھا آنفا، 14العالمیة، وھو أمر مخالف للمادة  عبر شاشاتھا

یجب الحفاظ على سمعة وشرف جمیع أسرى الحرب وفي كل الحالات " وطبقا لھذه المادة فإنھ 

یعامل جمیع الأسرى " نصت على أن  13كما أن المادة . "المحتلةأثناء اعتقالھم من قبل القوات 

، وأن المحتلةلى أي إھانة من قبل القوات إنسانیة كریمة وألا یتعرضوا إوفي كل الأوقات معاملة 

 ".الاتفاقیة لھذه سدیة أونفسیة في حقھم تعتبر خرقاأي إھانة ج

من إھانة نفسیة وجسدیة للرئیس المخلوع الذي الأمریكیةنّ ما قامت بھ القوات أوغني عن القول 

على وجھھ، یعد أمرا مخالفا  بدا علیھ من خلال نشر صوره بعید اعتقالھ آثار كدمات وضربات

  .لنص وروح ھذه الاتفاقیة الدولیة

نظرا  ،كما أن دور ومهام اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تبقى محفوفة بالعدید من المخاطر

وبالتالي تواجه مجموعة من العراقیل والتحدیات أو في المیدان، لكونها تعمل على أرض الواقع، 

تتوقف، لتكون ناجحة وفعالة، على مدى تعاون الدول معها والتزامها أثناء تأدیتها لمهامها التي 

  بأحكام القانون الإنساني وتحدیدا الاتفاقیة الثالثة.

أضف إلى ذلك، أن دورالدولة الحامیة في تطبیق أحكام هذه الاتفاقیات یبقى محدودا، بل  

  .1جوة منهاإنه حتى في الحالات النادرة التي طبقت فیها لم تحقق النتائج المر 

إن نجاح تنفیذ أحكام اتفاقیات جنیف یتوقف على تعاون الدول وإرادتها الحقیقیة، مما یؤكد 

على المنظومة الدولیة في مجموعها، خاصة وأن فشل الأطراف في استمرار سیطرة هذه الأخیرة 

تهاكات احترام هذه الأحكام أضحى من السمات الممیزة للواقع الدولي، وأصبح التغلب على الان

  الجسیمة للقانون الدولي الإنساني من الصعوبة بمكان.

                                                 
 

 .526لإنساني، في "دراسات في القانون الدولي الإنساني" ص انظر في هذا الصدد: إیف ساندو، نحو إنفاذ القانون الدولي ا - 1
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ولاشك أن تطور المفاهیم الإنسانیة، وظهور العدید من المنظمات الدولیة الإنسانیة أحیا  

مسألة ضرورة العمل على إعطاء القانون الدولي الإنساني قدرا من الاحترام أثناء النزاعات 

  ائیا.المسلحة  ومتابعة المخالفین له قض
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 :ةـــــــــــــــــــمــاتــــــــخالـ

 

ھو الھدف  تطلباتھ في جمیع الأحوال والظروف،ورعایة م ،إن الحاجة الماسة إلى حمایة الإنسان

بقائھا ھو  وأساس ،الرئیسي من وجود القانون الدولي الإنساني، فالإنسان ھو جوھر الحیاة

  واحترام الشخص والكرامة الإنسانیة. ،والحریة ،والسلام شعوره بالأمن 

ھذا في ظل الظروف والأحوال الحیاتیة العادیة، أما في خضم النزاعات والصراعات 

فإن الحاجة إلى الحمایة تصبح أكبر وأقوى، خاصة عندما یتعلق الأمر بأسرى  ،والحروب

الذین تسلب  ،ة من الأشخاصفقد أولى القانون الدولي الإنساني عنایة خاصة بھذه الفئ .الحرب

ذلك لأنھم لیسوا سوى - أسلفناالذكر كما-ومنحھم مجموعة من الحقوق والالتزامات  ،حریتھم

 ،انطلاقا من كونھم یعملون في الأجھزة العسكریة للدولة ،أشخاص یدافعون عن مصالح أوطانھم

  م.إلى وطنھ ما یوماً  واوملزمون بالتالي بالعمل ضد العدو، ولابد أن یعود

تزاید   أن قواعد حمایة الأسرى قد تطورت عبر مراحل زمنیة طویلة، خاصة بعدمن المسلم بھ و

ستھدفت الجھود الدولیة الجماعیة بلورة مجموعة ثارھا المدمرة، واآبفظاعة الحروب والإحساس 

لین لمقاتبما یصون ویحفظ كرامة الیة متكاملة من القواعد القانونیة بشأن تنظیم العملیات القتا

  ین یقعون أسرى في قبضة القوات المعادیة.وحیاتھم، خاصة أولئك الد

قواعد قانونیة قائمة على البعد  ،قد أوردت اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بحمایة أسرى الحربو

 ،فئة الأشخاص الذین یعتبرون أسرى حربالإنساني بالدرجة الأولى، حیث اھتمت بتوضیح 

) الحق للأسیر في 14و 13وأعطت عبر موادھا ( ضوع إلى أحكامھا،كنھم بالتالي الخوالذین یم

سرة في جسمھ وشرفھ، ومسؤولیة الدولة الآ الحمایة من كل اعتداء، والمحافظة على سلامة

، والسماح لھم المحافظة علیھ وإطعامھ وتوفیر كافة الشروط الصحیة والخدمات الطبیة اللازمة

الذھنیة، وضرورة المعاملة الإنسانیة بمنأى عن ضروب الإھانة الدینیة والبدنیة وداء واجباتھم بأ

  والقوة.
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حیث ،اھتمت بموضوع حمایة الأسرى بعد أن كانت القواعد المتعلقة بالأسر قواعد عرفیة كما  

تضمنت أحكاما تتعلق بالقیم الأخلاقیة والحقوق الإنسانیة، وأقرت مبادئ تحث على معاملة 

یب والسرقة والمعاملة السیئة، وأوضحت بأن ذمایتھم من القتل والتعالأسرى معاملة إنسانیة، وح

أضافت إمكانیة سروھم، وأین ذالأسرى یخضعون لسلطة الحكومة ولیس لسلطة الأفراد ال

لك حسب رتبھم، بالإضافة إلى نصھا على إنشاء استخدام الدولة الآسرة للأسرى كعمال، وذ

الاعتقال، ناھیك عن إعطاء الاتفاقیة للصلیب مراكز استعلامات وزیارة معسكرات الأسر و

والعمل الأحمر والھلال الأحمر حریة المبادرة من أجل القیام بعملیات الحمایة لمساعدة الأسرى 

  .على تمتیعھم بالحقوق المخولة لھم

نظاما قانونیا منسجما یتوافق والنزاعات المسلحة الحدیثة،  تثلة مه الاتفاقیذخلاصة القول، أن ھ

لحظة وقوعھم في الأسر حتى  ذوتضمنت أحكاما تتعلق بحمایتھم مناعتنت بأسرى الحرب  حیث

تطلباتھ ورعایة م ،الحاجة الماسة إلى حمایة الإنسان، فلحظة إخلاء سبیلھم وإعادتھم إلى وطنھم

ھو الھدف الرئیسي من وجود القانون الدولي الإنساني، فالإنسان  في جمیع الأحوال والظروف،

واحترام الشخص  ،والحریة ،والسلام بقائھا ھو شعوره بالأمن وأساس ،الحیاة ھو جوھر

 .حتى ولو كان المعني بالأمر أسیرا أو محتجزا والكرامة الإنسانیة

تبرز أن ھذه القواعد كانت دائما موضوعا للانتھاكات  ،إلا أن الخبرة التاریخیة والمعاصرة

فلا مناص من الإقرار بوجود تباین شاسع  .اربةحالمستمرة من جانب العدید من الأطراف المت

، والشعارات المرفوعة من بین واقع الحال في سیاسات الدول المتحكمة في الموقف الدولي

في الوقت  ،من قبیل الدفاع عن السلام ونصرة المستضعفین والحفاظ على حقوق الإنسان قبلھا،

العالم، وتأسر الحروب في معظم بلدان الذي تنشر فیھ جیوشھا في العدید من القارات، وتشعل 

شتى بمارس معھم أفظع الأعمال القذرة ووتوقع بھم الذل والھوان وت العدید من الأشخاص

الوسائل الوحشیة، مما یشكل انتھاكا صارخا لأدنى القیم الإنسانیة، ولا أدل على ذلك أكثر مما 

الولایات المتحدة الأمریكیة التي یھ الأسرى المسلمون القابعون في السجون التي أعدتھا نیعا

 تتباكى على الإنسانیة وحقوق الإنسان..
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إن حرمان الأسرى من الطعام والشراب، وتكلیفھم بأعمال شاقة تفوق قدرتھم النفسیة والبدنیة، 

یب والتنكیل یعد انتھاكا صارخا ذلك من ألوان التعذوغیر  وتشویھ أجسادھم وإزھاق أرواحھم

  .لثالثة، ویستدعي بالتالي معالجة ضروریة خاصة من الناحیة القانونیةلأحكام الاتفاقیة ا

، والمعاھدات نجد أن المشكلة لیست في القانون الدولي الإنساني أو في الإتفاقیات نھ،مانطلاقا 

التحدي الكبیر الذي نواجھھ ھو  ،إنما ھي في عدم احترام القانون وخرقھ بإستمرار وھذا

 كالنزوح الجماعي للمدنیین وشن الھجماته القواعد ذلھاكات جسیمة إنتھ ،حیث نجد عدةالیوم

  العشوائیة وسوء معاملة الأسرى. 

حتى الحروب لھا حدود، ولو تم التزام القواعد الموجودة إلى حدّ أبعد، لكان من الممكن تجنبّ 

كثیر من ثمة جوانب إیجابیة وھي أن ال ھبید أن ،ي تفرزھا النزاعات المسلحةمعظم المآسي الت

ھذه الإنتھاكات لم یعد یسمح بالتغاضي عنھا، كما أن مساءلة المسؤولین عن أفعالھم زادت بشكل 

فمخالفات وانتھاكات الأحكام الخاصة  .مضطرد عبر المحاكم الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة

ة تخضع بحمایة الفئات التي أصبحت عاجزة عن القال لسبب أو لاخر، أضحت تشكل جرائم دولی

لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة التي یمكنھا المحاكمة عنھا وتوقیع العقوبات الجنائیة على 

مرتكبیھا، ولا یعفي من الخضوع لھا الصفة الرسمیة أو الحصانات، ولا تنقضي الدعوى عتھا 

  بالتقادم.

م أصبحت في لك لا یعني أن مشكلة الأسرى قد تمت معالجتھا بشكل كاف، وأن معاناتھذلكن 

ي یعتري ذع من العجز المما یوحي بنو ،ه المواثیق التي تكفل لھم حقوقھمذخبر كان بعد كل ھ

  .ه الفئةذالخاصة بحمایة ھ الاتفاقیة

  :كر منھاذموعة من العوامل نراجع إلى مجالثالثة عن معالجة معضلة الأسرى عجز الاتفاقیة لعل

، وعدم فعالیتھا بشكل یتوافق ومشكلة الأسر ،لاتفاقیةعدم كفایة النصوص القانونیة الواردة في ا-

نصت على الأفعال التي تعتبر مخالفات جسیمة لأحكام القانون ا كانت الاتفاقیة الثالثة قد ذإف

كر العقوبات المناسبة لكل مخالفة، ذالدولي الإنساني وانتھاكات لحقوق الأسرى، فإنھا أغفلت 
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یعات اللازمة لفرض العقوبات مما یعني غیاب الجزاء التشر ذواكتفت بمطالبة الدول باتخا

 .الرادع لمنتھكي أحكامھا

إلى أحكام انتھاء الأسر عن طریق التبادل، وذلك برغم أھمیة ھذا الاتفاقیة الثالثة لم تشر  -

  في إطار النزاع الفلسطیني الإسرائیلي.   تحدیداو، السبب من أسباب انتھاء حالة الأسر

المقصود بعبارة الإفراج الجزئي أو الكلي عن الأسرى بناء یشوب الدي وض الغم مننوعثمة  -

  على تعھد، وعدم توضیح شروطھا على غرار باقي حالات انتھاء الأسر.

التي الأخرى ات التي تعتري الاتفاقیة الثالثة، نجد مجموعة من العوامل ذبالإضافة إلى المؤاخ

 كر منھا:ذتحول دون احترام حقوق الأسرى ن

 .وطغیان الجانب السیاسي على الجانب الإنسانيازدواجیة معاییر الھیئات والمؤسسات الدولیة  -

كالانتقائیة والازدواجیة في التعامل مع  ،اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق وما یعتریھا من العیوب -

 ...الانتھاكات بسبب ضغوطات الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن

ضیة الأسرى تدفع للشعور الحقیقي بحجم الألم والظلم الذي یتعرض لھ والحاصل أن عدالة ق   

ھؤلاء، لیس فقط لجھة الألم البدني والنفسي الذي یلحق بھم، إنما لجھة اكتسابھم لحقوق إنسانیة 

تضمنھا لھم المواثیق الدولیة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

كھم لھا بالفطرة الإنسانیة، إلا أنھم یفقدونھا أو یفتقدون إلیھا، أو بالأحرى، تسلب ناھیك عن امتلا

ین القابعة منھم لأسباب سیاسیة تتعلق بمصالح أطراف النزاع، وتعد شریحة الأسرى الفلسطینی

ه الفئة تعد الأكثر بؤسا في العالم، سواء ذلك، فھذسرائیلیة خیر دلیل على في سجون الاحتلال الإ

حیث المعاملة القاسیة التي یتعرضون لھا، أو من حیث كثرة أعدادھم  وفظاعة الأحكام التي  من

  . یتلقونھا

ه المعضلة الإنسانیة، ومعالجة الاتفاقیة الثالثة لتصبح أكثر ذمما یستوجب ضرورة التصدي لھ  

ي ذكل السرة، وضمان معاملتھا للأسرى بالشفاعلیة وأكثر قدرة على ضبط تصرفات الدولة الآ

  .دمیتھمآیصون كرامتھم ویحفظ 
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والواضح أنھ على الرغم من الضبابیة التي تلف طبیعة العلاقات بین الأمم في الوقت الراھن،إلا 

من ویـلات النزاعات المسلحة -أن ھذا لم یمنع من الالتفاف حول قواعد قانونیة لحمایة الإنسان 

  .أو مقاتلاسـواء أكان مدنیا -الدولیة وغیر الدولیة منھا 

في ظل الظروف خاصة ، صحیح أنھ لا یمكن أن نكون مثالیین دون قیود أو شروط تذكر  

التقید معھ یصعب  بشكلالدولي  واقعالتي تحكم الالراھنة، السیاسیة والأمنیة الاقتصادیة و

 ن إلىإلا أن ھذا لا یعني أن نستسلم ونرتك ،القانون الدولي الإنسانيوأحكام الحرفي بضوابط 

  .لدولیة طابعھا الإنسانيانـزع عن الـعلاقات أصبحت تي تال ةالواقعی كراھاتالإ
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  ات:ــــــــتوصیــالالــنتــــائـــج و

  خلصنا من خلال ھده الدراسة إلى جملة من التوصیات التي نوجزھا في مایلي:

من خلال النشر والتدریب والتطبیق،  الدعوة إلى التنفیذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني -

وذلك عبر إقرار الخطط والبرامج الكفیلة بنشره وتعمیمھ، والعمل على تنمیة الوعي القانوني 

بأحكامھ بین مختلف شرائح المجتمع، وتحدید الالیات والإجراءات الكفیلة بنشر وتعزیز وتنفیذ 

 مضامینھ ووضع أحكامھ موضع التطبیق العملي. 

دولیة فعلیا في التي ظھرت نتیجة تطبیق الاتفاقیات اللأخذ بعین الاعتبار الملاحظات ضرورة ا -

النزاعات المسلحة، والعمل على ضمان تطبیق أحكامھا تطبیقا فعلیا سلیما، فالمشكلة تتجلى في 

  ضعف الوسائل التي تجبر الدول على تنفیذ تعھداتھا الدولیة بما فیھا الاتفاقیات الدولیة.

النظر في اتفاقیات جنیف الأربع وتحدیدا الاتفاقیة الخاصة بحمایة الأسرى، وعند  إعادة -

مراجعة ھذه الاتفاقیات یجب مراعاة استعمال تعابیر واضحة ومحددة، وتضمین جزاءات فعالة 

 على مستوى الواقع یمكن إیقاعھا لحق المخالفین لھا.

ت المناسبة للمخالفات والانتھاكات الخاصة لعقوبات والجزاءاالاتفاقیة الثالثة لضرورة تحدید  -

  .لقوانین الداخلیة للدوللك لتقدیر اذبأسرى الحرب، بدل ترك 

 .تنتھك حقوق الأسرى وتسيء معاملتھماتخاد إجراءات صارمة بحق الدول التي  -

دعوة المشرع الإنساني إلى حمایة الأسرى وكفالة حقوقھم، وتفعیل تطبیق المسؤولیة الدولیة  -

لفردیة عن الانتھاكات الناتجة عن النزاعات المسلحة كإجراء تعدیلات على عمل اللجنة وا

الدولیة لتقصي الحقائق بالشكل الذي یمكنھا من ممارسة مھامھا الرقابیة والتحقیقیة مھما كانت 

 درجة الانتھاكات ولو دون موافقة أطراف النزاع.

بالشكل  ،النقض المقرر لأعضاء مجلس الأمنضرورة تعدیل میثاق الأمم المتحدة وإلغاء حق  -

 .ي یمكن من ردع المعتدي وتوطید دعائم السلم والأمن الدولیینذال
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التي یشار إلیھا - ستقلالیة ضرورة تمتع الھیئات السیاسیة التابعة للأمم المتحدة بدرجة من الا -

ى ضمان عدم تحیز وأن تكون قادرة عل -لجانب الإنسانيأحیانا ب" المساحة الإنسانیة" أو ا

 ة، وأن ترتقي إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، وأن تضطلع بمسؤولیاتھاعملیاتھا الإنسانی

وفقا لمبادئ المیثاق ومقاصده، وأحكام القانون الدولي الإنساني إزاء محنة الأسرى وتحدیدا 

 الأسرى المحتجزین بصفة غیر قانونیة.

للعمل على أرض الواقع،  أوسعومساحات صلاحیات منح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  -

وضرورة تعاون الدول معھا لأن دورھا ھو جزء من عملیة أكثر شمولیة یكمل فیھا عملھا جھود 

 .السلطات والمنظمات الدولیة الإنسانیة والمجتمع الدولي كافة

بما فیھا ة ضرورة إصدار التقاریر العلنیة والدوریة من طرف المنظمات الدولیة الإنسانی -

لانتھاكات الجسیمة التي الاكتفاء بالإدانة اللفظیة ل وعدممنظمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

 .تقترف ضد الأسرى

 .ضرورة استبعاد الاعتبارات السیاسیة وإعطاء قیمة أكثر للقیم الإنسانیة -

الازدواجیة في تعاملھا دور اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، وتجاوز الانتقائیة وضرورة تفعیل  -

 .مع الوقائع والأحداث

وتبقى ضرورة وجوب العمل على حمایة الإنسان وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانیة  

سواء كانت ھناك نصوص تكرس ھذه الحمایة أم لا من أھم   - في كل الظروف والأحوال

وھو الإنسانیة  - على مایمیز البشر التوصیات التي یجب الالتزام بھا، ولا مناص من ذلك للحفاظ

بكل مقاییسھا، وتجنب تحویل الحروب والنزاعات التي ھي من صنع البشر إلى أعمال وحشیة 

 ي على معالم البشریة.ضتتلاشى فیھا أدنى قیم الإنسانیة وتق
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  :دة ــــــــمـمعتــــع الــــــراجــمــال
  

 ة:ــعلمیــات الــــروحـل والأطــــائـرســال 

، محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الكبرى أمام القضاء الدوليالحمادة علي عبد الله:   -

  .7200ماجستیر القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة حلب

، رسالة لنیل درجة الماجستیر، الیات تطبیق القانون الدولي الإنسانيالمطیریغنیم قناص:  -  

  .2009/2010جامعة الشرق الأوسط، عمان 

، دراسة تأصیلیة :  سیاسة الإسلام في معاملة أسرى الحربالشمراني علي سعید محمد  -

 ـ.ھ1427/1428مقارنة 

الیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي أحسن كمال:  -

لیة الحقوق، تیزي ، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري، كالمعاصر

 .2011وزو،

، بحث لنیل شھادة حمایة البیئة البحریة أثناء النزاعات المسلحة في البحاربوكرا ادریس:  -

  .2004الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، بن عكنون، جامعة الجزائر 

لنیل شھادة ، مذكرة حمایة أسرى الحرب في القانون الدولي الإنسانيبولعیش فاطمة:  -

 .2007/2008الماجستیر في القانون العام، جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر، 
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دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنفیذ قواعد القانون الدولي بن عمرانإنصاف:  -

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخصر باتنة الإنساني

2009/2010. 

دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والشریعة  أحكام أسرى الحرب،بن علي الطھراویھاني:  -

 . 1433/2012الإسلامیة، جامعة نایف العربیة للحقوق الأمنیة، الریاض، الطبعة الأولى 

، -دراسة مقارنة- حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة والفقھ الإسلاميتریكي فرید:  -

نیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، أطروحة ل

  .2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

، مذكرة مقدمة لنیل شھادة جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة الجنائیةخلف الله صبرینة:  -

نطینة" كلیة الحقوق الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، جامعة منتوري "قس

  .2006/2007والعلوم السیاسیة، 

 

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي داوممحمود السید حسن:  -

  .1999، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزھروالشریعة الإسلامیة

سؤولیة الدولیة المترتبة عن الاعتداء على المعیسى حمید العنزي وندى یوسف الدعیج:  -

دراسة تطبیقیة للحالة في الكویت، قسم القانون الدولي، كلیة الحقوق  - حیاة الأسرى والمعتقلین

  .2005جامعة الكویت، مجلس النشر العلمي، الكویت 
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ین ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة عأسرى الحربعبد الواحد محمد یوسف الفار:  -

 شمس، كلیة الحقوق، جمھوریة مصر العربیة .

، الالیات القانونیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الوطنيعبدومحمد عمر:  -

  .2012ماجستیر في القانون العام، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین 

حمر في الحد من اثار دور الحركة الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأفاطمة الزھراوي:  -

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون العام، النزاعات المسلحة على الأفراد

جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، أكدال، الرباط، 

2002/2003.  

الأولى، مؤسسة الرسالة، ، الطبعة بحوث في الحرب الإسلامیةعبارة حسن محمد علي:  -

 .1997القاھرة، مصر

مدى فاعلیة القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة قصي مصطفى عبد الكریم تیم:  -

، ماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، الدولیة وغیر الدولیة

 .نابلس فلسطین

، دكتوراه القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني المركزمحمد حمد العسبلي:  -

 .2002في القانون الدولي الإنساني، كلیة القانون، جامعة قاریونس، لیبیا، 

، رسالة ماجستیر، الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الاحمرمحمد حمد العسبلي،  -

  .1992كلیة القانون جامعة قاریونس 



415 
 
 

، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر في العلوم آلیات حمایة أسرى الحربموات مجید:  -

 . 2009/2010،الجزائر، القانونیة،جامعة الحاج لخضر

 والــمجــلاتبــــــــــتـكــال: 

، منشورات العھد العربي لحقوق الإنسان، مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيالزمالي عامر:  -

  .1993الطبعة الأولى 

، الجزء الأول، دار مؤسسة قانون الحرب أو القانون الدولي الإنسانيتي نعمان عطا الله: الھی -

  رسلان للطباعة والنشر، سوریا(دمشق) الطبعة الأولى.

، موسوعة القانون الدولي الجنائي، جرائم الحرب وجرائم العدوانالفتلاوي سھیل حسین:  -

 .2001دار الثقافة للنشر والتوزیع 

 .2002، دار الفكر العربي، بیروت الوسیط في القانون الدولي العامحسین:  الفتلاوي سھیل -

( القانون الدولي الإنساني) الطبعة الأولى،  قانون الحربالشریف محمود عبد الجواد:  -

 .2003المكتب المصري الحدیث، مصر 

 .2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت القانون الدولي العامالمجذوب محمد:  -

، موسوعة القانون الدولي القانون الدولي الإنسانيتلاوي سھیل حسین وعماد محمد ربیع: الف -

 .2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع 5الإنساني 
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حمایة الأسرى بین القانون الدولي الإنساني والشریعة الجمل أحمد محمد عبد العظیم:  -

 الإسلامیة.

منیة الخاصة في ضوء قواعد القانون الشركات العسكریة والأالمسدي عادل عبد الله:  -

  2009، دار النھضة العربیة القاھرة، الطبعة الأولىالدولي

، سلسلة القواعد الأساسیة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة المعاصرةالھیاض زھرة:  -

 .2012أبحاث، منشورات وزارة الثقافة 

دراسة المسؤولیة  -لھرسكالشیخة حسام عبد الخالق: جرائم الحرب في فلسطین والبوسنة وا -

 .2002الدولیة، مركز الدراسات والاستراتیجیات الأھرام، القاھرة 

، دراسات في القانون الدولي بین الأمس والغد 1949اتفاقیات جنیف أبي صعب جورج:  -

  .2000لعربي، القاهرة، مصر الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل ا

، بعثة اللجنة دلیل للتطبیق على الصعید الوطني - الإنساني القانون الدوليأحمد فتحي سرور:  -

  .2006الدولیة للصلیب الأحمر، الطبعة الثالثة 

  .2006، المجلس الأعلى للثقافة القانون الدولي الإنسانيأبو الوفاأحمد:   -

 ، دار النھضة العربیة، القاھرة.حقوق الإنسان في السلم والحربأبو الزید عبد الناصر:  -
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، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر الحمایة الدولیة لحقوق الطفلوات ماھر جمیل: أبو خ -

2005. 

(بدون  ، دار الفكر العربيالقانون الجوي، قانون الطیران التجاريأبو زید رضوان:  -

 طبعة).

 .12 بعةطالالإسكندریة،  القانون الدولي العام،علي صادق أبو ھیف:  -

، مطابع روز الیوسف الجدیدة، لجنائیة الدولیةالمحكمة ا:بسیوني محمود شریف -

 2002القاھرة

، دار الكتاب العربي، من غوانتانامو إلى أبوغریب -العار الأمریكيبسیوني محمد:  -

 .2005دمشق/القاھرة، الطبعة الأولى 

 .2007، دار الفكر الجامعي، مصر المحكمة الجنائیة الدولیةبیومي حجازي عبد الفتاح:  -

المجلد الأول/  القانون الدولي الإنساني العرفي،بك: - تس ولویز دوزوالدجون ماري ھنكر -

 القواعد، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

الافاق  ،الجزء الثالث، مدخل إلى القانون العام، القانون بین الأممجیرھارد فان غلان:  -

 .1972الجدیدة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

 .1983، الطبعة الثانیة، القاھرة، انون الدولي العامالق:جنینة محمد سامي  -
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دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر  تنفیذ القانون الدولي،جویلي سعید سالم:  -

2002/2003. 

تقریر المنظمات غیر  - الحرب والاحتلال في العراقجیمس بول وسیلین ناھوري:  -

 .2007لطبعة الأولى، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة لحقوق الإنسان، االحكومیة

، المجلد الأول: القانون الدولي الإنساني العرفيجون ماري ھنكرتس ولویز دوزوالد بك:  -

 .2007، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ودار نشر جامعة كامبریدج، القاھرة القواعد

القانون ، نظرة على فعالیة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنسانيخلیفة إبراھیم أحمد:  -

الجزء الثالث، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى  -افاق وتحدیات–الدولي الإنساني 

2005. 

، الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلاميتطور تدوین القانون الدولي الإنسانيسعد الله عمر:  -

1997.  

 .1982، الطبعة الأولى والطباعة ، الأھلیة للنشر والتوزیعالقانون الدولي العامشارل روسو:  -

، دراسات في القانون الدولي تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعتھشكري محمد عزیز:  -

 .2005منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى  الإنساني،
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، دار الكتب الإسلامیة/دار أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الإسلامیةعبد اللطیف عامر:  -

بعة طالقاھرة، جمھوریة مصر العربیة ودار الكتاب اللبناني، بیروت/لبنان، ال الكتاب المصري،

 .1406/1986الأولى 

  .1991، دار النھضة العربیة، القاھرة القانون الدولي الإنسانيعبد الغني محمود:  -

 دار النھضة العربیة، القاھرة القانون الدولي العام في السلم والحرب،عزت رخا طارق:  -

2006. 

الطبعة الثالثة، دار وائل  القانون الدولي العام المقدمة والمصادر،: وان محمد یوسفعل -

 .2007للنشر، عمان 

 .1426/2005، منشأة المعارف، الاسكندریة القانون الدولي الإنسانيفھاد اشلالدةمحمد:  -

حمر، ، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأدراسات في القانون الدولي الإنسانيمفید شھاب:  -

  .2000القاھرة، الطبعة الأولى 

بدون ( جیوش الظلام المرتزقة الجدد وفن خصخصة الحربمجدي كامل: بلاك ووتر،  -

 .طبعة)

، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، موسوعة القانون الدولي الإنسانيوائل أنور بندق:  -

2004. 
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، مركز دراسات الوحدة جھنتائالیات الاحتلال الأمریكي للعراق و - استراتیجیة التدمیر -

 .2006، الطبعة الأولى بیروت، حزیران/یونیو 49العربیة، سلسلة كتب المستقبل العربي 

، منشورات اللجنة مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلامزید بن عبد الكریم الزید:  -

 .2004الدولیة للصلیب الأحمر، 

  .1983سنة  ،39، العدد المجلة المصریة للقانون الدولي -

، مجلس النشرالعلمي، 2002/ شتنبر 1423، رجب 26، العدد الثالث،  السنة مجلة الحقوق -

 جامعة الكویت.

، مجلس النشر العلمي، 2004العدد الرابع، السنة الثامنة والعشرون، دجنبر  مجلة الحقوق، -

 جامعة الكویت.

، 19العدد نساني والإسلام،مقالات في القانون الدولي الإ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر -

 .1991مایو/ یونیو 

 .1991،  18، العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر -

 .1993،  32، العدد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر -

منشورات اللجنة الدولیة عامر الزمالي، ، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام -

 .2006، للصلیب الأحمر
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دجنبر  5ف وبروتوكولیھا، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الطبعة ملخص اتفاقیات جنی -

1994. 

 .2002، مختارات من أعداد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر -

، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانون الدولي الإنساني، أصولھ، أحكامھ وتطبیقاتھ -

 .2007ر ، دجنب3القانونیة والقضائیة، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 

، 12، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم دلیلك في القانون الدولي الإنساني/ سؤال وجواب -

2008. 

 .2009یونیو/حزیران  874، العدد 91، المجلد المجلة الدولیة -

 .2004صیف  28، العدد مجلة الإنساني -

 2013شتاء/ربیع  -55، العدد مجلة الإنساني -

العدد  ، 2006صصة في التربیة على حقوق الإنسان، ربیع نشرة إقلیمیة متخ مجلة موارد، -

5. 

العدد ، 2007، نشرة إقلیمیة متخصصة في التربیة على حقوق الإنسان، ربیع مجلة موارد -

7. 

 .11العدد ،  2008، صیف مجلة موارد -

  . 2008/كانون الثاني 271،العدد مجلة الجیش اللبنانیة -
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 م:ـاجــــــمعــس والـیـوامـقــــال 

 .1914،  الجزء  الأول سان العربل  -

، معجم عربي، الشركة التونسیة للتوزیع، المؤسسة الوطنیة الجزائریة القاموس الجدید للطلاب -

  .1984للكتاب، الطبعة الخامسة 

 .، للعلامة الراغب الأصفھانيمعجم مفردات ألفاظ القران -

 .1999نان، ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبالقاموس المحیط -

، ترجمة أحمد مسعود، فرانسوا بوشیھ سولنسیھ، مراجعة القاموس العملي للقانون الإنساني -

 .2005عامر الزمالي، دار العلم للملایین، لبنان، 

 الاتــــــقــمــال: 

ورقة عمل ، خلیل حسین، التكییف القانوني للمقاومة في إطار القانون الدولي الإنساني -

 .15/16/2007بتاریخ ، مؤتمر خیار المقاومة، بیروتونیسكولألمقدمة  

أبو الخیر مصطفى ، الجوانب القانونیة والسیاسیة للشركات العسكریة الدولیة الخاصة -

 شبكة الأوائل.أحمد،  

 .الشافعي بدر حسن،الشركات العسكریة الخاصة ودورھا في تفاعلات النظام الدولي -

 .يراغب السرجانة بدر، والقیم الحضاریة لغز -
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 حسین عكلة خفاجي.انتھاكات سجن أبو غریب:  -

 ة:ــونیـــانــقـق الــائـــوثــة والـــدولیــق الــــواثیـمــال 

 .1922/1923اتفاقیة لاھاي لقواعد الحرب الجویة لعام   -

  .1945میثاق الأمم المتحدة لسنة    -

 .1949اتفاقیات جنیف الأربع لسنة    -

 .1949اب/ أغسطس  12معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن -

 .1952النظام الأساسي للصلیب الأحمر المعدل سنة  -

 .1966اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام  -

 .1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف  -

 .1977تفاقیات جنیف الثانیلاالبروتوكولالإضافي  -

الصادرة بتاریخ ، نید المرتزقة واستخدامھم وتمویلھم وتدریبھملاتفاقیة الدولیة لمناھضة تجا -

 .1989دجنبر  4

المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، الكتاب الثاني، معاھدات جنیف التي انضم إلیھا  -

المغرب في مجال القانون الدولي الإنساني، منشورات الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، 

 .1998الطبعة الأولى 
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الصادر عن منظمة الصحة العالمیة  2006/2015برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة  -

 . 2006في ایار/مایو 

فبرایر  21خطة العمل الإقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید العربي،  -

2008. 

 رـــــــاریـــــــتقــال: 

المعاملة اللاإنسانیة أو المھینة أو تقریر المقرر الخاص بشأن التعذیب وغیره من ضروب  -

 .03/07/2001العقوبات القاسیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة الصادر بتاریخ 

المؤتمر عن صادرتقریر القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة،  -

 .2011، تشرین الأول/ أكتوبر جنیف -الأحمرالحادي والثلاثون للصلیب الدولي 

أسرى العزل أسلوب ممنھج للموت البطيء، تقریر صادر عن منظمة أصدقاء الإنسان  -

الدولیة قام بإعداده مجموعة من الخبراء الحقوقیین تحت إشراف الأستاذ فؤاد الخفش، فیینا 

 .2007كانون الأول  27

 31ي القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة، تقریر صادر عن المؤتمر الدول -
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